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 الله الرحمن الرحيم بسم  
 

نبينا   المبعوث رحمة للعالمين،  العالمين، والصلاة والسلام على  الحمد لله رب 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

 

م/ رقم  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المدنية  المعاملات  نظام  في    191فإن 
مدار  بات    هـ قد29/11/1444 عليها  التي  الأنظمة  أهم  من  في  اليوم  العمل 

َ فيه الأشخاص، والأشياء والأموال، والحقوق   المملكة العربية السعودية، إذ بيُنن
والحقوق   اة،  المسمَّ والعقود  الشخصية(،  )الحقوق  والالتزامات  وأنواعها، 
العينية، وقد جاء هذا النظام بتنظيم تعاملات الناس في هذه الأبواب، وبيان  
وجه الفصل فيها، وبيان ما يصح الاتفاق عليه، وما لا يصح، وبيان ما يترتب  

ضمَّ جملة كبيرة جداً    على التعاملات من أحكام وأقضية وغيرها، ولأجل هذا:
المسائ الأبوابمن  بهذه  المتعلقة  عمليَّ ل  مرجعاً  صار  وبسريانه  لقضاة لاً  ، 

بما  المتعاملينو  بل   والمتقاضين للعمل  مريدٍ  كلن  على  لزاماً  كان  هنا  ومن   ،
يلُ   مسائله، ليعر ف وجه القضاء فيها إن كان    بجميعمَّ  يقتضيه هذا النظام أن 

متقاضياً  كان  إن  قضيته  مآل  ويعر ف  سيما  قاضياً،  لا  في  ،  م  المنظن نص  وقد 
الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا النظام على وجوب تطبيق نصوص هذا  

 . لفظها أو فحواهاالنظام على جميع المسائل التي تناولتها في  
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دراسة    الله استعنت    فقد:  وعليه  النظام، صوص  ن في  على  و  هذا  عكفت 
من   لي  فاجتمع  موادنه،  من  مادة  لكل  والعنونة  مسائله،  واستخراج  دراسته، 

أتوقع أن   لم أكن  مجموع ما أحصيته من    بلغإذ  ،  أبلغهذلك شيءٌ كبير جداً 
ي سائل:  الم )   زيد ما  مسألة3.500على  وخمسمئة  آلاف  ثلاثة  على  (  فعزمت   ،

جدول    كتابتها هيئة  فيه ووضعها  على  البحث  ليسهل  نصي  ثم  بمستند   ،
)كشاف  في  سابقاً  جمعت  ما  غرار  على  لٍ(  مفصَّ )فهرس  هيئة  على  ترتيبها 

 فهرس على وفق الآتي: مسائل نظام الشركات(، وكان عملي في هذا ال
 
عمود   -1 أعمدة:  ثلاثة  من  جدول  هيئة  على  الفهرس  هذا  جعلت 

 للمسائل، وعمود للمواد، وعمود للفقرات.
ال -2 ت الأقسام والأبواب والفصول والفروع والعناوين  عامة والمواد،  ميََّّ

ة لها عن غيرها،  على   َ م، ثم جعلت لأوسعها خلفية مميَّن وفق تقسيم المنظن
ة لكل مادة من المواد.   وخلفية مميَّن

بعنوان مختصر   -3 النظام  مواد  من  مادَّة  لكل  أمكن-عنونت  مبينناً    -ما 
 فيه ما تحويه هذه المادة. 

والفقرات   -4 المادة  رقم  مبينناً  ة  مادَّ كل  تحت  المسائل  لت  إن  -وفصَّ
 . -وجدت

والفصول   -5 الأبواب  فيه  ذاكراً  العمل  هذا  خاتمة  في  فهرساً  ثم وضعت 
 والفروع والعناوين العامة التي تضمُّ عدداً من المواد. 
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حه،  حرصت   -6 تصفُّ يسير، لئلا يصعب  بتصميم  العمل  هذا  أن يكون 
 وليسهُل البحث النصي فيه. 

 صفحة. أربعمئة وثلاثة وأربعين    443  س الفهر وقد بلغت صفحات هذا  
ه وقارئه، وناشره.  دَّ  والَله أسأل أن ينفع بهذا العمل مُع 

من   فيه  وما كان  الله،  فمن  من صواب  فيه  فما  المُقل،  فهذا جهد  وبعدُ: 
 خطأ فمني والشيطان، ولا تنسوني ووالدي وأهلي من صالح الدعاء. 

 وصلن اللهم وسلنم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
 الرحمن بن يوسف اللحيدان د. عبد  

 الرياض 
 ه 1445/ 06/ 24

 للتواصل:  
0552499911 
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 الفقرة  المادة  المسألة 

 [29-1باب تمهيدي. ]م  

 [ 2-1الفصل الأول: تطبيق النظام. ]م  ❖

  1 ترتيب تطبيق نصوص النظام.  
 1 1 محل تطبيق نصوص هذا النظام.   ▪
يعُمل  ▪ أم  فقط؟  النظام  نص  تناوله  بما  العبرة  هل 

 كذلك بفحواه؟  
1 1 

النظام   ▪ هذا  نصوص  من  نص  يوجد  لم  إذا  العمل 
 يمكن تطبيقه على واقعة ما.  

1 1 

العمل إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على واقعة،  ▪
 ولم توجد قاعدة يمكن تطبيقها أيضاً.  

1 1 

 2 1 أثر هذا النظام على النصوص النظامية الخاصة.  ▪
 

حساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذا 
 النظام.  

2  

النظام    ▪ هذا  في  عليها  المنصوص  المواعيد  تحسب 
 على التقويم الهجري.  

2  

التقويم   ▪ على  النظام  هذا  في  الواردة  المدد  تُحسب 
 الهجري.  

2  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

 [ 18-3الفصل الثاني: الأشخاص. ]م  ❖

 [ 16-3الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية. ]م ✓
  3 شخصية الإنسان.  

 1 3 بداية شخصية الإنسان.  ▪
 2 3 نهاية شخصية الإنسان.  ▪
 2 3 حقوق الحمل.   ▪

 
الأحكام المطبقة على المفقود والغائب ومجهول  

 النسب.  
4  

  4 يطبق في حق المفقود: النصوص النظامية الخاصة به.  ▪
  4 يطبق في حق الغائب النصوص النظامية الخاصة به. ▪
النظامية  ▪ النصوص  النسب  مجهول  حق  في  يطبق 

 الخاصة به. 
4  

 

 

 

  5أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 وقراباتهم وجنسياتهم.

  5 الأحكام السارية على أسماء الأشخاص.   ▪
  5 الأحكام السارية على ألقاب الأشخاص.   ▪
سَر الأشخاص.   ▪

ُ
  5 الأحكام السارية على أ

  5 الأحكام السارية على القرابات.   ▪
 

  6 القرابة. 
 1 6 تعريف القرابة المباشرة.  ▪
 2 6 تعريف القرابة غير المباشرة.  ▪

 
  7 تحديد درجة القرابة.  

 1 7 ضابط تحديد درجة القرابة المباشرة.  ▪
 1 7 كيف تتحدد درجة القرابة المباشرة.  ▪
القرابة   ▪ درجة  تحديد  عند  الأصل  يُُسب  هل 

 المباشرة؟  
7 1 

 1 7 كيف تتحدد درجة القرابة غير المباشرة.  ▪
 2 7 درجة أقارب أحد الزوجين بالنسبة للزوج الآخر.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  8 موطن الشخص الطبيعي.  
  8 تعريف الموطن وضابطه.  ▪
هل يجوز للشخص أن يكون له أكثر من موطن في   ▪

 وقت واحد؟  
8  

الحكم فيما إذا لم يكن للشخص مكان يقيم فيه   ▪
 عادة. 

8  

للشخص   ▪ كان  إذا  مكان  -الحكم  له  ليس  الذي 
 مكان وجود معتاد معلوم.   -إقامة

8  

للشخص   ▪ كان  إذا  مكان  -الحكم  له  ليس  الذي 
 إذا لم يكن له مكان وجود معتاد معلوم.   -إقامة

8  

للشخص   ▪ كان  إذا  مكان  -الحكم  له  ليس  الذي 
 مكان إقامة معتاد.   -إقامة

8  

 
  9 موطن التاجر والممتهن. 

  9 أثر ممارسة الشخص التجارة في مكان معين.  ▪
  9 أثر ممارسة المهنة في مكان معين.   ▪
أو   ▪ تجارة  الشخص  فيه  يباشر  الذي  المكان    9يكون 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 مهنة موطناً فيما يخص هذه التجارة أو المهنة. 

 
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو 

 الغائب. 
10  

  10 موطن عديم الأهلية.  ▪
  10 موطن ناقص الأهلية.  ▪
  10 موطن المفقود.   ▪
  10 موطن الغائب.   ▪
ناقص  ▪ أو  الأهلية  عديم  عن  ينوب  من  يُدد  من 

 الأهلية أو المفقود أو الغائب.  
10  

التي   ▪ التصرفات  يخص  فيما  الأهلية  ناقص  موطن 
 يعُدُّ أهلًا لمباشرتها.  

10  

 
  11 الموطن المختار لعمل.  

▪  .  1 11 حكم اتخاذ الشخص موطناً مختار لعمل معينَّ
أثر اختيار الشخص مكاناً معيناً موطناً له فيما يخص   ▪

 عملًا معيناً مع سكوته عن باقي الأعمال.  
11 1 

 1 11 حكم قصَرر مكان مختار على أعمال دون أعمال.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
أعمال   ▪ على  مختاراً  معيناً  مكاناً  الشخص  قصَرر  أثر 

 دون أعمال.  
11 1 

 2 11 إثبات الموطن المختار.  ▪
 2 11 كيف يثُبت الموطن المختار. ▪
 2 11 حكم الاحتجاج باختيار الموطن بغير الكتابة.  ▪

 
  12 الأحكام المتعلقة بأهلية ذي الصفة الطبيعية.  

 1 12 تعريف كامل الأهلية.  ▪
 1 12 متى يعُدُّ الشخص كامل الأهلية.  ▪
 1 12 شرط عدن الشخص كامل الأهلية.  ▪
 2 12 سن الرشد.   ▪

 
  13 عديم الأهلية والتمييَّ. 

 1 13 تعريف عديم الأهلية.  ▪
 1 13 أثر فقد التمييَّ.   ▪
 1 13 أسباب فقد التمييَّ.   ▪
 2 13 ضابط المميَّ.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 13 أثر بلوغ الشخص سبع سنين.   ▪
 2 13 هل يعُد من دون سبع سنين مميَّا؟ً   ▪

 
  14 ناقصو الأهلية. 

 أ 14 ضابط الصغير.   ▪
 ب  14 ضابط المعتوه.   ▪
 ج  14 ضابط المحجور عليه.  ▪
 ج  14 أنواع المحجور عليهم.  ▪

 
  15 الأنظمة التي يخضع لها عديمو الأهلية وناقصوها.  

  15 الأحكام التي تطبق على عديم الأهلية.  ▪
  15 الأحكام التي تطبق على ناقص الأهلية.  ▪

 
  16 النزول عن الأهلية أو التعديل في أحكامها. 

  16 حكم نزول الشخص عن أهليته.  ▪
  16 حكم تعديل الشخص على أهليته.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 [ 18-17الفرع الثاني: الشخص ذو الصفة الاعتبارية. ]م  ✓

  17 الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية.
  17 تسمية الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية. ▪
  17 من هم ذوو الصفة الاعتبارية.   ▪
  17 ضابط من يعُد صاحب صفة اعتبارية.  ▪
  17 من يمَنح الصفة الاعتبارية.  ▪

 
  18 حقوق ذوي الصفة الاعتبارية.  

 1 18 ما يثبت لذوي الصفة الاعتبارية من حقوق.  ▪
 1 18 الحقوق التي لا تثبت لذي الصفة الاعتبارية.  ▪
الحقوق  ▪ الاعتبارية  الصفة  ذي  للشخص  تثبت  هل 

 الملازمة للشخص ذي الصفة الطبيعية؟  
18 1 

الصفة  ▪ ذي  للشخص  تثبت  التي  الصفات 
 [ 18م 2الاعتبارية. ]ف

18 2 

 )أ(  2 18 الذمة المالية لذي الصفة الاعتبارية.  ▪
 )ب(  2 18 أهلية ذي الصفة الاعتبارية وحدودها.   ▪
 )ج(  2 18 حق التقاضي لذي الصفة الاعتبارية.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 )د(  2 18 موطن ذي الصفة الاعتبارية.   ▪
 )د(  2 18 كيف يتحدد موطن ذي الصفة الاعتبارية؟   ▪
 )د(  2 18 أثر وجود فرع لذي الصفة الاعتبارية.  ▪
 )ه(  2 18 جنسية ذي الصفة الاعتبارية.   ▪
عن   ▪ التعبير  في  الاعتبارية  الشخصية  يمثل  من 

 إرادته. 
18 3 

 

 [ 24-19الفصل الثالث: الأشياء والأموال.  ]م  ❖

  19 محل الحقوق المالية.  
  19 ما يصلح أن يكون محلًا للحقوق المالية.   ▪
تقبل طبيعته  ▪ الذي لا  الشيء  أن يكون  يصح  هل 

 الحيازة أن يكون محلًا للحقوق المالية؟  
19  

  19 هل يصح أن يكون محل الحق المالي مما مُنع نظاما؟ً   ▪
 

 
  20 المال وتعريفه. 

  20 تعريف المال.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  20 أوصاف المال.   ▪
  20 معيار عد الشيء مالًا.  ▪
  20 علاقة القيمة بكون الشيء مالًا.   ▪
  20 أنواع ما يعُد مالًا.   ▪

 
  .   21 المثليُّ والقيميُّ

 1 21 تعريف الأشياء المثلية.  ▪
 1 21 ضابط ما يعُد مثليَّاً.  ▪
تشترط  ▪ أم  المثليات  من  المتقاربة  الأشياء  تعُدُّ  هل 

 المماثلة؟  
21 1 

مقام   ▪ تقوم  التي  المتقاربة  الأشياء  تحديد  في  المرجع 
 المثلي. 

21 1 

 2 21 تعريف الأشياء القيميَّة.   ▪
 2 21 ضابط ما يعُدُّ قيميَّاً.  ▪
المرجع في تحديد الأشياء التي تتفاوت تفاوتاً يعُتد به  ▪

 عرفاً حتى يخرج الشيء إلى كونه قيمياً.  
21 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  22 العقار ووصفه. 

 1 22 تعريف العقار.  ▪
 1 22 ضابط ما يعُدُّ عقاراً.   ▪
 1 22 أثر إمكانية النقل على كون الشيء عقاراً.   ▪
هيئته   ▪ ٍ في  تغيرُّ أو  بتلفٍ  عقاره  يمكن  ما  يعُدُّ  هل 

 من المنقولات؟  
22 1 

 1 22 ضابط ما يعُد منقولًا.  ▪
 2 22 ضابط ما يعُدُّ عقاراً بالتخصيص.  ▪
قرار   ▪ اتصال  بالعقار  متصلًا  المنقول  يكن  لم  إذا 

 فهل يدُخل في ضابط العقار بالتخصيص؟  
22 2 

 
  23 الأشياء القابلة للاستهلاك.  

  23 تعريف الأشياء القابلة للاستهلاك.   ▪
  23 أثر إمكان الاستهلاك أو الإنفاق على الأشياء.  ▪
حيث  ▪ من  البيع  متاجر  في  للتجارة  المُعدن  حكم 

 قابلية الاستهلاك من عدمه.  
23  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  24 ما يسري على المال العام. 

 

 [ 27-25الفصل الرابع: أنواع الحق. ]م  ❖

  25 الحق المالي وأنواعه.  
  25 أنواع الحق المالي.   ▪
  25 أنواع الحق المالي من حيث الشخصية والعينية.   ▪

 
  26 الحق العيني وأنواعه.  

 1 26 الحق العيني من حيث الأصلية والتبعية.  ▪
 2 26 الحقوق العينية الأصلية.   ▪
 2 26 أنواع الحقوق العينية الأصلية.  ▪
 3 26 الحقوق العينية التبعية.  ▪
 3 26 أنواع الحقوق العينية التبعية.   ▪

 
 

  

  .   27 الحقوق الواردة على شيء غير ماديٍّ
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  27 أحكام الحقوق التي ترد على الشيء غير المادي.  ▪
الأحكام السارية على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير   ▪

  .  ماديٍّ
27  

 

 [ 29-28الفصل الخامس: استعمال الحق. ]م  ❖

  28 المسؤولية الناتجة عن استعمال الحق.  
  28 ضمان الضرر المترتب على استعمال الحق.   ▪
  28 ضابط الاستعمال المشروع.  ▪
  28 مسؤولية المستعمل لحقه استعمالًا مشروعاً.   ▪
ه مسؤولًا عن الضرر الناشئ   ▪ متى يعُد المستعمل لحقن

 عن استعماله؟  
28  

 
  29 التعسف في استعمال الحق.  

 1 29 حكم التعسف في استعمال الحق.   ▪
فيَّاً.  ▪  2 29 ضابط الاستعمال الذي يعُد تعسُّ
فيَّاً.  ▪  2 29 الأحوال التي يكون فيها استعمال الحق تعسُّ
 )أ(  2 29حكم استعمال صاحب الحق حقه قاصداً الإضرار   ▪



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

18 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 بالغير.  

لا   ▪ استعمالا  حقه  الحق  صاحب  استعمال  حكم 
 يتناسب مع ما يسببه للغير من ضرر. 

 )ب(  2 29

حكم استعمال صاحب الحق حقه في غير ما شُرع   ▪
 له. 

 )ج(  2 29

غير  ▪ لغاية  حقه  الحق  صاحب  استعمال  حكم 
 مشروعة. 

 )ج(  2 29
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 الفقرة  المادة  المسألة 

 [306-30]مالقسم الأول: الالتزامات )الحقوق الشخصية(  

 [160م-30الباب الأول: مصادر الالتزام. ]م 

 [ 104-30الفصل الأول: العقد. ]م  ❖

  30 محل تطبيق أحكام الفصل الأول من الباب الأول.  
وغير  ▪ المسماة  العقود  على  النظام  أحكام  تسري 

 المسماة.  
30  

م  ▪ أثر أحكام النظام على النصوص النظامية التي تنظن
 عقوداً ذات طبيعة خاصة. 

30  

 
o   .31 ما ينشأ به العقد  
  31 كيف ينشأ العقد؟   ▪
  31 ضابط الإيجاب والقبول الذي يعُد عقداً.   ▪
  31 ما يجب مراعاته في الأوضاع المعيَّنة لانعقاد العقود.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 [ 76-32الفرع الأول: أركان العقد. ]م  ✓

 [ 32أولًا: الرضى. ]م  ✓
  32 ما يتحقق به الرضى.  

  32 ضابط الرضى المعتبر.   ▪
  32 شرط تحقق الرضى.   ▪
  32 أركان تحقق الرضى.   ▪
  32 التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.   ▪

 
 [ 46-33التعبير عن الإرادة. ]م   -1 ✓

  33 ما يتحقق به التعبير عن الإرادة.  
 1 33 ضابط الإيجاب والقبول المعتبر.   ▪
 2 33 حكم التعبير عن الإرادة باللفظ.  ▪
 2 33 حكم التعبير عن الإرادة بالكتابة.   ▪
 2 33 حكم التعبير عن الإرادة بالإشارة.   ▪
 2 33 حكم التعبير عن الإرادة بالمعاطاة.   ▪
 2 33 حكم التعبير عن الإرادة ضمناً.  ▪



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

21 

 الفقرة  المادة  المسألة 
أثر النصوص النظامية على ما يكتفى به في التعبير   ▪

 عن الإرادة.  
33 2 

أثر طبيعة المعاملة على ما يكتفى به في التعبير عن   ▪
 الإرادة.  

33 2 

 
  34 التكييف النظام لعرض البضائع والإعلان عنها.  

 1 34 التكييف النظام لعرض البضائع مع بيان الثمن.   ▪
كون   ▪ على  يدل  ما  خلاف  تفيد  التي  الدلائل  أثر 

 العرض إيجاباً.  
34 1 

 2 34 التكييف النظام للإعلان مع بيان الأسعار.  ▪
أو   ▪ البضائع  عرض  القصد  اعتبار  على  الدلائل  أثر 

 الإعلان عنها.  
34 1 ،2 

 
  35 الإيجاب المؤقت، والعدول عن الإيجاب.  

 1 35 حكم العدول عن الإيجاب.   ▪
 1 35 شرط جواز العدول عن الإيجاب.  ▪
 حكم العدول عن الإيجاب المحددة بمدة معينة.   ▪
▪  

35 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
حكم العدول عن الإيجاب غير المحدد بمدة قبل  ▪

 قبول الطرف الآخر.  
35 1 

 2 35 إعلام العادل عن الإيجاب للطرف الآخر.   ▪
الإيجاب   ▪ عن  العادل  إعلام  على  المترتب  الأثر 

 للطرف الآخر.  
35 2 

العادل عن الإيجاب   ▪ الأثر المترتب على عدم إعلام 
 للطرف الآخر. 

35 2 

ضابط الضرر الذي يعُوَّض عنه الطرف الآخر عند   ▪
ب.    عدول الموج 

35 2 

التعويض عن الكسب الذي فات الطرف الآخر إذا   ▪
ب بعدوله.   لم يعُلمه الموج 

35 2 

على   ▪ يترتب  الذي  الضرر  عن  ب  الموج  مسؤولية 
 الطرف الآخر.  

35 2 

الكسب   ▪ عن  تعويضاً  الآخر  الطرف  يستحق  هل 
 [ 35م  2المتوقع؟ ]ف

35 2 

 
  36 سقوط الإيجاب. 

 1 36 ما يسقط به الإيجاب.  ▪
 )أ(  1 36 أثر العدول عن الإيجاب قبل القبول.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
ه إليه الإيجاب صراحة أو ضمناً  ▪  )ب(  1 36 رفض من وجن
 )ج(  1 36 أثر الموت قبل القبول على الإيجاب.   ▪
 )ج(  1 36 أثر فقد الأهلية قبل القبول على الإيجاب.   ▪
كان   ▪ ولو  الموت  أو  الأهلية  بفقد  الإيجاب  يسقط 

 محدداً بمدة معينة. 
 )ج(  1 36

 )د(  1 36 أثر الانفصال الطويل عرفاً بين الإيجاب والقبول.  ▪
 2 36 حكم القبول بعد سقوط الإيجاب.  ▪
 2 36 التكييف النظام للقبول بعد سقوط الإيجاب.   ▪

 
هَ إليه الإيجاب.     37 سكوت من وجُن

يعد  ▪ وهل  الإيجاب  إليه  هَ  وجُن من  سكوت  حكم 
 قبولًا؟  

37 1 

هَ إليه الإيجاب.   ▪  1 37 أثر سكوت من وجُن
ه إليه إيجاب له تعلُّقٌ بتعامل   ▪ حكم سكوت من وجُن

 سابق.  
37 2 

بتعامل   ▪ تعلُّقٌ  له  إيجابٌ  إليه  هَ  وجُن من  سكوت  أثر 
 سابق.  

▪  

37 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
كان   ▪ إذا  الإيجاب  إليه  هَ  وجُن من  سكوت  حكم 

 الإيجاب لمحض منفعة الموجَب له.  
37 2 

الإيجاب   ▪ وكان  إيجاب  إليه  هَ  وجُن من  سكوت  أثر 
 لمحض منفعة الموجَب له. 

37 2 

 
  38 وقت تمام العقد.  

 1 38 محل انعقاد العقد.   ▪
المعتبر في محل انعقاد العقد عند حضور المتعاقدين   ▪

 في مكان واحد.  
38 1 

في   ▪ المتعاقدان  كان  إذا  العقد  لانعقاد  محلًا  المعتبر 
 مكانين مختلفين. 

38 1 

وسائل    ▪ عبر  كان  إذا  العقد  لانعقاد  محلًا  المعتبر 
 الاتصال المباشرة.  

38 1 

غير  ▪ العقد  لانعقاد  معين  محلٍّ  على  الاتفاق  حكم 
 محل القبول.  

38 1 

 2، 1 38 زمان انعقاد العقد.   ▪
المتعاقدين   ▪ كان  إذا  العقد  لانعقاد  المعتبر  الزمان 

 غائبين.  
38 2 

 2 38 حكم الاتفاق على زمانٍ معينَّ لانعقاد العقد.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  39 تمام العقد في المزايدات  
  39 ما يسقط به العطاء.   ▪
  39 أثر وجود عطاء زائد على ما قبله.  ▪
  39 أثر إقفال المزايدة دون رسوها على أحد.   ▪
  39 أثر بطلان العطاء الزائد على العطاء الأقل منه.   ▪

 
  40 القبول المعتبر في عقود الإذعان. 

  40 ما يكون به القبول في عقود الإذعان.   ▪
  40 أثر التسليم في عقود الإذعان.   ▪
عقود   ▪ في  قبولًا  المعتبرة  التسليم  شروط  ضابط 

 الإذعان.  
40  

 
  41 مرتبة التفاوض.   

 1 41 هل يرتنب التفاوض على عقد التزاما؟ً   ▪
 1 41 حكم من ينهي التفاوض بسوء نية.  ▪
 1 41 ما يعوَّض به المتضرر من إنهاء التفاوض بسوء نية.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
نية  ▪ بسوء  التفاوض  إنهاء  من  المتضرر  يعوَّض  هل 

محل   العقد  من  متوقع  كسب  من  فاته  عما 
 التفاوض؟  

41 1 

 2 41 أمثلة على سوء النية في إنهاء التفاوض.   ▪
 

الاتفاق على المسائل الجوهرية وإرجاء الاتفاق على  
 غير الجوهرية.

42  

المسائل   ▪ على  المتعاقدين  اتفاق  الجوهرية  حكم 
 وإرجاء المسائل غير الجوهرية. 

42 1 

إرجاء   ▪ مع  الجوهرية  المسائل  على  الاتفاق  يعتبر  هل 
 المسائل غير الجوهرية قبولًا مطابقاً للإيجاب؟  

42 1 

الجوهرية   ▪ المسائل غير  المتعاقدين على  اختلاف  أثر 
 بعد اتفاقهما على المسائل الجوهرية. 

42 1 

اختلف عليها   ▪ إذا  الجوهرية  المسائل غير  من يُدد 
 المتعاقدان.  

42 2 

المرجع الذي تتخذه المحكمة في تحديد المسائل غير   ▪
 الجوهرية التي اختلف فيها الطرفان.  

42 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  43 الوعد وآثاره.  

الطرفين   ▪ أحد  بمقتضاه  يتعهد  الذي  الوعد  حكم 
 بإبرام عقد في المستقبل. 

43 1 

الطرفين   ▪ كلا  بمقتضاه  يتعهد  الذي  الوعد  حكم 
 بإبرام عقد في المستقبل. 

43 1 

 1 43 متى يكون الوعد بإبرام عقد مستقبليٍّ ملزماً.   ▪
 2 43 أثر امتناع الواعد عن تنفيذ وعده الملزم.  ▪
امتنع  ▪ إذا  الملزم  الوعد  على  المحكمة  حكم  أثر 

 الواعد عن تنفيذ العقد. 
43 2 

 
  44 العربون. 

 1 44 ما يثبت بدفع العربون.  ▪
 1 44 من الذي يثبت له الحق بالعدول في عقد العربون.   ▪
إذا عدَلَ الدافع للعربون عن العقد فهل له استرداد   ▪

 العربون؟  
44 1 

الدافع   ▪ استحقاق  على  العربون  عقد  في  الاتفاق  أثر 
 استرداد ما دفع.  

▪  

44 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
المتعاقدان   ▪ اتفق  إذا  العربون  عقد  في  العدول  مدة 

 على مدة معينة. 
44 2 

مدة العدول في عقد العربون إذا لم يعينن المتعاقدان   ▪
 مدة معينة. 

44 2 

عن   ▪ المتعاقدان  سكت  إذا  العدول  مدة  يُدد  من 
 تعيينها. 

44 2 

يُعَدُّ سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم   ▪
 التزم به عدولًا عن العقد. تنفيذ ما 

44 3 

 
  45 الاتفاق الإطاري. 

  45 تعريف العقد الإطاري.   ▪
  45 أطراف العقد الإطاري.   ▪
  45 ما يتضمنه الاتفاق الإطاري.   ▪
بين   ▪ المبرمة  العقود  في  الإطاري  الاتفاق  مرتبة 

 أطرافه. 
45  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  46 الإحالة على وثيقة نموذجية أو قواعد محددة.  

أثر إحالة المتعاقدَين صراحة أو ضمناً في العقد إلى   ▪
أحكام وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة  

 أخرى.  

46  

مرتبة الوثائق والقواعد التي يُيل عليها المتعاقدان   ▪
 في العقد المبرم بينهما. 

46  

 
 [ 56-47أهلية المتعاقدَين. ]م  -2 ✓

  47 ضابط من يُعَدُّ أهلًا للتصرف. 
  47 الأصل كون الشخص ذا أهلية.  ▪
  47 المؤثرات على الأهلية.  ▪
  47 أثر نقص الأهلية على التصرف.   ▪
  47 أثر عدم الأهلية على التصرف.  ▪

 
  48 المحجور عليهم بحكم النظام.  

 1 48 مستند الحجر على الصغير.   ▪
 1 48 مستند الحجر على المجنون.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 48 مستند الحجر على المعتوه.  ▪
 1 48 هل المميَّ محجور عليه؟  ▪
 2 48 بمَ يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة؟   ▪
 2 48 ما يرفع الحجر عن السفيه وذي الغفلة.  ▪
 2 48 حكم إعلان الحجر على السفيه وذي الغفلة.   ▪
 2 48 من يقرر إعلان الحجر على السفيه وذي الغفلة.   ▪

 
  49 تصرفات الصغير غير المميَّ.  

  49 حكم تصرفات الصغير غير المميَّ.   ▪
  49 أثر تصرفات الصغير غير المميَّ.   ▪

 
  50 أقسام تصرفات المميَّ.  

 1 50 حكم تصرفات المميَّ النافعة نفعاً محضاً.   ▪
 1 50 أثر كون تصرف المميَّ فيه نفع محض له.   ▪
 1 50 حكم تصرفات المميَّ الضارة ضرراً محضاً.  ▪
 1 50 أثر كون تصرف المميَّ فيه ضرر محض له.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 50 حكم تصرفات المميَّ الدائرة بين النفع والضرر.  ▪
 2 50 إبطال تصرف المميَّ الدائر بين النفع والضرر.  ▪
 2 50 من يُق له المطالبة بإبطال تصرفات المميَّ.   ▪

 
  51 امتحان الولي والوصي للصغير.  

 1 51 الصغير الذي يصح امتحانه أتمَّ خمس عشرة سنة.  ▪
عشرة   ▪ خمس  أتم  الذي  للصغير  والوصي  الولي  إذن 

 سنة بالتصرف.  
51 1 

بالتصرف  ▪ الإذن  على  الوصي  أو  الولي  موت  أثر 
 الصادر منهما.  

51 1 

خمس   ▪ أتمَّ  الذي  الصغير  بتصرف  المحكمة  إذن 
 عشرة سنة عند امتناع الولي أو الوصي عن الإذن.

51 1 

وصف   ▪ عن  سنة  عشرة  خمس  بلغ  من  يخرج  لا 
 الصغر مع التمييَّ.  

51 2 

سنة  ▪ عشرة  خمس  أتمَّ  الذي  المميَّ  الصغير  تصرف 
سن   بلغ  من  تصرفات  بمنزلة  وصيه  أو  وليه  بإذن 

ذ ن له فيه.  
ُ
 الرشد في التصرف الذي أ

51 2 

 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

32 

 الفقرة  المادة  المسألة 
  52 تصرفات المعتوه والمجنون.  

 1 52 حكم تصرفات المعتوه.  ▪
 2 52 حكم تصرفات المجنون.  ▪

 
  53 تصرفات السفيه وذي الغفلة. 

الحجر   ▪ بعد  الغفلة  وذي  السفيه  تصرفات  حكم 
 عليهما.  

53  

الحجر   ▪ قبل  الغفلة  وذي  السفيه  تصرفات  حكم 
 عليهما.  

53  

في  ▪ المستعمل  والتواطؤ  الاستغلال  وصف  وجود  أثر 
التي   التصرفات  على  الغفلة  وذي  السفيه  مواجهة 

 أجروها قبل الحجر عليهما. 

53  

 
  54 المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية.  

  54 الأحكام المطبقة على المسائل المتعلقة بالولاية.   ▪
  54 الأحكام المطبقة على المسائل المتعلقة بالوصاية.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  55 التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء.  

  55 حكم تصرفات الأولياء في الحدود النظامية.  ▪
  55 حكم تصرفات الأوصياء في الحدود المقررة نظاماً.   ▪
حكم التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء   ▪

النصوص   تقررها  التي  الحدود  عن  الخارجة 
 النظامية. 

55  

 
  56 احتيال ناقص الأهلية لإخفاء نقص أهليته.  

بغرض  ▪ أهليته  نقص  الأهلية  ناقص  إخفاء  حكم 
 الاحتيال.  

56  

  56 أثر احتيال ناقص الأهلية لإخفاء نقص أهليته.   ▪
  56 ما يثبت للمتضرر من احتيال ناقص الأهلية عليه.   ▪
عليه  ▪ احتال  إذا  المتضرر  عنه  يعوَّض  الذي  الضرر 

 ناقص الأهلية. 
56  

 
 [ 69-57عيوب الرضى. ]م   -3 ✓

  57 أحكام الغلط الجوهري.  
  57ما يستحقه المتعاقد إذا وقع في العقد غلط جوهري   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 لولاه لم يرضَ بالعقد. 

حسب  ▪ الخصوصية  ذات  الجوهرية  الأغلاط  صور 
 حكم المادة. 

57  

 
  58 الغلط المعتد به.  

  58 أثر كون الغلط لم يقع فيه المتعاقد الآخر.   ▪
  58 أثر علم المتعاقد الآخر بوقوع الغلط.  ▪
  58 أثر كون الغلط مما يسهل أن يتبينه.  ▪

 
  59 الغلط المادي. 

  59 صور الغلط المادي.   ▪
  59 أثر الغلط المادي في الحساب أو الكتابة على العقد.   ▪
  59 هل يكون للغلط المادي أثر على العقد؟   ▪

 
أثر التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن 

 النية. 
60  

وجه   ▪ على  بالغلط  غلط  في  وقع  من  تمسك  حكم 
 يتعارض مع ما يقضي به حسن النية. 

60  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  60 حكم العقد محل الغلط من حيث الجواز والإلزام.  ▪
متى يكون المتعاقد المتمسك بالغلط ملزماً بتنفيذ  ▪

 العقد مع وجود ما يناقض حسن النية؟  
60  

 
  61 التغرير. 

 1 61 تعريف التغرير.   ▪
 1 61 ضابط التغرير المؤثر.   ▪
 1 61 علاقة التغرير بالخداع.  ▪
لولا  ▪ لم يكن ليبَرم  الاحتيال والخداع لإبرام عقد 

 الخدعة والحيلة. 
61 1 

حكم تعمد السكوت لإخفاء أمر لم يكن المغرر   ▪
 به ليبرم العقد لو علم به. 

61 2 

لم   ▪ أمرٍ  لإخفاء  السكوت  د  تعمُّ التغرير:  صور  من 
 يكن المغرر به ليبَرم العقد لو علم به.  

61 2 

 
  62 طلب إبطال العقد بسبب التغرير.  

لأجل   ▪ العقد  لإبطال  المتعاقد  استحقاق  شرط 
 التغرير.  

62  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  62 محل إبطال العقد بسبب التغرير.   ▪
ر به إذا كان التغرير في أمرٍ جوهري   ▪ ما يثبت للمغرَّ

 لا يرضى بالعقد لولاه. 
62  

 
  63 التغرير من غير المتعاقدين.  

على   ▪ أثر  المتعاقدَين  غير  من  الواقع  للتغرير  هل 
 العقد؟  

63  

لأجل   ▪ العقد  لإبطال  المتعاقد  استحقاق  شرط 
 التغرير الصادر من غيرهما.  

63  

من   ▪ صدر  الذي  بالتغرير  المتعاقدين  أحد  علم  أثر 
 غيرهما.  

63  

أن  ▪ يفترض  مما  الغير  من  الصادر  التغرير  كون  أثر 
 يعلم به أحد المتعاقدين. 

63  

الحاصل   ▪ التغرير  العقد لأجل  إبطال  يثبت حق  لمن 
 من غير المتعاقدين؟  

63  

  63 أن يعلمََ أحد المتعاقدين بالتغرير.   ▪
 

  64 الإكراه.  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  64 تعريف الإكراه.   ▪
  64 ضابط الإكراه المعتبر.  ▪
  64 حكم الإكراه بحق.   ▪
  64 حكم الإكراه بغير وسيلة تحمل على التصرف.  ▪
  64 الإكراه بالوسيلة المادية وأثره على التصرف.  ▪
o  .64 الإكراه بالوسيلة المعنوية وأثره على التصرف  

 
  65 .  إكراهاً  دُّ ضابط التهديد الذي يُعَ 

  65 محل التهديد الذي يتحقق به الإكراه.   ▪
يُعَ  ▪ جسيمٍ   دُّ هل  بخطر  التعديد  الإكراه  يلحق    من 

 غير المُكره؟  
65  

يُعَ  ▪ من  حكم  ضابط  في  حقهم  في  التهديد  دُّ 
 الإكراه.  

65  

  65 ما يتحقق به الإكراه بسبب التهديد.  ▪
  65 ضابط الإكراه المؤثر على التصرفات.  ▪
المسلَّط على  ▪ التهديد  الإكراه  يدخل في حكم  هل 

 الغير؟  
65  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  65 ضابط التهديد المسلَّط على الغير.   ▪
  65 شرط اعتبار التهديد المسلَّط على الغير إكراها.   ▪

 
  66 الظروف التي تؤثر في جَسَامَة  الإكراه.  

بلازم   ▪ الحكم  على  الإكراه  عليه  وقع  من  سن  أثر 
 الإكراه.  

66  

على   ▪ الإكراه  عليه  وقع  لمن  الاجتماعية  الحالة  أثر 
 الحكم بالإكراه.  

66  

على   ▪ الإكراه  عليه  وقع  لمن  الصحية  الحالة  أثر 
 الحكم بالإكراه.  

66  

  66 الظروف التي تؤثر في جسامة الإكراه.  ▪
وحالته  ▪ الإكراه  عليه  وقع  من  سن  مراعاة  وجوب 

 الاجتماعية والصحية. 
66  

جسامة   ▪ في  تؤثنر  التي  الظروف  مراعاة  وجوب 
 الإكراه.  

66  

 
 

  67 أثر ثبوت الإكراه. 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 67 استحقاق المكره لإبطال العقد.   ▪
 1 67 شرط استحقاق المكره لإبطال العقد.   ▪
حكم طلب فسخ العقد لأجل الإكراه الصادر من   ▪

 غير المتعاقدين.  
67 2 

أثر علم المتعاقد الآخر بالإكراه الواقع على المتعاقد   ▪
 معه. 

67 2 

أثر كون محل الإكراه لا يفترض أن يعلم به المدعى   ▪
 [67م 2عليه. ]ف

67 2 

 
  68 الغبن وأثره. 

ضعفاً  ▪ المتعاقدين  أحد  استغلال  على  المترتب  الأثر 
ظاهراً أو حاجة ملحة للطرف المتعاقد الآخر لإبرام  

 عقد يتضمن غبناً له.  

68  

فيه  ▪ وقع  الذي  العقد  في  إجراؤه  للمحكمة  يُق  ما 
 غبن لأحد المتعاقدين. 

68  

  68 نقص التزامات الطرف المغبون.  ▪
  68 زيادة التزامات الطرف الغابن.   ▪
  68 إبطال العقد.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  68 المدة الواجب رفع دعوى الغبن خلالها.   ▪
وثمانين   ▪ مئة  الدعوى عن  رفع  المغبون في  تأخر  أثر 

 يوماً. 
68  

 
  69 تعريف الغبن. 

 1 69 هل يدخل في الغبن نقص الثمن على بائع؟   ▪
 1 69 ضابط الغبن المؤثر.   ▪
 1 69 المرجع في تحديد الغبن.  ▪
لمجرد  ▪ العقد  إبطال  بطلب  التقدم  للمتعاقد  هل 

 الغبن؟  
69 2 

مال   ▪ في  الغبن  لحصول  العقد  إبطال  طلب  حكم 
 عديم الأهلية.  

69 2 

مال   ▪ في  الغبن  لحصول  العقد  إبطال  طلب  حكم 
 ناقص الأهلية. 

69 2 

 2 69 أثر وقوع الغبن في مال عديم الأهلية أو ناقصها.  ▪
 2 69 أثر وقوع الغبن في مال ذي الأهلية.   ▪
كيف يتوقى الخصم إبطال العقد المدعى وقوع الغبن  ▪

 فيه؟ 
69 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
بطريق   ▪ أبرم  عقد  في  الغبن  بمجرد  الطعن  حكم 

 المزايدة. 
69 3 

 3 69 أثر الطعن في البيع الحاصل بطريق المزايدة بالغبن.  ▪
 

 [ 76-70ثانياً: المحل والسبب. ]م  ✓
  70 محل الالتزام.  

  70 ما يصح أن يكون محلًا للالتزام.  ▪
  70 وقوع الالتزام على نقل حق عيني.   ▪
  70 وقوع الالتزام على عمل.  ▪
  70 وقوع الالتزام على امتناع عن عمل.   ▪

 
  71 الالتزام المستقبلي.  

  71 حكم كون محل الالتزام شيئاً مستقبلًا.  ▪
  71 حكم كون محل الالتزام شيئاً مستقبلًا معيناً.   ▪
  71 شروط صحة كون محل الالتزام مسقبلًا.   ▪
شخص  ▪ تركة  على  تعاملًا  العقد  محل  كون  حكم 

 على قيد الحياة. 
71  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  71 حكم التعاقد مع شخص على التزام يتعلق بتركته.  ▪
الحياة   ▪ قيد  على  شخص  تركة  على  التعاقد  حكم 

 برضاه.  
71  

 
  72 شروط محل الالتزام.  

 )أ(  1 72 شرط الإمكان في محل الالتزام.   ▪
 )ب(  1 72 شرط عدم مخالفة النظام العام في محل الالتزام.  ▪
محل   ▪ في  المقدار  أو  النوع  أو  بالذات  التعيين  شرط 

 الالتزام. 
 )ج(  1 72

 )ج(  1 72 حكم كون محل الالتزام قابلًا للتعيين لا معيناً.  ▪
 2 72 أثر تخلُّف شروط محل الالتزام.   ▪

 
در فيه مقدار المحل.    73 العقد الذي لم يُُدََّ

 1 73 حكم العقد إذا لم يُدد المتعاقدان مقدار المحل.   ▪
 1 73 تحديد المحكمة محل الالتزام إذا لم يُدده الطرفان.   ▪
لم   ▪ إذا  الالتزام  محل  المحكمة  تحديد  جواز  شرط 

 يُدده الطرفان.  
73 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
درجة   ▪ على  المتعاقدان  يتفق  لم  إذا  العقد  حكم 

 جودة الشيء.  
73 2 

إذا   ▪ تسليمُها  المدينَ  يلزم  التي  العقد  محل  جودة 
 سكت عن تحديدها الطرفان.  

73 2 

الطرفان على   ▪ يتفق  لم  إذا  يسلمه  المدين أن  يلزم  ما 
 جودة الشيء محل الالتزام. 

73 2 

 
  74 الشروط في العقود.  

 1 74 حكم الشروط في العقد.   ▪
 1 74 شرط جواز الشروط في العقود.   ▪
ما  ▪ على  زائدة  شروط  على  المتعاقدَين  اتفاق  حكم 

 يقتضيه العقد. 
74 1 

 2 74 حكم الشرط الجعلين الباطل.   ▪
 2 74 أثر الشرط الجعلين الباطل على العقد.   ▪
تبين   ▪ إذا  العقد  إبطال  طلب  للمتعاقد  يُق  هل 

 بطلان شرطٍ ما كان ليرضى بالعقد دونه؟  
74 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  75 التعاقد الذي سببه غير مشروع.  

  75 حكم العقد الذي نشأ عن سبب غير مشروع.  ▪
  75 شرط تأثير السبب غير المشروع في العقد.  ▪
لم  ▪ مشروع  غير  سبب  منشؤه  الذي  العقد  حكم 

 يدل عليه العقد ولا ظروف التعاقد.  
75  

 
  76 الأصل في أسباب العقد كونها مشروعة.  

  76 حكم العقد الذي لم يذكر سببه.  ▪
  76 أثر قيام الدليل على كون سبب العقد غير مشروع.   ▪

 
 [ 86-77]م الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه.   ✓

 [ 80-77أولًا: حق الإبطال. ]م  ✓
  77 الحق بإبطال العقد.  

  77 أثر ثبوت حق إبطال العقد لأحد أطراف العقد. ▪
فهل   ▪ المتعاقدين  لأحد  العقد  إبطال  حق  ثبت  إذا 

 يثبت للطرف الآخر الحق بالتمسك بهذا الحق؟  
77  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  78 سقوط حق طلب إبطال العقد.  

  78 ما يسقط به حق طلب إبطال العقد.   ▪
  78 أثر الإجازة الصريُة على حق طلب إبطال العقد.  ▪
  78 أثر الإجازة الضمنية على حق طلب إبطال العقد.  ▪
  78 شرط الإجازة التي تعُدُّ مسقطة لحق إبطال العقد.  ▪
وقت   ▪ أم  الإبرام  وقت  العقد  إجازة  عند  المعتبر 

 الإجازة؟  
78  

 
  79 التقادم في دعوى إبطال العقد.  

 1 79 المدة التي لا تسمع دعوى إبطال العقد بعدها.   ▪
متى يبدأ احتساب المدة التي لا تسمع بعدها دعوى   ▪

 الإبطال؟  
79 1 

إبطال   ▪ الدعوى  بعدها  تسمع  لا  التي  المدة  ابتداء 
 العقد. 

79 1 

إبطال   ▪ الدعوى  بعدها  تسمع  لا  التي  المدة  ابتداء 
 العقد إذا كان إبطاله لنقص الأهلية. 

79 1 

إبطال   ▪ الدعوى  بعدها  تسمع  لا  التي  المدة  ابتداء 
 العقد إذا كان إبطاله للإكراه.  

79 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
عشر   ▪ انقضاء  بعد  العقد  إبطال  دعوى  تسمع  لا 

 سنوات من تاريخ التعاقد عدا حال نقص الأهلية.  
79 2 

 
  80 إعذار من له حق إبطال العقد.  

العقد   ▪ إبطال  حق  يملك  لمن  المصلحة  ذي  إعذار 
 بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله.  

80  

  80 مدة الإعذار ومتى تبدأ.   ▪
الأثر المترتب على مُضين مدة الإعذار دون إبداء من   ▪

 له الحق رغبته في إجازة العقد أو إبطاله.  
80  

 
 [ 81ثانياً: البطلان. ]م ✓

 1 81 الأثر المترتب على وقوع العقد باطلًا.  
 1 81 من له الحق بالتمسك ببطلان العقد إذا وقع باطلًا.   ▪
جواز تصدي المحكمة للحكم ببطلان العقد من   ▪

 تلقاء نفسها.  
81 1 

 1 81 إذا وقع العقد باطلًا فلا يزول البطلان بالإجازة.  ▪
عشر   ▪ انقضت  إذا  العقد  بطلان  دعوى  تسمع  لا 

 سنوات من تاريخ التعاقد.  
81 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
أي   ▪ في  العقد  ببطلان  يدفع  أن  مصلحة  ذي  لكل 

 وقت ولو انقضت عشر سنوات من تاريخ التعاقد.  
81 2 

 
 [86-82ثالثاً: آثار إبطال العقد وبطلانه. ]م ✓

  82 حال المتعاقدين بعد إبطال العقد أو بطلانه.  
  82 الأثر المترتب على إبطال العقد.   ▪
  82 الأثر المترتب على بطلان العقد.   ▪
كانا   ▪ التي  الحالة  إلى  المتعاقدين  عودة  استحالة  أثر 

 عليها قبل التعاقد.  
82  

أو   ▪ العقد  إبطال  حالة  في  التعويض  يثبت  متى 
 بطلانه.  

82  

 
حال المتعاقدين بعد إبطال العقد وبطلانه بسبب  

 نقص أهلية المتعاقد أو انعدامها. 
83  

الآثار المترتبة على إبطال العقد أو بطلانه بسبب  ▪
 نقص أهلية المتعاقد أو انعدامها.  

83  

نقص  ▪ بسبب  بطل 
ُ
أ أو  العقد  بطَلَ  إذا  ه  ردُّ يلزم  ما 

 الأهلية أو انعدامها.  
83  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

48 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  84 أثر بطلان جزء من العقد.  
  84 أثر بطلان جزء من العقد على بقية العقد.   ▪
لك  أحد أطراف العقد الحق بإبطال جزء من   ▪ أثر م 

 العقد على بقية العقد. 
84  

o   من يتعلق بجزء  البطلان  أو  الإبطال  كون حق  أثر 
 العقد. 

84  

o   من يتعلق بجزء  البطلان  أو  الإبطال  كون حق  أثر 
العقد وتبينَّ أن المتعاقد ما كان ليرضى بالعقد دون  

 ذلك الجزء فهل له إبطال العقد؟  

84  

 
  85 أثر توفر أركان عقد آخر في عقد باطل.  

توفرت   ▪ آخر  لعقد  المتعاقدين  إرادة  انصراف  أثر 
 أركانه في عقد باطل. 

85  

  85 شرط انعقاد عقدٍ آخر في العقد الباطل.   ▪
 

  86 الاحتجاج بإبطال العقد.  
الخلف   ▪ مواجهة  في  عقد  بإبطال  الاحتجاج   1 86حكم 
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 الخاص للمتعاقد.  

تجاه   ▪ العقد  ببطلان  الاحتجاج  جواز  عدم  شرط 
 الخلف الخاص.  

86 1 

 2 86 متى يوصف الخلف الخاص بكونه حسن النية؟  ▪
بالاحتجاج   ▪ الحق  تسقط  التي  النية  حُسن  ضابط 

 بإبطال العقد. 
86 2 

 2 86 أثر العلم بسبب إبطال العقد.   ▪
 

 [93-87الفرع الثالث: النيابة في التعاقد. ]م  ✓
  87 النيابة في التعاقد.  

 1 87 حكم التعاقد بالنيابة.  ▪
 2 87 كيف تثبت النيابة في التعاقد.   ▪
 2 87 صور النيابة في التعاقد.  ▪
 2 87 النيابة الاتفاقية.   ▪
 2 87 النيابة القضائية.  ▪
 2 87 النيابة النظامية.  ▪
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  88 تجاوز النائب حدوده.  
  88 حكم تجاوز النائب حدود نيابته.  ▪
  88 المرجع في تحديد حدود النائب.  ▪
  88 صور سندات النيابة.   ▪

 
الشخص المعتبر فيما يؤثر في عيوب الرضى والعلم 

 بما يختلف فيها حكم العقد عند النيابة.  
89  

 1 89 من يعتبر فيه عيوب الرضى إذا كان العقد بالنيابة.  ▪
ما يختلف  ▪ العقد  ن  وتضمَّ النيابة  في  العقد  وقع  إذا 

فيه حكم العقد بين علم المتعاقد به أو جهله فمن  
 المعتبر علمه؟ النائب؟ أم المنوب عنه؟  

89 1 

أو الجهل   ▪ العلم  يؤثر  التي  بالأمور  النائب  أثر جهل 
 بها.  

89 2 

أو الجهل   ▪ العلم  يؤثر  أثر علم الأصيل بالأمور التي 
 بها.  

89 2 
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  90 الحقوق الناشئة عن العقد المبرم بالنيابة.  
لمن تثبت الحقوق الناشئة عن العقد المبرم نيابة عن  ▪

 الأصيل.  
90  

العقد   ▪ الناشئة عن  الحقوق والالتزامات  لمن تضاف 
 المبرم للنائب أم للأصيل؟  

90  

  90 من تلزمه الحقوق الناشئة عن العقد المبرم بالنيابة.  ▪
لزم   ▪ الأصيل  باسم  النائب  من  العقد  انعقد  إذا 

 الأصيل الالتزامات المترتبة عن العقد.  
90  

 
  91 الإعلام بالنيابة.  

نائب  ▪ أنه  المتعاقد  إخبار  عدم  على  المترتب  الأثر 
 لشخص آخر. 

91  

النائبُ  ▪ يعُل م   لم  إذا  للأصيل  العقد  أثر  يضاف  هل 
 المتعاقد الآخر بالنيابة؟ 

91  

  91 أثر جهل المتعاق د الآخر كون المتعاقدَ معه نائباً.  ▪
أبرمه النائب للأصيل   ▪ العقد الذي  آثار  هل تضاف 

 إذا لم يعُلم النائب المتعاقد الآخر بالنيابة؟  
91  
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عن   ▪ نائب  معه  تعاقد  من  أن  المتعاقد  لرم   ع  أثر 

 شخص آخر.  
91  

أثر كون المتعاقد يستوي عنده التعامل مع الأصيل   ▪
 أو النائب.  

91  

 
  92 أثر انتهاء النيابة على العقد المستند عليها.  

التعاقد   ▪ عند  معه  والمتعاقد  النائب  جهل  حكم 
 انتهاء النيابة. 

92  

معه  ▪ والمتعاقد  النائب  كان  إذا  العقد  يضاف  لمن 
 يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة؟  

92  

  92 متى يضاف العقد إلى الأصيل مع انتهاء النيابة؟   ▪
 

  93 تولي النائب طرفي العقد.  
بصفته  ▪ نفسه  مع  العقد  النائب  إبرام  حكم 

 الشخصية. 
93  

نائباً  ▪ بصفته  نفسه  مع  العقد  النائب  إبرام  حكم 
 عن شخص آخر.  

93  

  93 أثر إذن الأصيل للنائب بأن يتعاقد مع نفسه.  ▪
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 [ 103-94الفرع الرابع: آثار العقد. ]م ✓
نقض العقد الصحيح أو تعديله، وثبوت الحقوق  

 التي ينُشئها العقد.  
94  

 1 94 حكم تعديل العقد الذي تم صحيحاً.  ▪
 1 94 حكم نقض العقد الذي تم صحيحاً.  ▪
 1 94 حكم الاتفاق على نقض العقد بعد تمامه وصحته.  ▪
تمامه   ▪ بعد  العقد  تعديل  على  الاتفاق  حكم 

 وصحته. 
94 1 

العقد وتعديله بعد تمامه  ▪ أثر اقتضاء النظام نقض 
 وصحته. 

94 1 

 2 94 متى تثبت الحقوق التي ينشئها العقد؟   ▪
تنشئها  ▪ التي  الحقوق  لثبوت  شرط  القبض  هل 

 العقود؟  
94 2 

 2 94 حكم وفاء المتعاقدين بما أوجبه العقد عليهما.  ▪
 

  95 تنفيذ العقد والإلزام به.  
 1 95 كيف يكون تنفيذ العقد.  ▪
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 1 95 ما يراعى عند تنفيذ العقد؟   ▪
تمام العقد يوجب على المتعاقد ما ورد فيه وما كان  ▪

 مستلزَماً عنه. 
95 2 

 2 95 المرجع في تحديد ما يلزم عن العقود.   ▪
 

  96 تعديل العقود التي تمت بطريق الإذعان.  
شروطاً   ▪ تضمنت  إذا  العقود  تعديل  للمحكمة  هل 

فية؟   تعسُّ
96  

العقد الذي انعقد   ▪ ما يجوز للمحكمة إجراؤه بشأن 
فية.   بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسُّ

96  

من   ▪ المحكمة  تمكين  عدم  على  الاتفاق  حكم 
 تعديل العقود التي انعقدت بطريق الإذعان. 

96  

 
  97 الظروف الاستثنائية العامة على العقود.  

 1 97 ضابط الظروف الاستثنائية العامة.  ▪
للمدين   ▪ مرهقاً  العقدي  الالتزام  تنفيذ  أثر صيرورة 

 بسبب ظرف استثنائي عام. 
97 1 

مرهقاً   ▪ التعاقدي  الالتزام  تنفيذ  كون   1 97ضابط 
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 للمدين. 

الظروف   ▪ طروء  عند  التفاوض  إلى  الدعوة 
 الاستثنائية العامة.  

97 1 

عامة   ▪ استثنائية  ظروف  لطروء  التفاوض  طلب  أثر 
 الالتزام.على تنفيذ 

97 2 

طروء   ▪ عند  الالتزام  تنفيذ  عن  الامتناع  حكم 
 الظروف الاستثنائية. 

97 2 

التي   ▪ الالتزامات  في  الطرفان  يتوصل  لم  إذا  العمل 
 طرأت عليها ظروف استثنائية عامة. 

97 3 

عليه ظروف  ▪ طرأت  الذي  الالتزام  المحكمة  تعديل 
 استثنائية عامة.  

97 3 

الذي   ▪ الالتزام  تعديل  عند  المحكمة  تراعيه  ما 
 طرأت عليه ظروف استثنائية عامة. 

97 3 

لصلاحية  ▪ تقريرها  بعد  المحكمة  به  تحكم  ما 
 الالتزام للتعديل نتيجة ظروف استثنائية عامة. 

97 3 

تأثير   ▪ عدم  على  التعاقد  أطراف  اتفاق  حكم 
 الظروف الاستثنائية العامة على العقد المبرم بينهما.  

97 4 
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  98 إلى من ينصرف أثر العقد.  

ى.   ▪  1 98 أثر العقد وإلى من يتعدَّ
 1 98 هل يتعدى أثر العقد إلى الخلف العام؟   ▪
ينصرف  ▪ لا  العقد  أن  العقد  في  ينص  أن  يجوز  هل 

 أثره إلى الخلف العام؟ 
98 1 

الناشئة  ▪ الشخصية  والحقوق  الالتزامات  تنتقل  هل 
 بالعقد إلى الخلف الخاص؟  

98 2 

تنتقل   ▪ التي  الشخصية  والحقوق  الالتزامات  ضابط 
 إلى الخلف الخاص.  

98 2 

إلى   ▪ الشخصية  والحقوق  الالتزامات  انتقال  شرط 
 الخلف الخاص.  

98 2 

 2 98 متى تنتقل الحقوق والالتزامات إلى الخلف الخاص.   ▪
 
  99 أثر العقد على غير المتعاقدين.  

  99 هل يترتب على العقد التزام في ذمة غير المتعاقدين؟   ▪
يجوز أن يكتسب الغير حقاً بموجب التزام التزمه  ▪

 الغير.  
99  
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دُ بالتزام الغير.     100 التعهُّ

 1 100 حكم تعهُّد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر.   ▪
هَُ إليه؟  ▪  1 100 هل يلزم الشخص ما التزم غيره بأن يوكِ 
دَ به غيره.  ▪ دٍ تعهَّ  2 100 أثر قبول الغير لالتزام ناتج عن تعهُّ
الذي   ▪ د  التعهُّ قبول  عن  الناتج  الأثر  يُتسب  متى 

د به الغير.    تعهَّ
100 2 

من   ▪ الغير  د  تعهُّ عن  الناتج  الأثر  احتساب  شرط 
 وقت التعهد.  

100 2 

د  له.   ▪  3 100 تعويض المُتَعهَّ
 3 100 [ 100م 3تخلُّص المتعهند من التعويض. ]ف ▪

 
  101 التعاقد على التزامات لمصلحة الغير.

حكم تعاقد شخص باسمه على التزامات يشترطها   ▪
 لمصلحة الغير. 

101 1 

 2 101 ما يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير.   ▪
اشتُرط   ▪ ما  بتنفيذ  د  المتعهن يطالب  أن  للمشتَر ط  

 لمصلحة المنتفع. 
101 3 
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  102 نقض الاشتراط لمصلحة الغير. 

 1 102 من يُق له نقض الاشتراط.   ▪
 1 102 حكم نقض الاشتراط لمصلحة الغير.   ▪
 1 102 حكم إحلال المشتر ط منتفعاً آخر غير المشتَرط له.   ▪
اشترطه   ▪ الذي  الاشتراط  المشتر ط   تحويل  حكم 

 لمصلحة الغير لمنفعة نفسه. 
102 1 

 1 102 شرط جواز نقض الاشتراط أو تغييره أو تحويله.  ▪
 2 102 الأثر المترتب عن نقض الاشتراط.   ▪
نقُض  ▪ إذا  المتعهد في مواجهة المشترط  هل تبرأ ذمة 

 الاشتراط؟  
102 2 

ذمة  ▪ براءة  على  والمشترط  المتعهد  اتفاق  حكم 
 المتعهد عند نقض الاشتراط.  

102 2 

 
  103 الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو غير معين. 

الغير  ▪ لمصلحة  الاشتراط  في  المنتفع  كون  حكم 
 شخصاً مستقبلًا. 

103  

  103 حكم كون المنتفع غير معين وقت العقد.   ▪
  103 شرط جواز الاشتراط لمصلحة شخص غير معين.  ▪
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 [ 104الفرع الخامس: تفسير العقد. ]م  ✓
  104 العدول عن مدلول عبارات العقد.  

 1 104 واضحة في العقد.حكم العدول عن عبارة  ▪
 2 104 الطريق إلى تفسير العقد عند الاقتضاء.   ▪
عند وجود محل في العقد يُتاج لتفسير: فهل يتقيد  ▪

يتُجاوز   أم  العقد  الواردة في  للألفاظ  الحرفي  بالمعنى 
 إلى غير ذلك؟  

104 2 

 2 104 ما يسُتهدَى به لمعرفة الإرادة المشتركة للمتعاقدين.   ▪
تفسير  ▪ إلى  احتاج  ما  تفسير  على  العقد  ظروف  أثر 

 فيه. 
104 2 

في   ▪ تفسير  إلى  يُتاج  ما  على  المعاملة  طبيعة  أثر 
 العقد. 

104 2 

المتعاقدين   ▪ بين  به  التعامل  في  العادة  جرت  ما  أثر 
 وحالهما على تفسير ما يُتاج إلى تفسير في العقد. 

104 2 

 2 104 منزلة الشروط بالنسبة لبعضها.   ▪
تفسرن شروط العقد بعضها بعضاً وذلك بإعطاء كل   ▪

من   غيره  مع  به  يتعارض  لا  الذي  المعنى  شرط 
104 2 
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 الشروط.  

 3 104 العمل إذا وجد شك في العقد.  ▪
العقد   ▪ في  الشك  تفسير  عند  يرُاعَى  من  ضابط 

 المتضمن عبء التزام. 
104 3 

العقد   ▪ في  الشك  تفسير  عند  يرُاعَى  من  ضابط 
 المتضمن شرطاً.  

104 3 

 3 104 من يرُاعى عند تفسير الشك في عقود الإذعان.  ▪
 

 [ 114-105الفرع السادس: فسخ العقد وانفساخه. ]م  ✓
 [ 105أولًا: الإقالة. ]م  ✓

  105 التقايل في العقود. 
  105 حكم التقايل عن العقود.  ▪
  105 شرط جواز التقايل.   ▪
  105 الشروط المطبقة على الإقالة.  ▪
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 ثانياً: خيار الشرط.  ✓

  106 التعاقد على خيار الشرط.  
 1 106 حكم التعاقد على خيار الشرط.  ▪
 1 106 ما يثبت لمشترط خيار الشرط.   ▪
 1 106 مدة شرط الخيار.   ▪
 1 106 حكم عدول من له شرط الخيار بعد المدة المعينة.   ▪
 1 106 ما يشترط لاعتبار عدول المشترط عن العقد.  ▪
 1 106 الحكم إذا لم يعينن الطرفان مدة لخيار الشرط.   ▪
ما تراعيه المحكمة عند تقديرها لمدة خيار الشرط   ▪

 التي سكت عنها الطرفان.  
106 1 

 2 106 سقوط خيار الشرط وإسقاطه.  ▪
 2 106 ما يسقط به خيار الشرط.   ▪
لخيار   ▪ المشترطين  من  واحد  عن  الخيار  سقوط  أثر 

 الشرط على شرط المتعاقد الآخر.  
106 2 

أثر سقوط الخيار عن المتعاقد الذي له منفرداً شرط   ▪
 الخيار. 

106 2 
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 [ 109-107ثالثاً: الإخلال بالالتزام. ]م  ✓

  107 الإخلال بالالتزام في العقود الملزمة للجانبين. 
الملزم  ▪ بالالتزام  معه  المتعاقد  أخلَّ  لمن  يثبت  ما 

 للطرفين. 
107  

  107 الإعذار وأثره.   ▪
متى يُق للمتعاقد المطالبة بالتنفيذ أو الفسخ عند   ▪

 إخلال المتعاقد معه بالتزامه. 
107  

  107 هل يثبت التعويض في حال الإخلال بالالتزام؟   ▪
  107 رفض المحكمة طلب الفسخ.   ▪
بالنسبة  ▪ الأهمية  قليل  به  المُخَلن  الجزء  كون  أثر 

 للالتزام. 
107  

 
الاتفاق على حق الدائن بفسخ العقد عند إخلال  

 المدين. 
108  

فسخ   ▪ حق  للدائن  يكون  أن  على  الاتفاق  حكم 
 العقد عند إخلال المدين بالتزاماته. 

108  

  108 هل يُتاج الفسخ ها هنا لحكم قضائي؟   ▪
بد   ▪ لا  أم  سببه؟  وقوع  بمجرد  الحق  هذا  يثبت    108هل 
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 ؟  107من الإعذار حسبما نصت عليه م

  108 حكم اتفاق الأطراف على الإعفاء من الإعذار.   ▪
  108 أثر اتفاق الأطراف على الإعفاء من الإعذار.  ▪

 
 

  

  109 الأصل سلامة محل العقد من العيوب.  
  109 العيب الذي يخالف السلامة.  ▪
  109 حكم العيب الذي جرى العرف على التسامح فيه.  ▪
على  ▪ العرف  يجر  لم  العقد  محل  في  عيبٍ  وجود  أثر 

 التسامح فيه.  
109  

 
 رابعاً: استحالة التنفيذ.  ✓

  110 استحالة تنفيذ الالتزام.
 1 110 أثر استحالة التنفيذ فيما لا يد للمدين فيه.  ▪
إلى  ▪ التنفيذ  استحالة  العقد لأجل  فسخ  يُتاج  هل 

 حكم المحكمة؟  
110 1 

 2 110 الحكم في محل العقد الذي استحال تنفيذه جزئياً.   ▪
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صور استحالة التنفيذ المراعاة بحكم المادة العاشرة   ▪

 بعد المئة. 
110 2 

 2 110 الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية وحكمها. ▪
كانت  ▪ إذا  نفسه  تلقاء  من  العقد  ينفسخ  هل 

 الاستحالة بجزء متعلقة بجزء من محل العقد؟ 
110 2 

قدر   ▪ كان  إذا  الفسخ  طلب  ترفض  أن  للمحكمة 
 المستحيل قليل الأهمية بالنسبة للالتزام. 

110 2 

 
 [ 113-111خامساً: آثار فسخ العقد وانفساخه. ]م  ✓

  111 أثر فسخ العقد على المتعاقدين. 
إلى   ▪ فسخه  أو  العقد  انفساخ  بعد  المتعاقدان  يعود 

 الحال التي كانا عليها قبل التعاقد.  
111 1 

الحكم إذا استحال عودُ المتعاقدين إلى حالهما قبل   ▪
 التعاقد.  

111 1 

أو   ▪ العقد  انفساخ  عند  بالتعويض  الحكم  شرط 
 فسخه. 

111 1 

هل يكون للفسخ والانفساخ أثرٌ رجعيٌّ في العقود   ▪
 الزمنية؟ 

111 2 

أو   ▪ الزمنية  العقود  من  عقد  انفساخ  عن   2 111التعويض 
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 فسخه. 

 
  112 الاحتجاج بفسخ العقد.  

  112 حكم الاحتجاج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص.   ▪
الخلف  ▪ اكتسبه  الذي  العيني  الحق  على  الفسخ  أثر 

 الخاص بحسن نية. 
112  

 
أثر فسخ العقد على شرط الالتزام بتسوية المنازعات  

 أو السرية. 
113  

انفسخ فهل يزول شرط الالتزام  ▪ أو  العقد  إذا فسخ 
 بتسوية المنازعات؟  

113  

انفسخ فهل يزول شرط الالتزام  ▪ أو  العقد  إذا فسخ 
 بالسرية؟  

113  

بتسوية   ▪ الالتزام  شرط  سقوط  على  الاتفاق  أثر 
 المنازعات أو شرط الالتزام بالسرية في حال الفسخ.  

113  
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 سادساً: الدفع بعدم التنفيذ.  ✓

الامتناع عن تنفيذ الالتزام في العقود الملزمة من 
 الطرفين. 

114  

  114 محل استحقاق المتعاقد الامتناع عن تنفيذ العقد.  ▪
التزامه   ▪ تنفيذ  عن  المتعاقدين  أحد  امتناع  حكم 

 إلى تنفيذ الآخر.  
114  

  114 شرط جواز امتناع المتعاقد عن تنفيذ العقد.  ▪
 

 [ 117-115الفصل الثاني: التصرف بإرادة منفردة. ]م  ❖

  115 التزام الشخص بإرادته المنفردة.  
  115 حكم التزام الشخص بإرادته المنفردة.  ▪
  115 محل جواز التزام الشخص بإرادته المنفردة.  ▪

 
  116 التكييف النظام للتصرف بالإرادة المنفردة. 

  116 تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد.  ▪
  116 ما يترتب على التصرف بالإرادة المنفردة.   ▪
فلا  ▪ متطابقتين  إرادتين  وجود  ضرورة  استلزم    116ما 
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 تسري عليه أحكام التصرف بالإرادة المنفردة. 

 
ه للجمهور.     117 الوعد بالجائزة الموجَّ

 1 117 ضابط الوعد بالجائزة الموجه للجمهور.   ▪
الموجه  ▪ بالجائزة  الوعد  في  الجائزة  استحقاق  شرط 

 للجمهور. 
117 1 

لم  ▪ أو  بالجائزة  الوعد  إلى  نظر  دون  بالعمل  قام  من 
 يعلم بها فهل يلزم الواعد إعطائه الجائزة؟  

117 1 

 2 117 الرجوع عن الوعد بالجائزة الموجه للجمهور.  ▪
حيث  ▪ من  للجمهور  الموجه  بالجائزة  الوعد  حكم 

 اللزوم والجواز.  
117 2 

حكم الرجوع عن الوعد بالجائزة الموجه للجمهور   ▪
 إذا لم يُدد الواعد أجلًا للقيام بالعمل. 

117 2 

الموجه  ▪ بالجائزة  الوعد  عن  الرجوع  جواز  شرط 
 للجمهور. 

117 2 

حكم الرجوع عن الوعد بالجائزة الموجه للجمهور   ▪
إعلان   قبل  الجائزة  محل  العمل  أتم  من  حق  في 

 الرجوع.  

117 2 

الموجه   ▪ بالجائزة  الوعد  في  بالجائزة  المطالبة   2 117مدة 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

68 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 للجمهور. 

الوعد  ▪ في  بالجائزة  المطالبة  مدة  حساب  يبدأ  متى 
 بالجائزة الموجه للجمهور. 

117 2 

 

 [ 143-118الفصل الثالث: الفعل الضار. ]م  ❖

سريان أحكام الفعل الضار على الشخص ذي الصفة 
 الطبيعية والاعتبارية.  

118  

الشخص  ▪ من  الضار  الفعل  عن  الناشئة  المسؤولية 
 ذي الصفة الطبيعية. 

118  

الشخص  ▪ من  الضار  الفعل  عن  الناشئة  المسؤولية 
 ذي الصفة الاعتبارية. 

118  

 
  119 أثر المسؤولية المدنية على المسؤولية الجزائية. 

  119 هل تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية؟  ▪
  119 هل للعقوبة تأثير في تحديد نطاق المسؤولية المدنية؟  ▪
  119 هل للعقوبة تأثير في تقدير التعويض؟   ▪

 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

69 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 [ 128-120الفرع الأول: مسؤولية الشخص عن فعله. ]م  ✓

  120 ضابط الخطأ الذي يجب التعويض عنه.  
  120 محل التعويض عن الخطأ.  ▪
  120 من الذي يلزمه التعويض عن الخطأ.   ▪

 
  121 الفعل الضار الناشئ عن فعل.  

  121 أثر وجود مباشر للفعل الضار.  ▪
  121 ما يعُدُّ سبباً للضرر الناشئ عن الفعل الضار.  ▪
أثر وجود دليلٍ على أن الضرر لم يكن بسبب الفعل   ▪

 الضار.  
121  

 
  122 المسؤولية عن الفعل الضار 

 1 122 شروط المسؤولية عن الفعل الضار.  ▪
 1 122 المسؤولية عن الفعل الضار الصادر من المميَّ.  ▪
 2 122 المسؤولية عن الفعل الضار الصادر عن غير المميَّ.   ▪
ولم   ▪ المميَّ  غير  من  الضرر  وقع  إذا  فيما  الحكم 

يكن ثمَّ مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على  
122 2 
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 تعويض من المسؤول؟  

 
  123 الضرر الناشئ عن دفاع مشروع.  

دفاع  ▪ حالة  عن  الناشئ  الضرر  عن  المسؤولية 
 مشروع عن نفس.  

123  

دفاع  ▪ حالة  عن  الناشئ  الضرر  عن  المسؤولية 
 مشروع عن عرض.  

123  

دفاع  ▪ حالة  عن  الناشئ  الضرر  عن  المسؤولية 
 مشروع عن مال.  

123  

  123 ضابط الدفاع المشروع.  ▪
القدر   ▪ عن  الزائد  عن  الناشئ  الضرر  حكم 

 المشروع للدفاع.  
123  

الزائد عن   ▪ القدر  الناشئ عن  الضرر  التعويض عن 
 المشروع.  

123  

 
  124 إحداث ضرر لتفادي ضرر أكبر.  

بالغير   ▪ شخص  أوقعه  الذي  الضرر  عن  التعويض 
 لتفادي ضرر أكبر يُدق به. 

124  

بالغير   ▪ شخص  أوقعه  الذي  الضرر  عن    124التعويض 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

71 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 لتفادي ضرر أكبر يُدق بغيره.  

أحدث   ▪ من  على  بالتعويض  المحكمة  تحكم  هل 
 ضرراً ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؟ 

124  

 
مسؤولية الشخص عن الضرر الذي نشأ عن سببٍ  

 لا يدَ له فيه.  
125  

  125 المسؤولية عن الضرر الذي نشأ عن قوة قاهرة.  ▪
  125 المسؤولية عن الضرر الذي نشأ عن خطأ الغير.  ▪
  125 المسؤولية عن الضرر الذي نشأ عن خطأ المتضرر.  ▪
الخامسة   ▪ المادة  في  جاء  ما  خلاف  على  الاتفاق 

 والعشرين بعد المئة.  
125  

 
مسؤولية الموظف العام عن عمله الذي أضرَّ به 

 بالغير.  
126  

الضرر   ▪ عن  العام  الموظف  مسؤولية  سقوط  شروط 
 الواقع من عمله. 

126  

هل يكون الموظف العام مسؤولًا عن العمل الذي   ▪
 أضر به الغير إذا كان تنفيذاً لنص نظام؟  

126  
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هل يكون الموظف العام مسؤولًا عن العمل الذي   ▪

من  إليه  صدر  لأمر  تنفيذاً  كان  إذا  الغير  به  أضر 
 رئيسه؟  

126  

شرط إعفاء الموظف العام من المسؤولية عن العمل   ▪
أمر   أو  نظام  لنص  تنفيذاً  الغير  به  أضر  الذي 

 رئيسه.  

126  

أن   ▪ الغير  بعمله  أضر  الذي  العام  الموظف  يلزم  ما 
 يثبته لتسقط عنه المسؤولية. 

126  

 
دَ المسؤولون  المسؤولية عن الفعل الضار إذا تعدَّ

 عنه.  
127  

المسؤولون  ▪ تعدد  إذا  الضار  الفعل  عن  التعويض 
 عنه. 

127  

الفعل  ▪ من يعينن نصيب كل من المشتركين في سبب 
 الضار.  

127  

المشتركين في   ▪ تقدير ضرر كل من  تعذر  إذا  الحكم 
 الفعل الضار.  

127  

 
  128 اشتراك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زيادته. 
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  128 أثر مشاركة المتضرر بخطئه في إحداث الضرر.  ▪
  128 أثر مشاركة المتضرر بخطئه في زيادة الضرر.  ▪
ما يسقط عن المتضرر إذا اشترك بخطئه في إحداث   ▪

 الضرر. 
128  

ما يسقط عن المتضرر إذا اشترك بخطئه في إحداث   ▪
 بعض الضرر.  

128  

إحداث   ▪ في  اشترك  إذا  المتضرر  عن  يسقط  ما  قدر 
 الضرر أو بعضه. 

128  

 
 [ 129]م الفرع الثاني: المسؤولية عن فعل الغير.  ✓

  129 مسؤولية الولي والمتبوع.  
ه.  ▪  1 129 مسؤولية الولي ونحوه عن الضرر الذي يُدثه مولين
عن   ▪ ونحوه  الولي  مسؤولية  بها  تسقط  التي  الحال 

 الضرر الذي أحدثه موليه. 
129 1 

 2 129 مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي أحدثه تابعه.  ▪
أحدثه   ▪ الذي  الضرر  عن  المتبوع  مسؤولية  شرط 

 تابعه. 
129 2 

 2 129هل يؤثر في مسؤولية المتبوع كون التابع لم يُختَر من   ▪
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 جهته؟  

تعويضاً   ▪ أداه  فيما  موليه  مال  على  الولي  رجوع  حق 
 عن ضرر نتج عن فعله. 

129 3 

تابعه فيما أداه تعويضاً عن   ▪ حق رجوع المتبوع على 
 ضرر نتج عن فعله.  

129 3 

 
 [ 135-130الفرع الثالث: المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء. ]م  ✓

  130 مسؤولية حارس الحيوان. 
يُدثه   ▪ الذي  الضرر  عن  الحيوان  حارس  مسؤولية 

 الحيوان. 
130  

الضرر   ▪ عن  الحيوان  حارس  مسؤولية  به  تسقط  ما 
 الذي أحدثه الحيوان.  

130  

 
  131 مسؤولية حارس البناء. 

الذي   ▪ الضرر  تعويض  عن  البناء  حارس  مسؤولية 
م البناء كله أو بعضه.   ينتج عن تهدُّ

131  

التعويض   ▪ البناء  حارس  يلزم  الذي  الضرر  ضابط 
 عنه. 

131  

التعويض   ▪ البناء عن  به مسؤولية حارس  تسقط    131ما 
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 عن الضرر.  

  131 الضرر الذي لا يلزم حارس البناء التعويض عنه.  ▪
 

  132 مسؤولية الحارس لما يتطلب عناية خاصة. 
للوقاية   ▪ عناية  تتطلب  أشياء  الحارس على  مسؤولية 

ثهُ تلك الأشياء.    من ضررها عن الضرر الذي تُحد 
132  

  132 ضابط ما يتطلب عناية خاصة.   ▪
تتطلب   ▪ أشياء  على  الحارس  مسؤولية  به  تسقط  ما 

 عناية خاصة للوقاية من ضررها.  
132  

 
  133 التهديد بالضرر وما يثَبُتُ به من حقوق. 

الحكم إذا لم يستجب الحارس للشيء الذي يُخاف   ▪
 الضرر منه؟  

133  

تدابير لدرء   ▪ باتخاذ  للمطالبة  التقدم بدعوى  حكم 
دٍ به.   ضرر مُهدَّ

133  

فمن   ▪ مصاريف  الخطر  لدرء  التدابير  اذ  لاتخن مَ  لزَ  إذا 
 المُطالب بدفعها؟  

133  

د  بالضرر لتدابير بإذن المحكمة.  ▪   133 حكم اتخاذ المُهدَّ
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بالضرر لتدابير درء الخطر   ▪ المهدد  شرط جواز اتخاذ 

 عن شيء معين.  
133  

 
  134 من يعُدُّ حارساً للشيء في حكم النظام.  

  134 ضابط من يُعَدُّ حارساً للشيء.  ▪
  134 مالك الشيء هو حار سُهُ.  ▪
  134 شرط انتقال وصف الحراسة من المالك إلى غيره.  ▪
  134 هل يطلق وصف الحارس على غير المميَّ؟   ▪

 
  135 استعمال الحق في المنافع العامة. 

  135 شرط جواز استعمال الحق في المنافع العامة.  ▪
المسؤولية عن الضرر الناتج عن استعمال الضرر في   ▪

 المنافع العامة.  
135  

 
 

 [ 143-136الفرع الرابع: التعويض عن الضرر. ]م  ✓
  136 ما يعُوَّض به عن الضرر.  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

77 

 الفقرة  المادة  المسألة 
  136 ضابط التعويض ومنتهاه.   ▪
  136 ضابط ما يجبر به الضرر.  ▪
  136 أثر إعادة الشيء المتضرر إلى الحال التي كان عليها.   ▪
من   ▪ كان  الذي  الوضع  إلى  المتضرر  الشيء  إعادة  أثر 

 الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.  
136  

 
  137 كيفية تقدير التعويض المستحق للمتضرر.  

  137 قدر الضرر الذي يعوَّض به المتضرر.  ▪
الفعل  ▪ بسبب  فات  الذي  الكسب  عن  التعويض 

 الضار.  
137  

ضابط الكسب الفائت الذي يعوَّض به المتضرر عن   ▪
 الفعل الضار.  

137  

  137 ما يلزم المسؤول أن يعُونض به المتضرر.   ▪
تقتضيه   ▪ الذي  المعقول  الجهد  بذل  المتضرر  ترك  أثر 

 ظروف الحال من الشخص المعتاد. 
137  

 
  138 الضرر المعنوي. 

 1 138 التعويض عن الضرر المعنوي.   ▪
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 2 138 التعويض عن الأذى الحسي أو النفسي.   ▪
 2 138 ما يعُوَّضُ به المتضرر عن الأذى الحسي أو النفسي.  ▪
 2 138 ضابط ما يعوض به المتضرر من الضرر المعنوي.   ▪
إلى   ▪ المعنوي  الضرر  عن  التعويض  حق  ينتقل  هل 

 الغير؟  
138 3 

الضرر  ▪ عن  التعويض  حق  فيها  ينتقل  التي  الحال 
 المعنوي إلى الغير.  

138 3 

عليها   ▪ ينبغي  وما  المعنوي  للضرر  المحكمة  تقدير 
 مراعاته. 

138 4 

o   .4 138 ما تراعيه المحكمة عند تقدير الضرر المعنوي 
 

ر به التعويض.     139 ما يقُدَّ
o  .1 139 يقدر التعويض بالنقد 
للضرر  ▪ تعويضاً  به  تحكم  أن  للمحكمة  يجوز  ما 

 الواقع على المتضرر.  
139 1 

 1 139 حكم التعويض عن الضرر بالمثل.   ▪
التعويض عن الضرر بإعادة الشيء المتضرر   ▪ حكم 

 إلى الحال التي كانت عليه.  
139 1 
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 1 139 تقضي المحكمة بأمر معين متصل بالفعل الضار.   ▪
 2 139 حكم تقسيط التعويض على المسؤول عن الضرر.  ▪
 2 139 جواز تقسيط التعويض على المسؤول عن الضرر.  ▪
إلزام المحكمة المدين بالتعويض عن الضرر   ▪ حكم 

 بتقديم ضمان كافٍ.  
139 2 

 
مآل الشيء الذي وقع عليه ضرر جسيم لم يَعُدر به  

 صالحاً للاستعمال.  
140  

لمن يكون الشيء الذي وقع عليه الضرر إذا تلف  ▪
للاستعمال   الشيء  إعادة  معه  تتعذر  جسيماً  تلفاً 

 المعد له.  

140  

تحت   ▪ التالف  الشيء  للتعويض  المستحق  أبقى  إذا 
 يده فهل له الحق بالتقدم بالتعويض؟  

140  

أثر   ▪ لهذا  فهل  أتلفه  الذي  الشيء  المُتل ف  أخذ  إذا 
 على التعويض المُستحق للمتضرر؟  

140  

 
العمل إذا لم تتمكن المحكمة من تقدير التعويض  

 تقديراً نهائياً.  
141  
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أولياً عند  ▪ حكم تقدير المحكمة للتعويض تقديراً 

نها من التقدير تقديراً نهائياً.    عدم تمكُّ
141  

حق   ▪ يسقط  فهل  أولياً  تقديراً  المحكمة  رت  قدَّ إذا 
 المتضرر بإعادة النظر في تقدير التعويض؟ 

141  

تقدير   ▪ في  النظر  بإعادة  المتضرر  طلب  يكون 
 التعويض خلال مدة تعيننها المحكمة. 

141  

 
  142 التعويض عن الضرر الواقع على النفس أو ما دونها. 

مقدار التعويض عن الإصابة الواقعة على النفس أو   ▪
 ما دونها.  

142  

الواقعة على  ▪ المرجع في تقدير التعويض عن الإصابة 
 النفس أو ما دونها.  

142  

 
المدة التي تسمع فيها دعوى التعويض الناشئة عن  

 الفعل الضار. 
143  

عن   ▪ الناشئة  التعويض  دعوى  تسمع  لا  التي  المدة 
 الفعل الضار بعدها.  

143 1 

متى يبدأ احتساب المدة التي لا تسمع بعدها دعوى   ▪
 التعويض الناشئة عن الفعل الضار.  

143 1 
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التعويض   ▪ دعوى  بعدها  تسمع  لا  التي  المدة  ابتداء 

 الناشئة عن الفعل الضار.  
143 1 

الضرر   ▪ وقوع  تاريخ  من  سنوات  عشر  انقضاء  أثر 
 على استحقاق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.  

143 1 

 2 143 مدة سماع دعوى التعويض الناشئة عن جريمة.  ▪
عن   ▪ الناشئة  التعويض  دعوى  سماع  يمتنع  متى 

 جريمة.  
143 2 

ضابط بقاء الحق في التقدم بطلب دعوى التعويض   ▪
 الناشئة عن جريمة. 

143 2 

 

 [ 159-144الفصل الرابع: الإثراء بلا سبب. ]م  ❖

  144 صورة الإثراء بلا سبب.  
محلًا   ▪ كونه  يصح  الذي  سبب  بلا  الإثراء  ضابط 

 للتعويض. 
144  

التعويض الذي يجوز الحكم في حق من كان الإثراء   ▪
 بلا سبب على حسابه. 

144  

  144 هل يبقى الالتزام قائماً بعد زوال الإثراء؟   ▪
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 [ 149-145الفرع الأول: دفع غير المُستحق. ]م  ✓

  145 استلام ما ليس مستحقاً.  
تَل م.  ▪  1 145 حكم تسلُّمُ ما ليس مستحقاً للمُسر
على   ▪ مستحَقٍّ  غير  شيئاً  تسلَّمَ  من  على  الرد  وجوب 

 سبيل الوفاء.  
145 1 

ليس   ▪ ما  يدفع  أنه  يعلم  بالوفاء  القائم  كون  أثر 
 مستحقاً. 

145 2 

 2 145 استلام ما ليس مستحقاً من ناقصُ الأهلية.  ▪
إذا استُل مَ ما ليس مستحقاً من ناقص الأهلية وهو   ▪

 يعلم أنه ليس مستحقاً فهل ثمَّ محلٌّ للرد؟  
145 2 

إذا استُل مَ ما ليس مستحقاً من المكره وهو يعلم أنه  ▪
 ليس مستحقاً فهل ثمَّ محلٌّ للرد؟  

145 2 

 
  146 استرداد غير المستحق.  

حكم استرداد غير المستَحَقن إذا كان الوفاء تنفيذاً  ▪
 لالتزام لم يتحقق سببه. 

146  

حكم استرداد غير المستحَقن إذا كان الوفاء تنفيذاً  ▪
قه.   لالتزام زال بعد تحقُّ

146  
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حكم استرداد غير المستَحَقن إذا كان الوفاء تنفيذاً  ▪

 لالتزامٍ لم يُلَّ أجله. 
146  

لم   ▪ لالتزام  المستَحَقن  غير  استرداد  استحقاق  شرط 
 يُلَّ أجله.  

146  

 
استرداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير  

 المدين. 
147  

غير   ▪ به  وفََّّ  الذي  المستَحَقن  غير  استرداد  حكم 
سند   عن  نية  بحسن  الدائن  بسببه  وتجرَّد  المدين 

 الدين.  

147  

الوفاء من   ▪ إذا حصل  المستحق  حكم استرداد غير 
 غير المدين وتجرَّد بسببه الدائن عن ضمان الدين. 

147  

الوفاء من   ▪ إذا حصل  المستحق  حكم استرداد غير 
دعواه   النية  بحسن  الدائن  بسببه  وترك  المدين  غير 

 قبل المدين الأصلي.  

147  

المستَحَقن  ▪ غير  وفََّّ  من  استحقاق  بعدم  قيل  حيث 
 لدائن غيره فله الرجوع على المدين فيما وفَّاه. 

147  

 
  148 أثر نيَّة من استلم غير المستحق. 
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حسن   ▪ كان  إذا  المستحق  غير  تسلَّم  من  كون  أثر 

 النية.
148  

  148 ما يردُّه حسن النية إذا استَلمََ ما ليس مستحقاً.  ▪
  148 أثر كون من تسلَّم غير المستحق إذا كان سيء النية.  ▪
اً.  ▪   148 ما يردُّه سيء النية إذا استَلمََ ما ليس مستَحَقَّ
  148 هل يمكن أن يتحول حسن النية إلى سيء نية؟  ▪
ن  النية إلى سوء النية.  ▪ ل حُسر   148 أثر تحوُّ

 
  149 استلام من ليس أهلًا للتعاقد لما ليس مستحقاً.  

  149 أثر تخلُّف أهلية التعاقد فيمن تسلَّمَ غير المستحق.  ▪
ما يلزم من لم تتوفر فيه أهلية التعاقد عند استلام   ▪

اً.    ما ليس مستَحَقَّ
149  

 
 

 [ 158-150الفرع الثاني: الفضالة. ]م  ✓
  150 تعريف الفضالة. 

  150 صورة الفضالة.  ▪
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  150 أطراف الفضالة.   ▪
  150 أثر القصد في الفضالة.  ▪
  150 حكم الفضالة من حيث لزومها على المالك.  ▪

 
  151 تصرف الفضولي لنفسه مع توليه شأن غيره.  

يؤثر في تحقق الفضالة أن يكون الفضولي قد   ▪ هل 
ه شأن نفسه؟   تولى شأن غيره أثناء تولين

151  

ه  ▪ تولين أثناء  لغيره  شأناً  تولى  قد  الفضولي  كون  أثر 
 شأناً لنفسه لما بينهما من ارتباط.  

151  

والشأن  ▪ نفسه  الفضولي  شأن  بين  الارتباط  ضابط 
 الذي تولاه عن غيره. 

151  

 
  152 إجازة المنتفع لتصرف الفضولي.  

  152 الأثر المترتب على إجازة المنتفع مما قام به الفضولي.   ▪
أجازه   ▪ إذا  الفضولي  أجراه  الذي  العقد  حكم 

 المنتفع. 
152  

 
  153 قبول الفضولي عملًا عن غيره.  
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  153 ما يجب على الفضولي إذا قب لَ عملًا عن غيره.  ▪
حكم المضي فيما بدأه الفضولي من عملٍ قَب لهَُ عن   ▪

 غيره. 
153  

أن   ▪ غيره  عن  عملًا  قب لَ  الذي  الفضولي  يلزم  هل 
 يكمل العمل إذا ابتدأه أم أن لبداية عمله منتهى؟  

153  

ما يجب من إعلام الفضولي للمنتفع إذا قبل العمل   ▪
 وباشره.  

153  

 
  154 العناية الواجبُ بذلها من الفضولي.  

  154 ما يلزم الفضولي تجاه من أبرم معه العقد.   ▪
  154 مسؤولية الفضولي عما نشأ عن خطأه.   ▪
حكم إنقاص المحكمة التعويض الناشئ عن خطأ   ▪

 الفضولي.  
154  

 
دُ الفضولي العملَ الذي قبله إلى غيره.     155 عَهر

  155 حكم عهد الفضولي العمل الذي قبله إلى غيره.  ▪
الأثر المترتب على عهد الفضولي لغيره بالعمل الذي   ▪

 قبله أو بعضه. 
155  
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  155 مسؤولية الفضولي عن تصرفات المعهود إليه.  ▪
عن   ▪ الناتج  الضرر  في  المنتفع  عليه  يرجع  من 

 تصرفات المعهود إليه بالعمل.  
155  

  155 حق المنتفع باختيار من يرجع عليه.  ▪
  155 حق المنتفع بالرجوع على المعهود إليه مباشرة.  ▪
  155 حق المنتفع بالرجوع على الفضولي.   ▪

 
ما يلزم الفضولي تجاه ما حصل لديه بسبب  

 الفضالة. 
156  

  156 رد ما حصل عليه الفضولي بسبب الفضالة.  ▪
  156 يلزم الفضولي أن يقدم حساباً عما قام به للمنتفع.  ▪

 
 

  157 صفة الفضولي فيما تقبله من عمل.  
بالنسبة   ▪ عمل  من  تقبله  فيما  الفضولي  صفة 

 للمنتفع.  
157 1 

لحساب   ▪ نفقات  من  الفضولي  تكلَّفه  ما  مآل 
 المنتفع. 

157 1 
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عقدها   ▪ التي  الأعمال  المنتفع  إكمال  وجوب 

 الفضولي.  
157 1 

لحقه  ▪ الذي  الضرر  عن  للفضولي  المنتفع  تعويض 
 بسبب قيامه بالعمل محل الفضالة.  

157 1 

أثر كون العمل محل الفضالة ليس من أعمال مهنة   ▪
 الفضولي.  

157 2 

 
  158 موت الفضولي، وموت المنتفع.  

 1 158 أثر موت الفضولي على العقد محل الفضالة.  ▪
 1 158 أثر علم الورثة بالفضالة.  ▪
ما يجب على الورثة بشأن الفضالة إذا مات مورثهم   ▪

 وكانوا عالمين بها وتوفرت بهم شروط الأهلية. 
158 1 

موت   ▪ بعد  الفضالة  محل  بشأن  الورثة  يلزم  ما 
 مورثهم حال علمهم بالفضالة. 

158 1 

 2 158 أثر موت المنتفع.  ▪
به   ▪ التزام الفضولي تجاه ورثة المنتفع بما كان ملتزماً 

 تجاه مورثهم.  
158 2 
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 [159الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى. ]م  ✓

المدة التي يجوز خلالها سماع دعوى الإثراء بلا  
 سبب.  

159  

المدة التي يجوز خلالها سماع الدعوى بشأن الإثراء   ▪
 عن دفع غير مستحق. 

159  

بشأن   ▪ الدعوى  بعدها  تسمع  لا  التي  المدة  ابتداء 
 الفضالة أو الإثراء بلا سبب أو دفع غير مستحق.  

159  

 

 [ 160الفصل الخامس: النظام. ]م  ❖

الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده  
 تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.  

160  
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 [ 197-161الباب الثاني: آثار الالتزام. ]م 

  161 وجوب تنفيذ المدين للالتزام عند الاستحقاق.  
  161 متى يجب على المدين تنفيذ الالتزام؟   ▪
  161 أثر امتناع المدين عن أداء التزامه عند استحقاقه.  ▪
  161 شرط إلزام المدين بتنفيذ الالتزام جبراً.   ▪

 
تخلُّف الشروط النظامية عن الالتزام الذي يطالب  

 به المدين.  
162  

الذي   ▪ الالتزام  عن  النظامية  الشروط  تخلُّف  أثر 
 يطالب به المدين.  

162  

التنفيذ   ▪ المدين بعدم استيفاء  هل يسقط ما في ذمة 
 الجبري شروطه النظامية؟ 

162  

أداء المدين اختياراً لما لم يستوف  الشروط النظامية   ▪
 من الالتزامات.  

162  

شروطه   ▪ تستوفَ  لم  الذي  الالتزام  المدين  أدى  إذا 
لغير   الدفع  محمَل  أو  التبرع  محمَل  يُُمل  فهل 

 مستحق؟  

162  
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  163 الالتزام القائم ديانة. 

هل يعُدُّ الالتزام القائم ديانة أساساً صالحاً لأن يبني  ▪
 عليه المدين التزاماً نظاميا؟ً 

163  

 

 [ 180-164العيني. ]م الفصل الأول: التنفيذ   ❖

  164 تنفيذ المدين التنفيذ العيني.  
 1 164 متى ينفذ على المدين تنفيذاً عينياً.  ▪
 1 164 شرط التنفيذ الجبري عينياً على المدين.  ▪
الأثر المترتب على وجود إرهاق للمدين عند التنفيذ  ▪

 العيني عليه. 
164 2 

اقتضاء   ▪ على  الدائن  حق  المحكمة  قصَرر  حكم 
 التعويض إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين. 

164 2 

 
  165 تعلُّق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات.  

معيَّناً   ▪ الحق  كان  إذا  بذاته  بشيء  الحق  يختص  متى 
 بالنوع لا بالذات.  

165 1 

لالتزامه   ▪ المدين  تنفيذ  عدم  على  المترتب  الأثر 
ٍ بالنوع لا بالذات.    بإحضار شيء معينَّ

165 2 
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هل يفتقر استحقاق الدائن على استحصال حقه على  ▪

 نفقة المدين إلى إذن المحكمة؟  
165 2 

عن   ▪ المدين  من  للتعويض  الدائن  استحقاق 
 استحصال حقه المعينَّ بالنوع على نفقته. 

165 2 

 
  166 ما يتبع الالتزام بالحق.  

▪   .  1 166 ما يدخل في الالتزام بنقل حقٍّ عينيٍّ
ر المدين بتسليم الحق العيني   ▪ الأثر المترتب على تأخُّ

 حتى حصول الهلاك أو التلف.  
166 1 

عن   ▪ للدائن  عينيٍّ  حقٍّ  بنقل  الملتزم  المدين  تعويض 
ر   التي حصلت بسبب التأخُّ أو التلف  تبعة الهلاك 

 في التسليم.  

166 1 

التلف  ▪ أو  الهلك  تبعات  للدائن عن  المدين  تعويض 
 إذا كان محل الالتزام عملًا. 

166 2 

سُلنم   ▪ ولو  سيحصل  التلف  أو  الهلاك  كون  أثر 
 [ 166م 2الالتزام للدائن. ]فالشيء محل 

166 2 
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  167 الأحكام التي تسري وجوباً على الالتزام بعمل.  

 أ 167 حكم الوفاء بالعمل الملتَزم فيه من غير المدين.  ▪
حكم الوفاء بالعمل الملتَزم فيه من غير المدين إذا   ▪

أو   حصراً  المدين  من  تنفيذه  على  الاتفاق  ينص  لم 
 كانت طبيعة العمل تسمح بوفائه من غيره. 

 أ 167

 ب  167 أثر تخلُّف المدين عن تنفيذ التزامه بعمل.   ▪
محل   ▪ العمل  بتنفيذ  المدين  بإلزام  الدائن  استحقاق 

 الالتزام على نفقته إذا لم يقم بتنفيذه.  
 ب  167

أن   ▪ للدائن  جاز  الاستعجال  تستدعي  حالٌ  وجد  إذا 
ينفذ العمل محل الالتزام على نفقة المدين دون إذن  

 المحكمة.  

 ب  167

إذا   ▪ العمل  تنفيذ  مقام  المحكمة  حكم  يقوم 
 اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.  

 ج  167

 
  168 المعتبر وفاء للالتزام الذي محله عمل.

المعتبر وفاء للالتزام الذي محله الحفظ أو الإدارة أو   ▪
 توخي الحيطة.  

168  

الفرق بين كون المطلوب من الالتزام المحافظة على   ▪
في  الحيطة  توخي  أو  إدارته  أو  الالتزام  محل  الشيء 

168  
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 تنفيذه وبين كون المطلوب من الالتزام غاية محددة.  

  168 ضابط الوفاء بالالتزام بعمل.   ▪
إذا كان المطلوب المحافظة على الشيء محل الالتزام    ▪

عناية  ببذل  بالالتزام  الوفاء  فيكون  عليه  والقيام 
 الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود.  

168  

إذا كان المطلوب من الالتزام غاية محددة فلا يُصل   ▪
 الوفاء إلا بتحقق تلك الغاية. 

168  

 
  169 الالتزام بالامتناع عن عمل.  

عن  ▪ بالامتناع  التزم  الذي  المدين  مخالفة  حكم 
 عمل ثم أخل بهذا الالتزام. 

169  

ما يثبت للدائن إذا أخلَّ المدين بالتزامه في الامتناع  ▪
 عن عمل.  

169  

إذناً   ▪ المحكمة  من  يطلب  أن  الدائن  يستحق  هل 
 بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين؟  

169  
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 [ 180-170الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض. ]م  ❖

  170 التعويض الذي يثبت للدائن لعدم وفاء المدين.  
 1 170 ثبوت التعويض للدائن إذا استحال التنفيذ عيناً.  ▪
تنفيذ  ▪ عن  المدين  تأخر  إذا  للدائن  التعويض  ثبوت 

 الالتزام حتى صار غيَر مجدٍ للدائن.  
170 1 

 2 170 ما للدائن إعذار المدين به إذا لم ينفذ التزامه عيناً.  ▪
لتنفيذ   ▪ التأخر  بعد  للمدين  الدائن  تعيين  حكم 

المطالبة  بعدها  الدائن  يستحق  بحيث  التزامه 
 بالتعويض عن عدم الوفاء.  

170 2 

بالتزامه بسبب لا   ▪ الوفاء  المدين عن  تأخر  أثر كون 
 يد له فيه. 

170-
171 

3 

 
محل التعويض الذي يستحقه الدائن على المدين عند  

 عدم التنفيذ.  
171  

المدين عن   ▪ ر  تأخُّ للدائن عند  يثبت  التعويض الذي 
 تنفيذ التزامه. 

171  

ر   ▪ تأخُّ عند  الدائن  عنه  يعُوَّض  الذي  الضرر  ضابط 
 المدين بالوفاء.  

171  
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أثر كون الضرر الذي أصاب الدائن بسبب لا يد له   ▪

 فيه. 
171  

 
  172 اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر.  

أثر اشتراك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ   ▪
 عن عدم تنفيذ الالتزام. 

172  

في  ▪ التأخر  عن  الناشئ  بخطئه  الدائن  اشتراك  أثر 
 تنفيذ الالتزام. 

172  

الناشئ   ▪ الضرر  زيادة  في  بخطئه  الدائن  اشتراك  أثر 
 عن التأخر في تنفيذ الالتزام.  

172  

 
إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناتج عن 

 عدم التنفيذ.  
173  

حكم الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن   ▪
 الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي.  

173 1 

حكم الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن   ▪
ره في التنفيذ.   الضرر الناشئ عن تأخُّ

173 1 

أثر الغش أو الخطأ الجسيم على اتفاق طرفي الالتزام   ▪
 بإعفاء المدين عن التعويض الناشئ عن الضرر. 

173 1 
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المترتبة  ▪ المسؤولية  من  الإعفاء  على  الاتفاق  حكم 

 [173م 2على الفعل الضار. ]ف 
173 2 

 
ل المدين تبعة القوة القاهرة.     174 حكم الاتفاق على تحمُّ

 
  175 شرط استحقاق الدائن التعويض. 

شرط   ▪ أو  الضرر  عن  التعويض  يسُتحق  متى 
 استحقاق التعويض عن الضرر.  

175  

  175 إعذار المدين بشأن التعويض عن الفعل الضار.   ▪
عن  ▪ التعويض  الدائن  استحقاق  في  الاتفاق  أثر 

 الفعل الضار.  
175  

 
ما لا يلزم فيه إعذار المدين لثبوت التعويض عن 

 الضرر. 
176  

المدين   ▪ اعتبار  على  الالتزام  طرفي  اتفاق  حكم 
 مُعذَراً بمجرد حلول الأجل.  

 أ 176

مجدٍ   ▪ غير  أو  ممكن  غير  الالتزام  تنفيذ  كون  أثر 
 بفعل المدين على وجوب الإعذار.  

 ب  176
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الفعل   ▪ على  ترتَّب  تعويضاً  الالتزام  محل  كون  أثر 

 الضار.  
 ج  176

ردَّ  ▪ الالتزام  محل  كان  إذا  المدين  إعذار  يشترط  هل 
 شيءٍ تسلَّمه المدين دون حقٍّ وهو عالم بذلك؟  

 د 176

فلا   ▪ التزامه  ذ  ينفن لن  بأنه  كتابة  المدين  ح  صرَّ إذا 
 يشترط في هذه الحال إعذار المدين.  

 ه  176

 
ما يُصل به الإعذار لاستحقاق التعويض الناشئ  

ر فيه.    عدم التنفيذ أو التأخُّ
177  

  177 الإعذار بالوسيلة التي اتفق عليها الطرفان.  ▪
  177 الإعذار بالوسائل النظامية.  ▪
  177 هل يكون الإعذار برفع دعوى؟   ▪
  177 هل يكون الإعذار بالإجراءات القضائية؟  ▪

 
تحديد المتعاقدين مقدار التعويض الناشئ عن عدم  

 التنفيذ.  
178  

▪  .   178 أثر اتفاق المتعاقدين على مقدار تعويض معينَّ
  178هل يلزم إعذار المدين بالتعويض إذا كان التعويض   ▪
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را؟ً    مقدَّ

في   ▪ عليه  بالنص  معيَّناً  التعويض  مقدار  كان  إذا 
الإعذار   يشترط  لم  لاحقٍ  اتفاق  في  أو  العقد 

 لاستحقاق التعويض.  

178  

عن   ▪ التعويض  مقدار  على  المتعاقدَين  اتفاق  حكم 
في  فيه  ر  التأخُّ أو  التنفيذ  عدم  عن  الناشئ  الضرر 

 العقد. 

178  

عن   ▪ التعويض  مقدار  على  المتعاقدَين  اتفاق  حكم 
باتفاق   ر  التأخُّ أو  التنفيذ  عدم  عن  الناشئ  الضرر 

 لاحق. 

178  

 
مسقطات التعويض عن المدين ومنقصاته وأسباب  

 زيادته.  
179  

أثر إثبات المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر على   ▪
 التعويض الاتفاقي.  

179 1 

حكم إنقاص التعويض الاتفاقي من قبل المحكمة   ▪
 وشرطه.  

179 2 

 2 179 الأحوال التي يجوز فيها إنقاص التعويض الاتفاقي.  ▪
عليه  ▪ اتفق  عما  التعويض  المحكمة  زيادة   3 179حكم 
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 الطرفان إلى ما يساوي الضرر.  

عما   ▪ التعويض  بزيادة  المحكمة  جواز حكم  شرط 
 اتفق عليه الطرفان إلى ما يساوي الضرر.  

179 3 

حكم اتفاق طرفي الالتزام على معارضة ما جاء في   ▪
المادة   أو    179أحكام  التعويض  إنقاص  بخصوص 

 زيادته عند وجود المقتضي. 

179 4 

 
ر التعويض الناشئ عن الضرر المترتب على   من يقدن

 عدم التنفيذ أو التأخير.  
180  

ضابط التعويض الذي يعونض به المدين عن الضرر   ▪
 المترتب. 

180  

عن   ▪ الناشئ  الضرر  عن  التعويض  المدين  يلزم  هل 
عدم التنفيذ أو التأخير فيه إذا لم يرتكب غشاً أو  

 خطأ؟   

180  

الضرر  ▪ عن  المدين  يلزم  الذي  التعويض  مقدار 
لم  إذا  فيه  التأخير  أو  التنفيذ  عدم  عن  الناشئ 

 يرتكب غشاً أو خطأ.  

180  

يرتكب  ▪ لم  كان  إذا  بالتعويض  المدين  يلزم  هل 
اً أو خطأ جسيماً عن الضرر الذي لم يكن من   غشَّ

180  
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 المتوقع عادة وقوعه عند التعاقد؟  

 

 [ 196-181الفصل الثالث: ضمانات تنفيذ الالتزام. ]  ❖

أموال المدين الضامنة للوفاء بالديون، أولوية  
 الدائنين في مال المدين.  

181  

للوفاء  ▪ ضامنة  كونها  يصح  التي  المدين  أموال 
 بديونه. 

181 1 

مال   ▪ من  ديونهم  وفاء  ضمان  في  الدائنين  تساوي 
 المدين.  

181 1 

هل ثمَّ أولوية تثبت استحقاق دائن على دائن في مال   ▪
 المدين؟  

181 1 

حكم الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في   ▪
 استيفاء الدين. 

181 2 
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الفرع الأول: استعمال الدائن حقوق مدينه )الدعوى غير المباشرة(.   ✓

 [ 182]م 
يرنَه.     182 استعمال الدائن حقوق مَد 

استحقاق  ▪ قبل  مدينه  حق  الدائن  استعمال  حكم 
 الأداء.  

182 1 

 1 182 شرط استحقاق الدائن استعمال حقوق مدينه.   ▪
حكم استعمال الدائن حق مدينه المتصل بشخص   ▪

 المدين.  
182 1 

القابل   ▪ غير  مدينه  حق  الدائن  استعمال  حكم 
 للحجز.  

182 1 

إعذار   ▪ مدينه  حقوق  الدائن  لاستعمال  يلزم  هل 
 المدين؟  

182 2 

ترفع   ▪ التي  الدعاوى  في  التداخل  الدائن  استحقاق 
 باسم المدين.  

182 2 

 3 182 صفة الدائن في استعمال حقوق مدينه.  ▪
حقوق  ▪ استعمال  من  العائد  النفع  يكون  لمن 

 المدين؟  
182 3 

إذا استعمل أحد الدائنين حقوق مدينه فهل يختص  ▪
بالنفع الناتج عن استعماله؟ أم يكون المال ضامناً  

182 3 
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 لجميع دائنيه؟  

 
-183الفرع الثاني: دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه. ]م  ✓

190 ] 
فاً يزيدُ ديونهَ.     183 تصرُّف المدين تصرُّ

تصرفاً   ▪ المدين  تصرف  إذا  الدائنون  يستحقه  ما 
 يترتب عليه زيادة ديونه على أمواله.  

183 1 

ضابط الدائن الذي يستحق منع نفاذ تصرف المدين   ▪
 الذي يزيد ديونه على أمواله.  

183 1 

عند  ▪ منعه  للدائن  يُق  الذي  التصرف  ضابط 
 الاقتضاء.  

183 1 

أو  ▪ تبرعاً  التصرف  كان  إذا  الخلف  تصرف  حكم 
 معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين. 

183 2 

 
تخلُّصُ من تلقىَّ حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه 

 بأمواله. 
184  

ممن   ▪ حقاً  تلقى  إذا  إليه  المتصرف  يتخلص  كيف 
 أحاطت ديون بأمواله من دعوى منع نفاذ التصرف؟  

184  

الذي   ▪ المدين  إليه  تصرف  الذي  تخلُّص  جواز    184شرط 
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 أحاطت الديون بأمواله. 

 
تصرُّف المدين الذي أحاطت الديون بأمواله لأحد  

 الدائنين أو أداءه لأحد الدائنين. 
185  

الديون   ▪ أحاطت  الذي  المدين تصرفاً  حكم تصرف 
بأمواله تصرفاً يقصد منه تفضيل دائن على آخر دون  

 حق. 

185 1 

أحاطت   ▪ الذي  المدين  تصرف  على  المترتب  الأثر 
دون   دائن  تفضيل  منه  قصد  تصرفاً  بأمواله  الديون 

 وجه حق.  

185 1 

بأمواله   ▪ الديون  أحاطت  الذي  المدين  أداء  حكم 
 لأحد دائنيه قبل حلول الأجل.  

185 2 

الآخرون   ▪ الدائنون  يستحقه  المدين  -ما  إيفاء  عند 
الديون   أحاطت  قبل    -بأموالهالذي  دائنيه  لأحد 

 حلول الأجل. 

185 2 

حلول   ▪ بعد  دائنيه  لأحد  الدين  المدين  وفاء  حكم 
 الأجل. 

185 2 

نفاذ  ▪ عدم  طلب  الآخرون  الدائنون  يستحق  هل 
 الوفاء في حقهم إذا وفََّّ دائناً ديناً حالَّ الأجل؟ 

185 2 
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أثر التواطؤ بين المدين الذي أحاطت الديون بأمواله   ▪

 والدائن الذي وفََّّ له.  
185 2 

 
  186 ادعاء إحاطة الدين بمال المدين.  

ما يلزم الدائن أن يثبته إذا ادعى إحاطة الدين بمال   ▪
 المدين.  

186  

  186 ما يدفع به المدين دعوى إحاطة الديون بأمواله.  ▪
 

القضاء بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت  
 ديونه بأمواله.  

187  

المستفيد من الحكم بعدم نفاذ تصرف المدين الذي   ▪
 أحاطت ديونه بأمواله. 

187  

أحاطت   ▪ الذي  المدين  تصرف  نفاذ  بعدم  قُضي  إذا 
الديون بأمواله فهل تعود الفائدة لمن طالب فقط؟ أم  

 تشمل جميع الدائنين؟  

187  

 
 

  188مدة سماع الدعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الذي  
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 أحاطت الديون بأمواله. 

تصرف  ▪ نفاذ  عدم  دعوى  خلالها  تسمع  التي  المدة 
 المدين الذي أحاطت الديون بأمواله.  

188  

نفاذ تصرف   ▪ تسمع بعدها دعوى عدم  المدة التي لا 
 المدين الذي أحاطت الديون بأمواله.  

188  

تاريخ بدء احتساب المدة التي تسمع خلالها دعوى   ▪
 عدم نفاذ التصرف. 

188  

نفاذ  ▪ عدم  دعوى  تسمع  لا  الأحوال:  جميع  في 
 التصرف بانقضاء عشر سنوات من تاريخ التصرف.  

188  

 
فَين بصورية العقد.   ك دائني المتصرف أو المتصرن   189 تمسُّ

الخاص   ▪ والخلف  المتعاقدين  دائني  ك  تمسُّ حكم 
 بالعقد الصوري.  

189 1 

والخلف   ▪ المتعاقدين  دائني  ك  تمسُّ جواز  شرط 
 الخاص بالعقد الصوري.  

189 1 

الخاص   ▪ والخلف  المتعاقدين  دائني  ك  تمسُّ حكم 
أضرَّ   الذي  العقد  صورية  وإثبات  المستتر  بالعقد 

 بهم.  

189 1 

بعضهم   ▪ فتمسك  الشأن  ذوي  مصالح  تعارضت   2 189إذا 
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المستتر  بالعقد  الآخرون  وتمسك  الظاهر  بالعقد 

 فلمن تكون الأفضلية؟ 
مع   ▪ الظاهر  بالعقد  الشأن  ذوي  بعض  ك  تمسُّ أثر 

 تمسك الآخرين بالعقد المستتر.  
189 2 

 
ُ المتعاقدين عقداً حقيقياً بعقدٍ ظاهر.     190 سَترر

عقد   ▪ وجد  إذا  المتعاقدين  بين  النافذ  العقد  حكم 
 حقيقي وعقد ظاهر.  

190  

ثمَّ   ▪ كان  إذا  العام  الخلف  يلزم  الذي  النافذ  العقد 
 عقد حقيقي وعقد ظاهر.  

190  

 
 [ 195-191الفرع الثالث: حبس المال. ]م  ✓

  191 حَبرسُ المدين المال إذا لم يوفن المدين. 
الدائن   ▪ يوفن  لم  إذا  المال  المدين  حبس  حكم 

 الالتزام الذي نشأ بسبب الالتزام.  
191  

  191 شرط جواز حبس المال.  ▪
  191 متى يجب بذل المال المقابل للالتزام؟   ▪
للوفاء   ▪ كافياً  ضماناً  للمدين  الدائن  تسليم    191أثر 
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 بالالتزام.  

 
حَبرسُ من وَقَعَ تحت يده مال غيره بطريق مشروع  

 على النفقات الضرورية أو النافعة التي أنفقها.  
192  

بطريق   ▪ لغيره  مال  يده  تحت  وقع  من  إنفاق  حكم 
 مشروع على المال الذي تحت يده.  

192  

مشروع  ▪ بطريق  لغيره  مال  يده  تحت  وقع  من 
نافعة   أو  ضرورية  نفقات  عليه  ينفق  أن  فاستلزم 
فهل يجوز له حبس المال الذي تحت يده حتى يسترد  

 ما هو مستحق له من النفقات؟  

192  

لغيره  ▪ مال  يده  تحت  وقع  من  مطالبة  حكم 
 بالنفقات الضرورية أو النافعة التي أنفقها على المال.  

192  

 
  193 أحكام حَبرس  المال حيث جاز الحبس نظاماً.  

 1 193 ما يلزم حابس المال حيث قيل بجواز حبسه. ▪
الناتجة عن   ▪ الغلة  المال من حساب  يلزم حابس  ما 

 المال المحبوس.  
193 1 

 2 193 حكم بيع المال المحبوس وهو تحت يد حابسه.  ▪
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 2 193 ضابط ما يجوز بيعه من الأموال المحبوسة.   ▪
هل يشترط لجواز بيع المال المحبوس عند الاقتضاء   ▪

 إذن المحكمة؟  
193 2 

الاقتضاء دون   ▪ المحبوس عند  المال  بيع  شرط جواز 
 إذن المحكمة.  

193 2 

ثمن   ▪ إلى  الحابس  حق  انتقل  المحبوس  المال  ب يع  إذا 
 المال المبيع.  

193 2 

 
حَبرسُ الشيء لا يجعل الحابس ذا أولوية في استيفاء  

 حقه منه.  
194  

o   .195 انقضاء الحق في حَبرس  المال  
 1 195 متى ينقضي الحق في الحبس؟   ▪
يده   ▪ من  خرج  ما  استرداد  المال  حابس  استحقاق 

 دون علمه أو رغماً عنه.  
195 2 

يطلب  ▪ أن  خلالها  المال  لحابس  يجوز  التي  المدة 
 استرداد المال الذي كانت تحت يده.  

195 2 

متى يبدأ احتساب المدة التي لا يجوز بعدها سماع   ▪
 الدعوى بطلب استرداد المال المحبوس.  

195 2 

كان   ▪ الذي  المال  خروج  تاريخ  من  سنة  مضت   2 195إذا 
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 محبوساً في يد الحابس فهل له المطالبة باسترداده؟  

 
 [ 196الفرع الرابع: الإعسار. ]م  ✓

o  النظامية الخاصة تسري على إعسار المدين النصوص
 به.

196  
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 [ 237-197الباب الثالث: الأوصاف العارضة على الالتزام. ]م 

رطُ والأجل. ]م  ❖  [ 209-197الفصل الأول: الشرَّ

رطُ. ]م  ✓  [ 203-197الفرع الأول: الشرَّ
  197 الالتزام الذي يصح كونه معلَّقاً على شرط.  

  197 ضابط الالتزام الذي يصحُّ كونه معلَّقاً على شَرط.   ▪
محتمل   ▪ مستقبلَ  أمر  على  الالتزام  تعليق  حكم 

 الوقوع.  
197  

 
  198 الالتزام المعلَّق على أمرٍ واقعٍ.  

  198 حكم الالتزام المعلَّق على أمر واقع.   ▪
  198 أثر تعليق الالتزام على أمر واقع.   ▪
  198 حكم تعليق الالتزام على أمر مستحيل.   ▪
  198 حكم الالتزام المعلَّق على أمر مستحيل.  ▪
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دَ منه الحضُّ على أمرٍ   الالتزام إذا عُلنق على شَررطٍ قصُ 

 غير مشروع.  
199  

حكم الالتزام إذا عُلنق شرط قُصد منه الحضُّ على  ▪
 أمر غير مشروع. 

199  

هل ينشأ الالتزام المعلَّق على شرط قُصد منه الحضُّ  ▪
 على أمر غير مشروع؟ 

199  

 
  200 الالتزام المعلَّق على شرطٍ واقف.  

  200 حكم الالتزام المعلَّق على شرط واقف.   ▪
  200 ضابط الالتزام الذي يعُدُّ معلقاً على شرط واقف.   ▪
  200 أثر تعليق الالتزام معلقاً على شرط واقف.   ▪

 
  201 نفاذ الالتزام المعلق على شرطٍ واقف.  

  201 متى يكون الالتزام المعلَّق على شرط واقف نافذا؟ً   ▪
قابلًا   ▪ الواقف  الشرط  قبل تحقق  الالتزام  لا يكون 

 للتنفيذ. 
201  

على   ▪ به  يُافظ  ما  الإجراءات  من  يتخذ  أن  للدائن 
 حقه في حال تعليق الالتزام على شرط واقف.  

201  
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قُ الشرط الفاسخ.     202 تحقُّ
  202 الأثر المترتب على تحقق الشرط الفاسخ.   ▪
  202 [202ما يلزم الدائن بعد تحقق الشرط الفاسخ. ]م ▪
الشرط   ▪ تحقق  بعد  أخذه  لما  الدائن  رد  استحالة  أثر 

 الفاسخ.  
202  

تحقق   ▪ بعد  أخذه  ما  رد  تعذر  عن  الدائن  مسؤولية 
 الشرط الفاسخ. 

202  

هل تنفذ أعمال الإدارة التي صدرت من الدائن بعد   ▪
 تحقق الشرط الفاسخ للالتزام؟  

202  

 
ق الشرط الفاسخ.     203 أثر تحقُّ

من   ▪ يسري  فهل  للالتزام  الفاسخ  الشرط  تحقق  إذا 
 تاريخ نشأت الالتزام أم من تاريخ تحقق الشرط؟  

203  

طبيعة   ▪ أو  المتعاقدين  إرادة  كون  على  المترتب  الأثر 
الوقت   في  زواله يكون  أو  الالتزام  وجود  أن  العقد 

 الذي تحقق فيه الشرط. 

203  

إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن   ▪
 لسبب لا يد للمدين فيه فمتى يبدأ أثره؟  

203  
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 [ 209-204الفرع الثاني: الأجل. ]م  ✓
جَلُ الذي يجوز اشتراطه في الالتزام.  

َ
  204 الأ

 1 204 ضابط الأجل الذي يجوز اشتراطه ويمكن تنفيذه.  ▪
 2 204 متى يكون الالتزام المضاف إلى أجل نافذا؟ً  ▪
 2 204 ما يُق للدائن قبل اتخاذه قبل حلول الأجل.  ▪
 2 204 ما يُق للدائن طلبه إذا خشي إعسار المدين.  ▪
الالتزام   ▪ على  ضمانات  الدائن  أخذ  جواز  شرط 

 المضاف إذا أجل لم يُل. 
204 2 

 3 204 ما يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ.   ▪
إذا زال الالتزام بانقضاء الأجل الفاسخ فكل يكون   ▪

 لهذا الزوال أثر رجعي؟ 
204 3 

 
  205 سقوط حقن المدين في الأجل.

  205 الأجل؟ متى يسقط حق المدين في  ▪
  205 أثر الحكم بإعسار المدين على الأجل.   ▪
  205 أثر ترك المدين تقديم ضمانات الدين المتفق عليها.  ▪
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  205 أثر نقصان ضمانات الدين المتفق عليها.   ▪
إذا كان نقص ضمانات الدين بغير فعل المدين فهل   ▪

 يؤاخذ المدين به ويسقط الأجل؟  
205  

ضمانات   ▪ من  نقص  ما  إكمال  المدين  مبادرة  أثر 
 الدين المتفق عليها.  

205  

 
  206 تعجيل الوفاء بالالتزام المؤجل.  

الأجل   ▪ كان  ممن  بالدين  الوفاء  تعجيل  حكم 
 لمصلحته.  

206 1 

ق بالطرف   ▪ حكم تعجيل الوفاء بالدين إذا كان يلُح 
 الآخر ضرراً.  

206 1 

 2 206 من الذي يكون الأجل لمصلحته؟  ▪
من   ▪ أي  لمصلحة  الأجل  كون  في  شُكَّ  إذا  العمل 

 الطرفين. 
206 2 

قبل   ▪ المؤجل  للدين  وفاء  المقبوض  استحقاق  أثر 
 حلول الأجل على الدين محل الوفاء.  

206 3 

 
  207 أثر الموت على الدين المؤجل.  
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  207 أثر موت الدائن على الدين المؤجل.   ▪
  207 أثر موت المدين على الدين المؤجل.   ▪
هل يُل الدين على المدين بموته إذا كان الدين موثقاً   ▪

 200بضمان عيني. 
207  

أو   ▪ عينيَّاً  ضماناً  موته  بعد  المدين  ورثة  تقديم  أثر 
 شخصياً على دين مورثهم المؤجل.  

207  

إذا وافق الدائن   ▪ المدين  يبقى الدين مؤجلًا ولو مات 
 على بقاء الدين مؤجلًا. 

207  

مات   ▪ ولو  عليه  المتفق  الأجل  فيها  يبقى  أحوال 
 المدين.  

207  

 
سقوط حقن المدين في الأجل الذي له أثر في مقدار 

 الدين.  
208  

  208 أثر كون الأجل مؤثراً في مقدار الدين.   ▪
العمل إذا تبينَّ أن للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين   ▪

 عند إنشاء العقد.  
208  

مقدار   ▪ المحكمة  إنقاص  عند  مراعاته  يجب  ما 
 الزيادة المقابلة للأجل. 

208  
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  209 الاتفاق على كون الوفاء بدين إلى حين ميسرة.  

  209 حكم الاتفاق على كون الدين يؤدى حين ميسرة.   ▪
  209 أثر الاتفاق على كون الوفاء بالدين إلى حين ميسرة.   ▪
إلا   ▪ يكون  لا  الوفاء  أن  للمحكمة  تبينَّ  إذا  العمل 

 حين ميسرة.  
209  

ما تجريه المحكمة إذا تبين لها أن الوفاء لا يكون   ▪
 إلا حين ميسرة.  

209  

أثر ثبوت قدرة المدين على وفاء الدين الذي اتُّفق أن   ▪
 يكون أداؤه حين ميسرة. 

209  

 

 [ 211-210الفصل الثاني: تعدد محل الالتزام. ]م  ❖

  210 الالتزام التخييري.
 1 210 متى يكون الالتزام تخييريا؟ً   ▪
 1 210 ضابط الالتزام الذي يكون تخييريَّاً.   ▪
 1 210 لمن يكون الخيار في الالتزام التخييري.   ▪
من   ▪ تحديد  على  نظام  نص  أو  اتفاق  وجود  أثر 

 يكون له الخيار في الالتزام التخييري.  
210 1 

 2 210 أثر امتناع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار.   ▪
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العمل إذا تعدد من له الخيار دائنين أو مدينين ولم  ▪

 يتفقوا.  
210 2 

له   ▪ لمن  المحكمة  تحدده  الذي  الأجل  انقضاء  أثر 
 [ 210م 2الخيار في الالتزام التخييري. ]ف

210 2 

 
. ]م   211 [ 211الالتزام البدليُّ

 1 211 متى يكون الالتزام بدلياً.   ▪
 1 211 ضابط ما يعُدُّ التزاماً بدلياً.   ▪
 2 211 محل الالتزام في الالتزام البدلي.   ▪
▪  .  2 211 ما يعينن طبيعة محل الالتزام البدلين

 
 

 [ 237-212الفصل الثالث: تعدد طرفي الالتزام. ]م  ❖

 [ 218-212الفرع الأول: تضامن الدائنين. ]م  ✓
  212 أحكام التضامن بين الدائنين. 

  212 كيف يتضامن الدائنون؟   ▪
  212 صور التضامن بين الدائنين.   ▪
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  213 مطالبة الدائنين المتضامنين للمدين.  
استحقاق الدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين   ▪

 لمطالبة المدين بكل الدين. 
213 1 

بكل   ▪ للمدين  الدائنين  من  واحد  مطالبة  حكم 
 الدين.  

213 1 

دين   ▪ بكل  مجتمعين  المتضامنين  الدائنين  مطالبة 
 المدين.  

213 1 

حكم اعتراض المدين على دائنه الذي طالبه بأوجه   ▪
 الاعتراض الخاصة به ولو كان دائناً متضامناً.  

213 2 

حكم اعتراض المدين على الدائن المطالب له بأوجه   ▪
 الاعتراض الخاصة بدائن آخر.  

213 2 

 
  214 ما يستوفيه أحدُ الدائنين المتضامنين.  

  214 حكم ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين.  ▪
الدائنين  ▪ أحد  يستوفيه  لما  النظام  التكييف 

 المتضامنين. 
214  

استوفاه   ▪ لما  المتضامنين  الدائنين  جميع  استحقاق 
 أحدهم من مدينهم.  

214  
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من   ▪ استوُفي  لما  المتضامنين  الدائنين  اقتسام  طريقة 

 مدينهم.  
214  

حكم اتفاق الدائنين المتضامنين على كيفية قسمة  ▪
 خاصة لما يتُقاضى من مدينهم.  

214  

الدائنين   ▪ بين  خاص  اتفاق  أو  نظام  نصٍّ  وجود  أثر 
 على كيفية اقتسامهم لما استحصلوه من مدينهم.  

214  

 
  215 وفاء المدين دينَه لأحد الدائنين المتضامنين.  

o     الدائنين لأحد  نَهُ  دَير المدين  وفاء  حكم 
 المتضامنين.  

215  

بألا   ▪ للمدين  المتضامنين  الدائنين  أحد  إعذار  أثر 
 .  يوفي نصيبه لدائن معينَّ

215  

يوفي   ▪ ألا  إليه  عذر 
ُ
أ إذا  المدين  على  ضرر  وجود  أثر 

  .  الدين لدائن معينَّ
215  

 
  216 براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين. 

  216 أثر براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين.   ▪
الدائنين   ▪ لأحد  أدى  إذا  المدين  منه  يبرأ  ما 

 المتضامنين.  
216  
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  217 إضرار أحد الدائنين المتضامنين ببقية الدائنين. 
حكم العمل الذي يجريه أحد الدائنين المتضامنين   ▪

 من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.  
217  

الدائنين   ▪ أحد  يجريه  الذي  العمل  ينفذ  هل 
 المتضامنين إذا كان مضراً ببقية الدائنين؟ 

217  

 
  218 أثر وفاة أحد الدائنين المتضامنين.   

بين   ▪ الدين  انقسام  دون  الدائنين  تضامن  يُول  لا 
 ورثة أيٍّ منهم.  

218  

  218 الأثر المترتب على وفاة أحد الدائنين المتضامنين.  ▪
لدائن   ▪ وارث  كل  إلى  كله  الدين  في  التضامن  ينتقل 

 بقدر نصيبه من التركة. 
218  

انتقال  ▪ على  للانقسام  قابل  غير  الدين  كون  أثر 
 التضامن إلى الورثة.  

218  

 
 [ 221-219الفرع الثاني: الدين المشترك. ]م ✓

  219 ضابط الدين المشترك. 
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  219 متى يعُدُّ الدين مشتركاً بين عدة دائنين.   ▪
  219 يُعَدُّ الدين مشتركاً إذا آل بالإرث إلى أكثر من وارث.   ▪

 
ما يستحق الشركاء في الدين المطالبة به من الدين 

 المشترك.  
220  

اشتراك الشركاء فيما قبض شريكهم إذا كان الدين   ▪
 مشتركاً بينهم.  

220  

الذي   ▪ شريكه  على  بالرجوع  الشريك  حق  سقوط 
 قبض حصته من الدين المشترك. 

220  

الشريك في مطالبة شريكه الذي   ▪ يسقط حق  متى 
 قبض حصته من المدين في الدين المشترك.  

220  

 
تَه في الدين من المدين.   صَّ   221 قَبرضُ أحد الشركاء ح 

الدين   ▪ في  حصته  الشركاء  أحد  قبض  على  يترتب  ما 
 من المدين.  

221  

أثر تصرُّف أحد الشركاء في حصته المشترك في الدين   ▪
 الذي قبضه من المدين.

221  

على  ▪ الرجوعَ  المشترك  الدين  في  الشركاء  استحقاق 
بحسب   المدين  من  حصته  قبض  الذي  الشريك 

221  
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 أنصبتهم.  

بعد   ▪ المشترك  الدين  في  الشركاء  أحد  حصة  هلاك 
 قبضها من المدين.  

221  

بخطأ   ▪ المشترك  الدين  في  الشريك  حصة  هلكت  إذا 
عليه  الرجوع  للشركاء  يُق  فهل  خطأ  بغير  أو  منه 

 بالقيمة؟  

221  

بخطأ   ▪ المشترك  الدين  في  الشريك  حصة  هلكت  إذا 
دينه، ويكون ما   عُدَّ قد استوفَّ  أو بغير خطأ  منه 

 بقي من الدين في ذمة المدين للشركاء الآخرين. 

221  

 
 

 [ 234-222الفرع الثالث: تضامن المدينين. ]م  ✓
  222 كيف يكون التضامن بين المدينين.  

  222 شرط صحة تضامن المدينين.  ▪
ولم   ▪ عليه  يتفق  لم  الذي  المدينين  تضامن  حكم 

 ينص عليه نظام.  
222  

  222 الصور الجائزة لتضامن المدينين.   ▪
 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

124 

 الفقرة  المادة  المسألة 
  223 ما يتحقق به التضامن بين المدينين.  

بالحلول   ▪ المدينين  تضامن  عند  الديون  اختلاف  أثر 
 والتعليق وغير ذلك. 

223  

  223 أثر التأجيل والتعليق على تضامن المدينين.   ▪
الوصف   ▪ مختلفة  ديون  على  المدينين  تضامن  حكم 

بعضها حال وبعضها مؤجل وبعضها معلَّق شرط أو  
 وصف.  

223  

 
  224 وفاء أحد المدينين المتضامنين للدين.  

  224 أثر وفاء أحد المدينين المتضامنين للدين.   ▪
  224 هل تبرأ ذمة باقي المدينين إذا وفََّّ بالدين أحدهم؟   ▪

 
  225 مطالبة الدائن بدينه من جميع المدينين. 

 1 225 حكم مطالبة الدائن بدينه من جميع المدينين.  ▪
 1 225 حكم مطالبة الدائن بدينه من بعض المدينين.  ▪
المدينين  ▪ الدائن جميع  ما يجب مراعاته عند مطالبة 

 أو بعضهم بالدين.  
225 1 

استحقاقه  ▪ على  المدينين  أحد  الدائن  مطالبة   2 225أثر 
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 لمطالبة الباقين.  

 3 225 اعتراض المدين المتضامن عند مطالبته بالوفاء.   ▪
عند  ▪ به  يعترض  أن  المتضامن  للمدين  يُق  ما 

 مطالبته بالوفاء.  
225 3 

 
احتجاج المدين بالمقاصة بين الدائن ومدين 

 متضامن آخر.  
226  

حكم احتجاج المدين المتضامن بالمقاصة التي تقع   ▪
 بين الدائن ومدين متضامن آخر.  

226  

  226 المقدار الذي يصح للمدين أن يُتج بالمقاصة فيه.   ▪
 

  227 انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين.  
أثر انقضاء حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين   ▪

 باتحاد الذمة. 
227  

هل ينقضي الدين بالنسبة إلى باقي المدينين في الدين   ▪
 الذي قضي فيه حصة أحد المدينين.  

227  

المدينين  ▪ أحد  بسداد  الدين  من  ينقص  ما  مقدار 
 المتضامنين حصته.  

227  
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  228 إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين.  
 1 228 حكم إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين.  ▪
أثر إبراء الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين   ▪

 فقط.  
228 1 

الدائن   ▪ أبرأ  إذا  المتضامنين  المدينين  ذمة  تبرأ  هل 
 أحدهم؟  

228 1 

من   ▪ المتضامنين  المدينين  أحد  الدائن  إبراء  حكم 
 التضامن فقط دون الدين. 

228 2 

من   ▪ المتضامنين  المدينين  أحد  الدائن  إبراء  أثر 
 التضامن فقط.  

228 2 

عن   ▪ أدوا  إذا  المتضامنين  المدينين  بقية  يستحقه  ما 
 المدين الذي أبرأه الدائن من التضامن.  

228 2 

المدينين  ▪ لأحد  ه  الموجَّ الإبراء  إليه  ينصرف  ما 
 المتضامنين.  

228 3 

إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين وأطلق فلم   ▪
أيهما   فإلى  فقط  للتضامن  أو  للدين  كونه  يبين 

 ينصرف؟ 

228 3 

من   ▪ وسيلة  التعامل  وطبيعة  الحال  بدلالة   3 228العمل 
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للمدين  المبرئ  قصد  بها  يتبينَّ  التي  الوسائل 

 المتضامن عند التردد.  
 

رجوع المدينين المتضامنين على المدين الذي أبرأه  
 الدائن من الدين أو من التضامن.  

229  

الذي   ▪ المدين  بالرجوع على  المتضامنين  المدينين  حق 
 أبرأه الدائن في حصة المعسر منهم. 

229  

كل   ▪ من  أبرأه  الذي  المدين  الدائن  إخلاء  حكم 
 مسؤولية عن الدين في حال تضامن المدينين. 

229  

أثر إخلاء الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية   ▪
 عن الدين في حال تضامن المدينين. 

229  

حال  ▪ في  المدين  إبراء  حال  في  الدائن  مسؤولية 
 تضامن المدينين. 

229  

 
أثر مرور الزمن المعين لسماع الدعوى بحق أحد  
المدينين المتضامنين، وتمسك الدائن بوقف سريان 

 مرور الزمن أو انقطاعه. 

230  

بحق   ▪ الدعوى  لسماع  الزمن  بمرور  المنع  يسري  هل 
 أحد المدينين المتضامنين على باقي المدينين؟  

230 1 
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ك الدائن بوقف سريان مرور الزمن أو   ▪ حكم تمسُّ

في  المتضامنين  المدينين  لأحد  بالنسبة  انقطاعه 
 مواجهة باقي المدينين. 

230 2 

 
مسؤولية المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام، والفرق  
بين إعذار الدائن لأحد المدينين، وإعذار أحد المدينين 

 للدائن. 

231  

 1 231 مسؤولية المدين المتضامن في تنفيذ الالتزام.  ▪
إلى   ▪ المتضامن  للمدين  الدائن  إعذار  أثر  يسري  هل 

 بقية المدينين المتضامنين؟  
231 2 

أحد   ▪ إعذارُ  المتضامنين  المدينين  بقية  يفيد  هل 
 المدينين المتضامنين للدائن؟  

231 2 

 
الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع  

 الدائن. 
232  

أثر الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع   ▪
 الدائن.  

232  

سريان الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين   ▪
 مع الدائن.  

232  
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المدينين  ▪ أحد  يعقده  الذي  الصلح  حكم 

أو   جديداً  التزاماً  رتَّب  إذا  الدائن  مع  المتضامنين 
 زيادة في التزامهم.  

232  

المدينين  ▪ أحد  يعقده  الذي  الصلح  يسري  هل 
أو   جديداً  التزاماً  رتَّب  إذا  الدائن  مع  المتضامنين 

 زيادة في التزامهم؟  

232  

 
إقرار أحد المدينين المتضامنين، ويمينه ونكوله  

 عنها.  
233  

هل يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه  ▪
 من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين؟  

233  

هل يسري حكم نكول أحد المدينين المتضامنين   ▪
 عن اليمين إلى بقية المدينين المتضامنين؟  

233  

أحد   ▪ نكول  بعد  الدائن  حلف  حكم  يسري  هل 
المدينين  بقية  إلى  اليمين  عن  المتضامنين  المدينين 

 المتضامنين؟  

233  

هل يسري حكم أداء المدين المتضامن لليمين على   ▪
 بقية المدينين المتضامنين؟  

233  
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  234 استحقاق المدينين المتضامنين بين بعضهم.  

من   ▪ أكثر  أدَّى  إذا  المتضامن  المدين  يستحقه  ما 
 حصته في الدين. 

234 1 

بعضهم   ▪ به  يرجع  فما  المتضامنين  المدينين  حصص 
 على بعض.  

234 2 

حكم اتفاق المدينين المتضامنين على قدر ما يرجع   ▪
 به بعضهم على بعض.  

234 2 

وحده   ▪ هو  المتضامنين  المدينين  أحد  كون  أثر 
كل  به  يرجع  ما  على  الدين  في  المصلحة  صاحب 

 واحد منهم.  

234 2 

بقية  ▪ على  المتضامنين  المدينين  أحد  إعسار  أثر 
 المتضامنين.  

234 3 

عن   ▪ نتج  ما  المتضامنون  المدينون  يتحمل  كيف 
 إعسار أحدهم.  

234 3 

 
 [ 237-235الفرع الرابع: عدم قابلية الالتزام للانقسام. ]م  ✓

  235 الالتزام غير القابل للانقسام.  
  235 ضابط الالتزام غير القابل للانقسام.   ▪
  235 أثر كون الالتزام لا يقبل الانقسام بطبيعته.  ▪
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  235 أثر كون الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً.  ▪

 
  236 تعدد المدينين في الالتزام غير القابل للانقسام.  

المدينين   ▪ على  للانقسام  قابل  غير  الالتزام  كون  أثر 
 المتضامنين.  

236  

التزام   ▪ عن  الناشئ  بالدين  وفََّّ  الذي  المدين  رجوع 
 غير قابل للالتزام.  

236  

 
تعدد الدائنين أو ورثتهم في التزام غير قابل  

 للانقسام.  
237  

قابل   ▪ غير  التزام  في  ورثتهم  أو  الدائنين  تعدد  أثر 
 للانقسام. 

237  

للمدينين  ▪ الدائنين  من  واحد  كل  مطالبة  حكم 
 المتضامنين في التزام غير قابل للانقسام.  

237  

أداء   ▪ على  التعدد  عند  الدائنين  أحد  اعتراض  أثر 
 المدينين المتضامنين.  

237  

استحقاق بقية الدائنين في الرجوع على الدائن الذي   ▪
 استوفَّ الالتزام. 

237  

الدائنين  ▪ بقية  على  الرجوع  عند  للدائن  يُق    237ما 
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 المطالبة به.  
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 [257-238]مالباب الرابع: انتقال الالتزام.  

 [ 247-238الفصل الأول: حوالة الحق. ]م  ❖

  238 إحالة الدائن حقه إلى شخص آخر.  
  238 حكم إحالة الدائن حقه إلى شخص آخر.   ▪
النظامية  ▪ النصوص  تمنع  الذي  الحق  إحالة  حكم 

 من إحالته.
238  

حكم الاتفاق على عدم جواز نقل الحق من الدائن   ▪
 إلى شخص آخر. 

238  

  238 أثر كون الالتزام غير قابل للحوالة.  ▪
  238 هل يشترط لصحة الحوالة رضى المدين بها؟   ▪

 
  239 ما تصح حوالة الحق به.

  239 ضابط ما تصح حوالة الحق به.   ▪
  239 القدر الذي تصح به حوالة الحق.   ▪
  239 أثر كون الحق غير قابل للحجز.  ▪

 
  240 مواجهة المدين والغير.نفاذ حوالة الحق في 
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  240 متى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة المدين.  ▪
  240 متى تكون حوالة الحق نافذة في مواجهة الغير.  ▪
  240 أثر قبول المدين لحوالة الحق.   ▪
  240 الوسائل التي يصح بها إعلام المدين بالحوالة.  ▪
نفاذ الحوالة بالحق في مواجهة   ▪ بناء على  شرط  الغير 

 . -المحال عليه-قبول المدين 
240  

 
  241 انتقال الحق بناء على الحوالة.  

  241 أثر انتقال الحق بناء على الحوالة.  ▪
  241 ما ينتقل بانتقال الحق.  ▪
  241 ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.  ▪

 
  242 ضمان المحيل في حوالة الحق. 

 1 242 ما يضمنه المحيل إذا كانت الحوالة بعوض.   ▪
حكم الاتفاق على ضمان المحيل لما يزيد على وجود   ▪

 الحق المحال به.  
242 1 

 2 242 ما يضمنه المحيل إذا كانت الحوالة بغير عوض.  ▪
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  243 ضمان المحيل يسار المدين في حوالة الحق.  
  243 هل يضمن المحيل يسار المدين في الحوالة بالحق؟   ▪
والمحيل ▪ له  المحال  اتفاق  بالحق -حكم  الحوالة    -في 

غير   المدين  أن  تبينَّ  حال  في  المحيل  ضمان  على 
 ميسور.  

243  

في  ▪ المدين  ليسار  المحيل  ضمان  إليه  ينصرف  ما 
 الحوالة بالحق. 

243  

  243 محل ضمان المحيل ليسار المدين في الحوالة بالحق.   ▪
 

  244 رجوع المحال له بالضمان على المحيل.  
إذا رجع عليه  ▪ ما يلزم المحيل ردُّه في الحوالة بالحق 

 المحال له بالضمان عند تحقق موجبه. 
244  

حكم الاتفاق على ضمان المحيل في الحوالة بالحق   ▪
 أكثر مما أخذه من المحال له عوضاً عن الحوالة. 

244  

أثر الاتفاق على ضمان المحيل في حوالة الحق أكثر   ▪
 مما أخذه من المحال له عوضاً عن الحوالة. 

244  
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ك المدين بالدفوع التي كان يدفع بها تجاه   تمسُّ

 المحيل في مواجهة المحال له.  
245  

بها   ▪ يدفع  كان  التي  بالدفوع  المدين  ك  تمسُّ حكم 
 تجاه المحيل في مواجهة المحال له.  

245  

في   ▪ الدفوع  من  المدين  به  يتمسك  أن  يجوز  ما 
 مواجهة المحال له.  

245  

عقد   ▪ من  المستمدة  بالدفوع  المدين  ك  تمسُّ حكم 
 الحوالة. 

245  

 
  246 تعدد الحوالة بحقٍّ واحد.  

  246 الأحق في حال تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ.  ▪
م منهم؟   ▪   246 إذا تعدد المحال لهم على حقٍّ واحد فمن يقدَّ

 
  247 وقوع حجز تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة.  

أثر وقوع حجزٍ تحت يد المدين قبل نفاذ الحوالة في  ▪
 حق الغير.  

247  

يقُسَمُ الحق بين المحال له والحاجز الذي نفذ  ▪ كيف 
 حجزه قبل نفاذ الحوالة في حق الغير. 

247  
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 [ 254-248الفصل الثاني: حوالة الدين. ]م  ❖

  248 تعريف حوالة الدين. 
  248 أطراف حوالة الدين   ▪
  248 ما تقتضيه حوالة الدين.  ▪
  248 .المقصود من حوالة الدين ▪
  248 محل حوالة الدين.   ▪
  248 أثر حوالة الدين.   ▪

 
  249 انعقاد حوالة الدين. 

 1 249 ما تنعقد به حوالة الدين.  ▪
حوالة  ▪ على  عليه  والمحال  المحيل  اتفاق  يسري  هل 

 الدين في مواجهة المحال؟  
249 1 

 2 249 أثر عدم قبول المحال بحوالة الدين.  ▪
إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون  ▪

 ملزماً تجاه المحيل بالوفاء للمحال.  
249 2 

ظروف   ▪ كون  أو  عليه  والمحال  المحيل  اتفاق   2 249أثر 
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الحال تدلُّ على تعليق نفاذ الحوالة بينهما على قبول  

 المحال.  
 

  250 عقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال.  
المحيل   ▪ بين  باتفاق  الدين  حوالة  عقد  حكم 

 والمحال.  
250  

إذا  ▪ عليه  المحال  مواجهة  الدين في  تنفذ حوالة  هل 
 كانت بناء على اتفاق بين المحيل والمحال؟  

250  

الدين   ▪ بمثل  للمحيل  مديناً  عليه  المحال  كون  أثر 
 المحال به. 

250  

 
  251 ما ينتقل بانتقال الدين إلى المحال عليه.  

بصفاته  ▪ عليه  المحال  إلى  به  المحال  الدين  ينتقل 
 وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.  

251  

  251 أثر حوالة الدين.   ▪
  251 ما يترتب على حوالة الدين.  ▪
  251 براءة ذمة المحيل من الدين عند نفاذ حوالة الدين.   ▪

 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

139 

 الفقرة  المادة  المسألة 
  252 أثر حوالة الدين على الضمانات المتعلقة به.  

  252 أثر حوالة الدين على الضمانات المقدمة من الغير.   ▪
  252 أثر حوالة الدين على التزام المدينين المتضامنين.  ▪
انعقاد حوالة  ▪ ما يلتزم المدينون المتضامنون به بعد 

 الدين.  
252  

 
ك المحال عليه بالدفوع التي كان يتمسك بها   تمسُّ

 المحيل في مواجهة المحال.  
253  

كان   ▪ التي  بالدفوع  عليه  المحال  ك  تمسُّ حكم 
 يتمسك بها المحيل في مواجهة المحال.  

253  

من   ▪ المستمدة  بالدفوع  عليه  المحال  ك  تمسُّ حكم 
 عقد الحوالة.  

253  

الخاصة  ▪ بالدفوع  عليه  المحال  احتجاج  حكم 
 بشخص المحيل. 

253  

 
  254 ضمان المحيل يسار المحال عليه.   

  254 شرط ضمان المحيل ليسار المحال عليه.  ▪
كانت  ▪ إذا  عليه  المحال  ليسار  المحيل  ضمان    254محل 
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 الحوالة ناشئة باتفاق بين المحيل والمحال.  

كانت  ▪ إذا  عليه  المحال  ليسار  المحيل  ضمان  محل 
 الحوالة ناشئة باتفاق بين المحيل والمحال عليه.  

254  

ما   ▪ غير  ضمانٍ  محل  على  والمحال  المحيل  اتفاق  أثر 
 من النظام.    254قدرته المادة 

254  

 

 [ 258-255الفصل الثالث: التنازل عن العقد. ]م  ❖

  255 نقل المتعاقد صفته في العقد.  
إلى   ▪ العقد  في  كطرف  صفته  المتعاقد  نقل  حكم 

 غيره. 
255  

  255 شرط جواز نقل المتعاقد صفته في العقد إلى غيره.  ▪
حكم الاتفاق المسبق على استحقاق طرف التنازل  ▪

 عن صفته في العقد إلى غيره.  
255  

التنازل   ▪ استحقاق  على  المسبق  الاتفاق  جواز  شرط 
 عن الصفة في العقد إلى الغير.  

255  

حق  ▪ في  العقد  في  الصفة  عن  التنازل  ينفذ  متى 
 المتنازل لديه. 

255  
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أثر موافقة المتنازل لديه على تنازل طرفٍ عن صفته 

 في العقد إلى غيره.  
256  

  256 محل سريان أثر تنازل الطرف عن صفته في العقد.  ▪
يبقى على   ▪ المتنازل لديه هل  نفذ التنازل بموافقة  إذا 

السابقة   الالتزامات  يخص  فيما  التزام  المتناز ل 
 للالتزام؟  

256  

  256 أثر عدم موافقة المتنازل لديه على التنازل.   ▪
المتنازل   ▪ يوافق  لم  حال  في  له  المتنازل  يستحقه  ما 

 لديه على التنازل.  
256  

عن   ▪ المتناز ل  تنازل  مقابله  كان  الذي  العقد  مآل 
 العقد إذا لم يوافق المتنازل لديه. 

256  

أثر كون ظروف الحال تدل على أن نفاذ التنازل بين   ▪
 المتنازل والمتنازل له معلَّق على قبول المتنازل لديه. 

256  

 
  257 احتجاج المتنازل له بالدفوع المتعلقة بالدين. 

حكم احتجاج المتنازل له بالدفوع المتعلقة بالدين  ▪
 تجاه المتنازل لديه. 

257 1 

الخاصة   ▪ بالدفوع  له  المتنازل  احتجاج  حكم 
 بشخص المتنازل. 

257 1 
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له   ▪ المتنازل  تجاه  لديه  المتنازل  احتجاج  حكم 

 بالدفوع التي كان يُتج بها تجاه المتنازل.  
257 2 

 
  258 أثر إبراء المتنازل لديه للمتنازل، وأثر ترك التنازل.  

أثر التنازل على الضمانات المتفق عليها بين المتنازل  ▪
 والمتنازل لديه. 

258  

الضمانات   ▪ تبقى  فهل  المتنازل  لديه  المتنازل  أبرأ  إذا 
 المقدمة من الغير؟  

258  

المدينين  ▪ ضمان  على  لديه  المتنازل  إبراء  أثر 
 المتضامنين.  

258  
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 [306-259الباب الخامس: انقضاء الالتزام. ]م  

 [ 279-259الفصل الأول: انقضاء الالتزام بالوفاء. ]م  ❖

 [ 265-259الفرع الأول: طرفا الوفاء. ]م  ✓
  259 من يصح منهم الوفاء.  

 أ 259 ضابط من يصح منه الوفاء.   ▪
 أ 259 أحوال لا يجوز فيها الوفاء من غير المدين.  ▪
 أ 259 هل يشترط للوفاء من غير المدين الإذن؟   ▪
 ب  259 حكم أداء من لا مصلحة له في الوفاء.   ▪
الوفاء   ▪ في  أداء من لا مصلحة له  بين  العملي  الفرق 

 ومن له مصلحة. 
 ب  259

 
  260 شروط صحة الوفاء.  

 1 260 حكم الوفاء بما ليس مملوكاً للموفي.   ▪
 2 260 حكم وفاء عديم الأهلية.   ▪
 2 260 حكم الوفاء من ناقص الأهلية.  ▪
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  261 الرجوع بعد الوفاء بدين الغير.  

الرجوع على  ▪ له  فهل  ديناً على غيره  أدَّى شخص  إذا 
 من أدَّى عنه؟ 

261  

  261 ضابط جواز رجوع الموفي على من أدى عنه الدين.   ▪
أثر إذن المدين للغير بأن يؤدي عنه دينه على حكم   ▪

 . الرجوع 
261  

  261 ما يسقط به حق الرجوع من الموفي على المدين.  ▪
 

الأحوال التي يُل فيها الموفين لدين غيره محل الدائن  
 الذي استوفَّ حقه.  

262  

 أ 262 أثر كون الموفين ملزَماً بأداء الدين مع المدين.  ▪
ماً عليه بما  ▪ حكم وفاء الدائن ديناً على مدينه مقدَّ

 له من ضمان عيني.  
 ب  262

الحكم إذا وجد نصٌّ نظام يقضي بأن للموفي حق   ▪
 الحلول محل المدين.

 ج  262

حلوله  ▪ الوفاء على  عند  والموفي  الدائن  اتفاق  حكم 
 الموفين محل الدائن.  

 د 262

قبول   ▪ باتفاق  الدائن  محل  الوفين  لحلول  يشترط  هل 
 المدين لذلك؟  

 د 262
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  263 ما يستحقه الموفين بحلوله محل الدائن. 
يُل الموفين لدين غيره محل الدائن فيما لهذا الحق من   ▪

من   يكفله  وما  توابع  من  يلحقه  وما  صفات 
 ضمانات.  

263 1 

يستحق الموفي الاستناد على الدفوع التي كان الدائن   ▪
 يستند عليها في مواجهة المدين. 

263 1 

 1 263 حدُّ حلول الموفين محل الدائن.   ▪
بالقدر   ▪ وفَّاه  الذي  الحق  في  الدائن  محل  الموفين  يُل 

 الذي أداه.  
263 1 

الدائن   ▪ فيكون  الحق  من  جزء  في  الحلول  كان  إذا 
 مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي.  

263 1 

 
  264 وفاء المدين في مرض موته لبعض دائنيه. 

  264 حكم وفاء المدين في مرض موته لبعض دائنيه.  ▪
دائنيه   ▪ بعض  موته  مرض  في  المدين  وفََّّ  إذا  العمل 

 ولم تف  التركة بديون الباقين.  
264  

لهم   ▪ وفََّّ  الذين  الدائنين  على  الدائنون  به  يرجع  ما 
 المدين في مرض.  

264  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

146 

 الفقرة  المادة  المسألة 
كيفية استيفاء الدائنين لما قبضه بعض الدائنين قبل   ▪

 موت المدين.  
264  

 
  265 لمن يكون الوفاء.  

 1 265 ضابط الوفاء المعتبر.   ▪
 1 265 من يعُد ذا صفة في استيفاء الدين.  ▪
بمخالصة صادرة من   ▪ للمدين سنداً  م  يقدن صفة من 

 الدائن.  
265 1 

الدائن   ▪ يكون  الوفاء  كون  على  الاتفاق  حكم 
 شخصياً.  

265 1 

عديم   ▪ للدين  الموفين  كان  إذا  المدين  ذمة  تبرأ  هل 
 الأهلية أو ناقصها؟  

265 2 

عديم  ▪ عنه  الموفين  كان  إذا  المدين  ذمة  تبرأ  متى 
 الأهلية أو ناقصها؟  

265 2 

 2 265 حكم الوفاء للدائن ناقص الأهلية.  ▪
 2 265 ضابط ما يصح فيه الوفاء للدائن ناقص الأهلية.   ▪
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 [ 271-266الفرع الثاني: رفض الوفاء. ]م  ✓

  266 رفض الدائن الوفاء المعروض عليه.  
  266 حكم رفض الدائن الوفاء المعروض عليه.  ▪
الوفاء   ▪ غٍ  مسون دون  الدائن  رفض  المترتب على  الأثر 

 المعروض عليه. 
266  

أثر رفض الدائن القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء   ▪
 إلا بها بعد عرض الوفاء عليه. 

266  

  266 الحكم إذا أعلمَ الدائنُ المدينَ بأنه لن يقبل الوفاء.   ▪
المعروض  ▪ الوفاء  رفض  الذي  الدائن  المدين  إعذار 

 عليه أو لم يؤدن العمل الذي لا يمكن الوفاء بدونه.
266  

 
إعذار المدين الدائن عند رفض الدائن الوفاء 

 المعروض عليه.  
267  

الوفاء   ▪ الدائن  رفض  عند  الدائن  المدين  إعذار  أثر 
 المعروض عليه. 

267  

  267 حكم إيداع المدين الشيء محل الوفاء.    ▪
عذر الدائن بعد   ▪

ُ
ما يثبت للمدين من التعويض إذا أ

 رفضه الوفاء المعروض عليه.  
267  
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  268 عرض الوفاء الصحيح.  
 1 268 متى يكون عرض الوفاء صحيحاً.   ▪
 1 268 ضابط عرض الوفاء الصحيح.  ▪
 1 268 أثر عرض الوفاء ببعض الدين المستحق.  ▪
نفقاته   ▪ احتساب  دون  بالدين  الوفاء  عرض  أثر 

 المترتبة على العقد أو نوع الدين.  
268 1 

 2 268 حكم عرض الوفاء أثناء المرافعة أمام المحكمة.  ▪
دون   ▪ المرافعة  أثناء  الوفاء  عرض  صحة  شرط 

 إجراءات أخرى. 
268 2 

 2 268 الأثر المترتب على عرض الوفاء أثناء المرافعة. ▪
 3 268 ما يُصل به الإيداع.  ▪
وجد   ▪ حيث  الوفاء  محل  العين  أو  المال  يودع  أين 

 المقتضي؟ 
268 3 

 3 268 يبلَّغ الدائن بحصول الإيداع بعد أمر المحكمة به.  ▪
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عُ إليه الفساد.     269 العمل إذا كان محل الوفاء شيئاً يسُر 

إليه   ▪ عُ  يسُر  الوفاء  محل  كون  على  المترتب  الأثر 
نفقات  حراسته  أو  إيداعه  يكلنف  أو  الفساد 

 باهظة. 

269  

  269 حكم بيع المدين المال محل الوفاء.   ▪
  269 الأحوال التي يجوز فيها للمدين بيع المال محل الوفاء.  ▪
إذن   ▪ بدون  الوفاء  محل  المال  المدين  بيع  حكم 

 المحكمة.  
269  

إذن   ▪ الوفاء  محل  المال  المدين  لبيع  يشترط  هل 
 المحكمة؟  

269  

  269 السعر الذي به يباع المال محل الوفاء.   ▪
  269 كيف يباع المال محل الوفاء حيث وجد مقتضيه.  ▪
  269 مآل ثمن محل الوفاء الذي يقبضه المدين.   ▪
عن   ▪ الناتج  الثمن  المدين  إيداع  على  المترتب  الأثر 

 بيع محل الوفاء.  
269  
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أحوال يكتفى فيها بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون 

 الحاجة إلى عرض الوفاء.  
270  

لَ شخص   ▪ كيف يوفين المدين ما ثبت في ذمته إذا جه 
 الدائن أو وطنه.  

 أ 270

عديم   ▪ للدائن  ذمته  في  ثبت  ما  المدين  يوفين  كيف 
 الأهلية أو ناقصها الذي ليس له نائب يقبل الوفاء.  

 ب  270

بين  ▪ عليه  متنازعَاً  إذا كان  الدين  المدين  يوفين  كيف 
 عدة أشخاص.  

 ج  270

أن   ▪ تقدرها  جديَّة  أسباب  ه  توجُّ رأت  إذا  للمحكمة 
دون   مقامه  يقوم  ما  أو  بالإيداع  الاكتفاء  تقرر 

 الحاجة للعرض. 

 د 270

 
o  .271 ما يترتب على تمام العرض والإيداع الصحيح  
الأثر المترتب على تمام العرض والإيداع على الوجه   ▪

 الصحيح.  
271 1 

بالإيداع   ▪ المُتبعَ  العرض  أثر  احتساب  يبدأ  متى 
 الصحيح من وقت العرض أو من وقت الإيداع؟  

271 1 

 1 271 حكم رجوع المدين في الوفاء.   ▪
 2 271 من يتحمل نفقات العرض والإيداع.   ▪
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 [ 279-272الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته. ]مالفرع الثالث: محل   ✓
  272 الوفاء بغير الشيء محل الوفاء. 

  272 أثر الوفاء بالشيء المستحق.  ▪
  272 حكم الوفاء بغير الشيء محل الوفاء.   ▪
هل يجبر الدائن على قبول غير الشيء محل الوفاء ولو   ▪

 كان أعلى قيمة؟  
272  

 
  273 إجبار المدين الدائن بقبول الوفاء الجزئي.  

حكم إجبار المدين  الدائنَ بقبول وفاء جزئي لدين  ▪
 واحد. 

273 1 

 2 273 حكم وفاء الدين المتنازع في جزء منه.  ▪
 2 273 كيف يكون أداء الدين المتنازع في جزء منه.  ▪
 2 273 ضابط جواز أداء الدين المتنازع في جزء منه.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
تعيين الدين الموفََّّ إذا كان للدائن في ذمة المدين أكثر  

 من دين.  
274  

إذا تعددت الديون بين دائن ومدين وكانت من نوع  ▪
الدين   يعينن  فمن  الديون  بكامل  تفي  ولا  واحد 

 المراد وفاؤه؟  

274 1 

أثر النص النظام أو الاتفاق على تعيين الدين الموفََّّ   ▪
 إذا تعددت الديون التي للدائن في ذمة المدين.

274 2 

إذا لم يعينن المدين الدين الذي   ▪ اه مع تعدد  العمل  أدَّ
 الديون بينه وبين الدائن.

274 2 

له   ▪ الذي يكون  الدين  تعيين  للدائن  فيها  حالٌ يُق 
 الوفاء من الديون التي بينه وبين المدين.  

274 2 

 
  275 وقت وجوب الوفاء بالالتزام. 

 1 275 متى يجب الوفاء بالالتزام؟   ▪
 1 275 ما يرفع حكم فورية الوفاء بالالتزام.   ▪
 2 275 إنظار المحكمة المدينَ.  ▪
رَ المدين   ▪ ضابط الأجل الذي يجوز للمحكمة أن تنُظ 

 إليه. 
275 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 275 شرط جواز إنظار المحكمة للمدين.  ▪

 
  276 تأجيل الوفاء بالالتزام مع ترك تحديد الأجل.  

دٌ أجل   ▪ العمل إذا كان الوفاء بالالتزام مؤجلًا ولم يُُدَّ
 للوفاء به.  

276  

ولم   ▪ الالتزام مؤجلًا  الوفاء  إذا كان  الأجل  من يُدد 
 يُدد؟  

276  

حيث  ▪ للأجل  تحديدها  عند  المحكمة  تراعيه  ما 
لَ.    جُه 

276  

 
  277 مكان الوفاء بالالتزام.  

التعاقدي   ▪ بالالتزام  الوفاء  مكان  تحديد  ضوابط 
 حيث سُكتَ عن تعيينه.  

 أ 277

أثر اختلاف مكان نشوء الالتزام التعاقدي عن محل   ▪
وجود الشيء محل الوفاء مع سكوت المتعاقدين عن  

 تعيين مكان الوفاء.  

 أ 277

يعينَّ   ▪ لم  الذي  التعاقدي  غير  بالالتزام  الوفاء  مكان 
 مكان الوفاء فيه. 

 ب  277

غير   ▪ بالالتزام  الوفاء  مكان  تحديد  في   ب  277العبرة 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 التعاقدي.  

 
  278 نفقات الوفاء بالالتزام.  

  278 على من تكون نفقات الوفاء بالالتزام.   ▪
نفقات  ▪ تلزمه  من  تحديد  على  النظام  النص  أثر 

 الوفاء.  
278  

  278 أثر الاتفاق على تحديد من تلزمه نفقات الوفاء.   ▪
 

  279 سند الوفاء بالدين. 
  279 استحقاق الموفين بالدين أو جزء منه سنداً بما وفَّاه.  ▪
عند  ▪ للمدين  سند  تقديم  من  الدائن  امتناع  أثر 

 الوفاء.  
279  

إذا امتنع الدائن من تقديم سندٍ  ▪ ما يستحقه المدين 
 بما وفَّاه.  

279  

 [ 291-280الفصل الثاني: انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء. ]م  ❖

 [ 280الفرع الأول: الوفاء البديل. ]م ✓
  280 الوفاء ببديلٍ عن الدين.  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 280 حكم الوفاء ببديل عن الدين.   ▪
 2 280 الأحكام التي تسري على الوفاء البديل.   ▪

 
 [ 289-281الفرع الثاني: المقاصة. ]م  ✓

  281 صفة المقاصة. 
  281 حكم إجراء المقاصة مع اختلاف سبب الدين.  ▪
  281 ضابط ما تصح فيها المقاصة.  ▪
  281 شروط إجراء المقاصة. ▪
اتفاق   ▪ لا يشترط لإجراء المقاصة مع تحقق شروطها 

 الطرفين. 
281 ،

285 
 

 
  282 شرط وقوع المقاصة. 

  282 متى تقع المقاصة.  ▪
  282 أثر ترك التمسك بالمقاصة لمن له فيها مصلحة.  ▪
  282 حكم النزول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها.  ▪

 
  283التمسك بالمقاصة مع اختلاف مكان الوفاء في 
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 الدينين. 

حكم التمسك بالمقاصة مع اختلاف مكان الوفاء   ▪
 في الدينين. 

283  

محل   ▪ الدينين  اختلف  حال  في  المدين  على  يجب  ما 
 المقاصة في مكان الوفاء. 

283  

اختلف   ▪ إذا  المدين  على  الدائن  يستحقه  ما  مقدار 
 الدينين محل المقاصة في مكان الوفاء.  

283  

الدينين مختلفي   ▪ بالمقاصة في  تمسك من له الحق  إذا 
للدائن بالتعويض عما لحقه   ثبت الحق  الوفاء  مكان 

 من ضرر نتيجة ذلك. 

283  

 
  284 ما ينتج عن المقاصة.  

  284 ما يترتب على المقاصة.  ▪
  284 أثر تمام المقاصة.  ▪
  284 الوقت الذي يعُد فيه الدينان منقضيان.   ▪

 
  285 تخلُّف شروط إجراء المقاصة. 

  285 أثر تخلف شروط إجراء المقاصة.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
اتفاق   ▪ لا يشترط لإجراء المقاصة مع تحقق شروطها 

 الطرفين. 
285  ،

281 
 

لوقوع   ▪ اشترط  المقاصة  إجراء  شروط  تخلفت  إذا 
 المقاصة اتفاق الطرفين. 

285  

 
  286 حكم إجراء المقاصة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.  

 
إجراء المقاصة بين المودع والمودَع لديه، والمعير 

 والمستعير.  
287  

حكم إجراء المقاصة بين دين للمودَع لديه في ذمة  ▪
 المود ع بأخذ الوديعة. 

287  

حكم إجراء المقاصة بين دين للمستعير على المعير   ▪
 في الشيء بأخذ الشيء محل الإعارة.  

287  

 
 

  288 مرور زمن سماع دعوى المقاصة. 
الدعوى   ▪ فيه  تسُمع  لا  المقاصة  ديني  أحد  كون  أثر 

 لمرور الزمن.  
288  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
الدعوى   ▪ تسمع  لا  دينين  المقاصة على  وقوع  حكم 

 في أحدهما لمرور الزمن. 
288  

تسمع   ▪ لا  دينين  على  المقاصة  وقوع  جواز  شرط 
 الدعوى في أحدهما لمرور الزمن.  

288  

 
تمسك المدين بضمانات الحق الذي أدى دينه وكان 

 له أن يقاص فيه بحق له.  
289  

كونه   ▪ مع  عليه  ديناً  أدَّى  إذا  المدين  تمسك  حكم 
يتمسك  أن  له  فهل  له  بحق  فيه  المقاصة  يستحق 

 بضمانات هذا الحق؟  

289  

بعد  ▪ له  حقٍّ  بضمانات  المدين  تمسك  جواز  شرط 
 أداء الدين الذي كان يستحق إجراء المقاصة فيه. 

289  

 
 [ 291-290الفرع الثالث: اتحاد الذمة. ]م ✓

  290 اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد. 
 1 290 أثر اجتماع صفة الدائن والمدين في شخص واحد.  ▪
صفة   ▪ اجتماع  عند  الدين  به  ينقضي  الذي  القدر 

 الدائن والمدين في شخص واحد. 
290 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 290 هل لكون الدائن وارثاً للمدين أثر في اتحاد الذمة؟   ▪
أولوية على  ▪ يكُسبُه  للمدين  وارثاً  الدائن  كون  هل 

 بقية الدائنين؟  
290 2 

 
  291 زوال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين. 

  291 أثر زوال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين.  ▪
اجتماع  ▪ زال سبب  إذا  ما كان عليه  إلى  الدين  عود 

 صفتي الدائن والمدين في شخص.  
291  

 [ 306-292الفصل الثالث: انقضاء الالتزام دون الوفاء به. ]م  ❖

 [ 293-292الفرع الأول: الإبراء. ]م
  292 إبراء الدائن للمدين. 

 1 292 لا يتوقف الإبراء على قبول المدين.   ▪
 1 292 أثر رد المدين في الإبراء.  ▪
 2 292 ضابط الإبراء الصحيح.  ▪
 2 292 حكم الإبراء من الديون غير القائمة.   ▪
 2 292 حكم إبراء الديون غير الحالَّة.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  293 أحكام الإبراء وشكله. 

  293 الإبراء. الأحكام الموضوعية السارية على  ▪
  293 لا يشترط في الإبراء شكل خاص من أشكال التبرع.   ▪

 
 [ 294الفرع الثاني: استحالة التنفيذ. ]م  ✓

  294 استحالة تنفيذ الالتزام.  
انقضاء التزام المدين باستحالة التنفيذ بسبب لا يد   ▪

 له فيه. 
294  

  294 أثر كون استحالة التنفيذ بسبب المدين.  ▪
انقضى  ▪ التنفيذ:  لاستحالة  الالتزام  انقضى  إذا 

 الالتزام المقابل له.  
294  

 
الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن )التقادم المانع من   ✓

 [ 306-295سماع الدعوى(. ]م 
  295 أثر مرور الزمن على الحق.  

  295 لا ينقضي الحق بمرور الزمن.   ▪
ر بانقضاء   ▪ لا تسمع الدعوى بالحق في مواجهة المُنك 

عشر سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص 
295  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 نظام أو استثناءات نظامية.  

 
  296 سماع الدعوى على المنكر لانقضاء الحق.  

ر بانقضاء خمس سنوات   ▪ لا تسمع الدعوى على المُنرك 
 في حقوق أصحاب المهن الحرة. 

 أ 296

 أ 296 أمثلة على حقوق أصحاب المهن الحرة.   ▪
ر بانقضاء خمس سنوات   ▪ لا تسمع الدعوى على المُنك 

 في الحقوق الدورية المتجددة. 
 ب  296

 ب  296 أمثلة على الحقوق الدورية المتجددة.  ▪
سماع   ▪ من  المانع  التقادم  مدة  هي  سنوات  عشر 

 الدعوى إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائز سيء النية. 
 ب  296

سماع   ▪ من  المانع  التقادم  مدة  هي  سنوات  عشر 
الوقف   ناظر  واجباً على  ريعاً  الحق  إذا كان  الدعوى 

 أداؤه للمستحق. 

 ب  296

 
لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق  ▪

المقدمة لأشخاص لا   السلع والخدمات  التجار عن 
 يتجرون فيها. 

 أ 297

 ب  297لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
والمطاعم   النزلاء  لإيواء  المعدة  المنشآت  أصحاب 
 ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.  

لا تسمع الدعوى على المنكر بانقضاء سنة في حقوق  ▪
قدموه   ما  ثمن  ومن  اليومية  وغير  اليومية  الأجراء 

 من أشياء.  

 ج  297

 
أثر استمرار نوع التعامل بين أصحاب الحقوق 

 . 297-296والمدين في التقادم الوارد في المادتين 
298  

التعامل بين أصحاب الحقوق  ▪ أثر لاستمرار نوع  لا 
 مع المدينين.   297-296الواردة في المادتين 

298  

  298 أثر وجود سندٍ بالحق الذي ينقضي بالتقادم.   ▪
الدعوى   ▪ سماع  لعدم  المقرر  المدة  سريان  ابتداء 

 )التقادم( في حال وجد سند بالحق.  
298  

 
ابتداء سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى 

 )التقادم(. 
299  

   
  300 وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى. 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

163 

 الفقرة  المادة  المسألة 
سماع   ▪ عدم  مدة  به  توقف  الذي  العذر  ضابط 

 الدعوى.  
300 1 

التي يقف بها سريان مدة عدم   ▪ أمثلة على الأعذار 
 سماع الدعوى.  

300 2 

التي   ▪ المدة  آخر  حلول  عند  قائم  تفاوض  وجود  أثر 
 يجوز فيها سماع الدعوى بالحق.  

300 2 

أثر وجود مانع أدبي يُول دون المطالبة في المدة التي   ▪
 [ 300م 2يجوز فيها سماع الدعوى بالحق. ]ف

300 2 

 
  301 أثر تعدد الدائنين على عدم سماع الدعوى.  

سماع   ▪ عدم  مدة  به  توُقَفُ  الذي  العذر  قيام  أثر 
 الدعوى بأحد الدائنين لدين واحد.  

301  

أثناء   ▪ للمدين  واحد  لدين  الدائنين  أحد  مطالبة  أثر 
 المدة التي يجوز فيها سماع الدعوى.  

301  

 
  302 ما تنقطع به مدة عدم سماع الدعوى. 

إذا أقر المدين بالحق صراحة أو ضمناً انقطعت مدة  ▪
 عدم سماع الدعوى.  

 أ 302

 ب  302 المطالبة القضائية قاطعة لمدة عدم سماع الدعوى.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية  ▪

 ولا أثر لكون المحكمة غير مختصة.  
 ب  302

بأي إجراء قضائي   ▪ تنقطع مدة عدم سماع الدعوى 
 يقوم الدائن للتمسك بحقه. 

 ج  302

 
ه  على المدة   أثر انتقال الحق من شخص إلى خَلفَ 

 المقررة لعدم سماع الدعوى. 
303  

لا أثر لانتقال الحق من شخص إلى خلفه على المدة  ▪
 المقررة لعدم سماع الدعوى. 

303  

هل تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بانتقال   ▪
؟  ه   الحق من شخص إلى خَلفَ 

303  

 
  304 انقطاع مدة عدم سماع الدعوى. 

 1 304 أثر انقطاع مدة عدم سماع الدعوى.   ▪
انقطاع  ▪ سبب  قيام  بعد  سارية  تكون  التي  المدة 

 مدة عدم سماع الدعوى.  
304 1 

عدم   ▪ مدة  انقطاع  سبب  قيام  بعد  المدة  تبدأ  متى 
 سماع الدعوى؟  

304 1 

مدة  ▪ انقطاع  بعد  الدعوى  لسماع  الجديدة   2 304المدة 
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 سماع الدعوى بإقرار المدين.  

الالتزامات   ▪ من  المدين  به  أقر  الذي  الحق  كون  أثر 
 الدورية المتجددة تستحق بعد أداء صدور الحكم.  

304 2 

 
تقصير مدة عدم سماع الدعوى، أو إطالتها، أو 

 إسقاطها.  
305  

سماع   ▪ عدم  مدة  تقصير  على  الاتفاق  حكم 
 الدعوى. 

305 1 

 1 305 حكم الاتفاق على إطالة مدة سماع الدعوى.   ▪
حكم إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع   ▪

 الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.  
305 2 

حكم إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع   ▪
 الدعوى بعد ثبوت الحق له.  

305 2 

سماع   ▪ بعدم  التمسك  في  حقه  المدين  إسقاط  أثر 
 الدعوى تجاه بعض دائنيه. 

305 3 

بعدم  ▪ التمسك  في  حقه  المدين  إسقاط  يسري  هل 
الدائنين   على  الدائنين  بعض  تجاه  الدعوى  سماع 

 الآخرين؟  

305 3 
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شرط حكم المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور 

 الزمن.
306  

بعدم سماع   ▪ نفسها  تلقاء  من  المحكمة  هل تحكم 
 الدعوى لمرور الزمن؟  

306  

الحكم   ▪ طالباً  للمحكمة  المصلحة  ذي  تقدم  أثر 
 بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن.  

306  
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 [607-307القسم الثاني: العقود المسماة. ]م 

 [ 406-307الباب الأول: العقود الواردة على الملكية. ]  

 [ 360-307الأول: عقد البيع. ]م الفصل   ❖

  307 تعريف عقد البيع.  
  307 أطراف عقد البيع.  ▪
  307 المقابل في عقد البيع.   ▪
  307 مقصود عقد البيع.   ▪
  307 محل عقد البيع.   ▪

 
 [ 317-308الفرع الأول: المبيع والثمن. ]م  ✓

  308 شرط العلم بالمبيع.  
 1 308 يجب أن يكون المبيع معلوماً.  ▪
 1 308 الضابط المعتبر للعلم بالمبيع.  ▪
 1 308 ضابط الصفة التي يعلم بها المبيع.  ▪
حكم عقد البيع بناء على علم المشتري بالمبيع مع   ▪

 كون المبيع غير حاضر.  
308 1 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

168 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 308 أثر تضمُّن عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع.   ▪
عدم  ▪ فيه  ادَّعى  عقدٍ  إبطال  المشتري  طلب  حكم 

 علمه بالمبيع. 
308 2 

ما يسقط به حق المشتري بطلب إبطال العقد لعدم   ▪
 علمه بالمبيع. 

308 2 

 
  309 البيع بالعيننة. 

 1 309 شرط صحة البيع بالعَيننة.   ▪
ل مَ بها بالمبيع أو تلفها.   ▪ عر

ُ
 2 309 أثر فقد العيننة التي أ

واختلف  ▪ تلفت  أو  العيننة  فقدت  إذا  العمل 
 المتبايعان في مطابقة المبيع للعيننة.  

309 2 

العيننة في   ▪ أو فقدت  تلفت  المتعاقد الذي  إثبات  أثر 
 يده في مطابقة المبيع للعيننة أو عدم مطابقتها.  

309 2 

 
  310 البيع بشرط التجربة.  

  310 حكم عقد البيع بشرط التجربة. ▪
تحديد   ▪ عدم  مع  التجربة  بشرط  البيع  عقد  حكم 

 مدتها.  
310  
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عقد  ▪ في  تحدد  لم  إذا  التجربة  مدة  تحديد  كيفية 

 البيع بشرط التجربة.  
310  

المبيع  ▪ قبض  من  المشتري  البائع  تمكين  وجوب 
 لتجربته في عقد البيع بشرط التجربة.  

310  

عقد   ▪ في  التجربة  قبل  للبيع  المشتري  فسخ  حكم 
 البيع بشرط التجربة.  

310  

  310 ثبوت حق الفسخ للمشتري إذا باع بشرط التجربة.   ▪
البيع   ▪ عقد  في  للبيع  المشتري  فسخ  جواز  شرط 

 بشرط التجربة.  
310  

 
سقوط حق المشتري بالفسخ في عقد البيع  

 بالتجربة.  
311  

البيع   ▪ عقد  في  بالفسخ  المشتري  حق  به  يسقط  ما 
 بالتجربة. 

311  

عقد  ▪ في  الفسخ  في  حقه  المشتري  إسقاط  حكم 
 البيع بشرط التجربة.  

311  

البيع   ▪ عقد  في  الفسخ  في  حقه  المشتري  إسقاط  أثر 
 بشرط التجربة.  

311  

التجربة   ▪ حد  المبيع  استعمال  في  المشتري  تجاوز    311أثر 
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 في عقد البيع بشرط التجربة. 

بعد   ▪ أو  المشتري  بفعل  تلفه  أو  المبيع  هلاك  أثر 
 تسلُّمه على عقد البيع بشرط التجربة.  

311  

المبيع خلالها دون   ▪ المتفق على تجربة  المدة  أثر مضي 
ن من التجربة.    فسخ مع التمكُّ

311  

  311 ما يلزم به عقد البيع بشرط التجربة.   ▪
 

  312 تعليق البيع بشرط التجربة على قبول المشتري. 
اتفق الطرفان على   ▪ إذا  المبيع بشرط التجربة  حكم 

ذلك   على  دلَّت  أو  المشتري  قبول  على  معلَّقاً  كونه 
 ظروف الحال.  

312  

كان  ▪ إذا  التجربة  بشرط  البيع  عقد  يلزم  متى 
قبول   على  معلَّقاً  كونه  على  اتفقا  قد  العاقدان 

 المشتري أو دلَّت على ذلك ظروف الحال.  

312  

 
  313 سكوت طرفي العقد عن بيان قدر الثمن.  

حكم سكوت طرفي العقد عن بيان قدر الثمن مع   ▪
 اتفاقهم على أسس صالحة يتحدد بمقتضاها. 

313  

  313 حكم عقد البيع إذا لم يُدد الطرفان الثمن. ▪
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  314 البيع بسعر السوق.  
  314 حكم البيع بثمن السوق.  ▪
  314 السوق المعتبر لتحديد ثمن المبيع بسعر السوق.  ▪
  314 الزمن المعتبر في تحديد سعر السوق.   ▪
  314 المكان المعتبر في تحديد سعر السوق.   ▪
يتفق  ▪ ولم  سوق  البيع  مكان  في  يكن  لم  إذا  العمل 

 الطرفان على تحديد سوق. 
314  

 
ه إرادتهما  ترك المتعاقدين تحديد ثمن البيع مع توجُّ

 لسعر السوق أو ما جرى به التعامل بينهما.  
315  

حكم عقد البيع الذي لم يُدد فيه المتعاقدان ثمن   ▪
المبيع مع توجه إرادتهما لسعر السوق أو ما جرى به  

 التعامل بينهما.  

315  

أو   ▪ السوق  سعر  إلى  المتبايعين  إرادة  ه  توجُّ أثر ظهور 
 إلى سعر جرى التعامل به بينهم سابقاً.  

315  
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  316 .تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع

 1 316 حكم تحديد الثمن بناء على رأس مال البائع.   ▪
 1 316 صور عقد البيع بناء على رأس المال.  ▪
بناء   ▪ الثمن  إذا كان تحديد  بيانه  البائع  ما يجب على 

 على رأس مال البائع.  
316 1 

 1 316 أثر إخفاء البائع ما يؤثنر على رأس مال المبيع.   ▪
له   ▪ ما  البائع  إخفاء  ثبت له  إذا  المشتري  يستحقه  ما 

 تأثير في ثمن رأس مال المبيع.  
316 1 

تحديد   ▪ عدم  مع  المال  رأس  على  بناء  البيع  حكم 
 ثمن رأس المال.  

316 2 

 2 316 ما يثبت للمشتري إذا ثبت له غبن البائع له.  ▪
غبنه   ▪ ثبت  إذا  العقد  إبطال  البائع  به  يتوقىَّ  ما 

 للمشتري.  
316 2 

 
  317 استحقاق ثمن البيع.  

 1 317 الأصل في استحقاق ثمن البيع التعجيل.  ▪
 1 317 شرط صحة الثمن في عقد البيع.  ▪
 1 317 شرط صحة تقسيط الثمن في عقد البيع.   ▪
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 2 317 متى يبدأ الأجل إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطا؟ً   ▪
تاريخ   ▪ في  الأجل  ابتداء  كون  على  الاتفاق  حكم 

 غير تاريخ عقد البيع. 
317 2 

 
 [ 352-318الفرع الثاني: آثار عقد البيع. ]م ✓

 [ 344-318أولًا: التزامات البائع. ]م  ✓
  318 انتقال ملكية المبيع للمشتري. 

 1 318 متى تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري.   ▪
 2 318 هل تنتقل ملكية المبيع جزافا؟ً  ▪
غير   ▪ كونه  جزافاً  المبيع  ملكية  انتقال  في  يؤثر  هل 

 معلوم القدر؟  
318 2 

 
  319 ما يجب على البائع بتمام البيع.  

  319 ما يلزم البائع إجراؤه بتمام عقد البيع.  ▪
  319 ما يمنع على البائع إجراؤه بتمام عقد البيع.  ▪
  319 ما يجب على البائع أن يمتنع عنه من الأعمال.  ▪
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  320 تعليق نقل الملكية للمشتري بأداء جميع الثمن.  

أداء   ▪ على  الملكية  انتقال  البائع  تعليق  حكم 
 المشتري لكامل الثمن المؤجل.  

320 1 

للمشتري   ▪ الملكية  نقل  تعليق  على  المبيع  تسليم  أثر 
 بأداء الثمن.  

320 1 

فهل   ▪ الثمن  البائع  فاستوفَّ  مؤجلًا  الثمن  كان  إذا 
البائع   استيفاء  وقت  أم  البيع  انعقاد  وقت  المعتبر 

 للثمن؟ 

320 2 

 
حال المبيع الذي يجب على البائع تسليمه به،  

 ونفقات التسليم.  
321  

 1 321 الحال التي يجب على البائع تسليم المبيع عليها.   ▪
 1 321 على من تكون نفقات تسليم المبيع؟   ▪
على   ▪ المبيع  تسليم  نفقات  كون  على  الاتفاق  حكم 

 المشتري.  
321 1 

للغير  ▪ من كل حق  المبيع مجرَّداً  بتسليم  البائع  يلتزم 
 لا يعلمه المشتري.  

321 2 

 
  322 ما يلزم تسليمه مع المبيع.  
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مع   ▪ بالمبيع  الخاصة  الملحقات  يسلنم  أن  البائع  يلزم 

 تسليمه المبيع.  
322  

اتصال   ▪ به  اتصل  وما  المبيع  يسلنم  أن  البائع  يلزم 
 قرار. 

322  

يلزم البائع أن يسلنم ما جرى العرف بأنه من توابع   ▪
 المبيع ولو لم يذكر في العقد. 

322  

 
نقص مقدار المبيع أو زيادته عما جرى الاتفاق  

 عليه.  
323  

َ المبيع عند العقد فبان فيه نقص أو  ▪ الحكم إذا عُينن
 زيادة مع عدم الاتفاق. 

323 1 

ه  ▪ وتضرُّ محدداً  المبيع  كان  إذا  الزيادة  تكون  لمن 
 التجزئة.  

 )أ(  1 323

دَ   ▪ حُدن عما  زائداً  المبيع  بان  إذا  البائع  يرجع  بماذا 
ه التجزئة.    وتضرُّ

 )أ(  1 323

الحكم فيما إذا كانت الزيادة تلُزم المشتري أكثر مما   ▪
 اشترى به بمقدار جسيم. 

 )ب(  1 323

ما يستحقه المشتري إذا كانت الزيادة تلُزم المشتري   ▪
 أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم.  

 )ب(  1 323
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الحكم إذا كان النقص يُخ لُّ بغرض المشتري بحيث  ▪

 لو علم به لما أتم العقد.
 )ب(  1 323

بغرض   ▪ يُخ لُّ  النقص  كان  إذا  المشتري  يستحقه  ما 
 العقد. المشتري بحيث لو علم به لما أتم  

 )ب(  1 323

أو   ▪ بالفسخ  الدعوى  سماع  خلالها  يجوز  التي  المدة 
 إنقاص الثمن أو إكماله. 

323 2 

التقادم المسقط لدعوى الفسخ أو إنقاص الثمن أو   ▪
 [ 323م 2إكماله. ]ف

323 2 

سماع   ▪ خلالها  يجوز  التي  المدة  حساب  بدء  تاريخ 
 الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله. 

323 2 

 
  324  ؟بمَ يكون تسليم المبيع 

  324 صور تسليم المبيع.  ▪
من   ▪ تعُدُّ  التي  والمبيع  المشتري  بين  التخلية  ضابط 

 قبيل تسليم المبيع. 
324  

  324 شرط اعتبار التخلية تسليماً للمبيع.   ▪
  324 ضابط ما يعُدُّ تسليماً للمبيع حقيقة أو تخلية.  ▪
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  325 تسليم المبيع الذي بيد المشتري.  

يد   ▪ تحت  كان  إذا  المبيع  تسليم  يكون  كيف 
 المشتري قبل عقد البيع؟  

325  

  325 الأثر المترتب على حيازة المشتري للمبيع قبل البيع.   ▪
هل لصفة حيازة المشتري للمبيع أو سببها قبل عقد   ▪

 البيع أثر؟ 
325  

 
  326 أحوال تسليم المبيع للمشتري. 

متسلنماً   ▪ المشتري  عدن  على  المتبايعين  اتفاق  حكم 
 للمبيع في حالة معيَّنة. 

 أ 326

متسلنماً   ▪ المشتري  النظام  النص  عدَّ  إذا  الحكم 
 للمبيع في حالة معيَّنة. 

 ب  326

البائع   ▪ يد  تحت  المبيع  بقاء  على  المتبايعان  اتفق  إذا 
 فهل يعُدُّ هذا تسليماً للمبيع؟ 

 ج  326

 ج  326 أثر اتفاق المتبايعين على استبقاء البائع المبيع في يده.   ▪
 

 
  327إتلاف أو إهلاك المشتري للمبيع قبل الاستلام  
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 بفعله. 

  327 أثر إتلاف أو إهلاك المشتري للمبيع عند الاستلام.   ▪
أتلف   ▪ قد  كان  إذا  الثمن  تسليم  المشتري  على  يجب 

 المبيع أو أهلكه بفعله قبل التسليم.  
327  

العقد   ▪ عن  العدول  حق  للبائع  كان  إذا  الحكم 
أهلكه   أو  المبيع  أتلف  قد  المشتري  وكان  واختاره 

 قبل القبض. 

327  

بفعل  ▪ هل كَ 
ُ
أ أو  المبيع  تلف  إذا  البائع  يستحقه  ما 

 المشتري مع استحقاق البائع للعدول عن العقد. 
327  

 
إتلاف أو إهلاك للمبيع قبل التسليم من غير 

 المشتري. 
328  

التسليم   ▪ قبل  منه  جزء  أو  المبيع  هلك  إذا  الحكم 
 بفعل البائع أو الغير.  

328  

ما يستحقه المشتري إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل   ▪
 التسليم بفعل البائع أو الغير.  

328  

 
 

  329هلاك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للمتبايعين 
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 فيها.  

أثر هلاك كامل المبيع قبل التسليم بسببٍ من غير   ▪
 المتبايعين. 

329 1 

هلك   ▪ إذا  الثمن  يسترد  أن  للمشتري  يستحق  هل 
 المبيع قبل التسليم؟  

329 1 

من   ▪ بسببٍ  التسليم  قبل  المبيع  من  جزء  هلاك  أثر 
 غير المتبايعين. 

329 2 

كان   ▪ إذا  الثمن  من  استرداده  المشتري  يستحق  ما 
المبيع   من  جزء  على  حصل  قد  الهلاك  أو  التلاف 

 وكان بغير تسبُّبٍ منه ولا من البائع.  

329 2 

بعض  ▪ هلاك  أو  تلف  عند  المشتري  يستحق  هل 
البائع-المبيع   من  ولا  منه  فعل  يطلب   -بغير  أن 

 فسخ العقد واسترداد كامل الثمن؟  

329 2 

 
  330 ما يضمنه البائع بتمام عقد البيع.  

الانتفاع  ▪ في  للمشتري  تعرُّضه  عدم  البائع  يضمن 
 بالمبيع كله أو بعضه. 

330 1 

 2 330 ضمان البائع سلامة المبيع من أين حق للغير.  ▪
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  331 دعوى استحقاق المبيع. 

 1 331 أحكام دعوى استحقاق المبيع.  ▪
 1 331 [ 331م 1على من ترفع دعوى استحقاق المبيع؟ ]ف ▪
المبيع  ▪ استحقاق  إذا رفعت دعوى  المشتري  يلزم  ما 

 في مواجهته؟ 
331 2 

باستحقاق  ▪ دعوى  بقيام  عل مَ 
ُ
أ إذا  البائع  يلزم  ما 

 المبيع في مواجهة المشتري.  
331 2 

مَ باستحقاق المبيع للغير.  ▪  3 331 ما يلزم البائع إذا حُك 
بعدم   ▪ الحكم  مع  البائع  فيها  يضمن  لا  التي  الحال 

 استحقاق المبيع.  
331 3 

في  ▪ دعوى  بقيام  البائع  إعلام  المشتري  ترك  أثر 
 مواجهته باستحقاق المبيع. 

331 4 

مَ عليه بعدم  ▪ سقوط حق المشتري بالضمان إذا حُك 
 استحقاق المبيع وشرطه.

331 4 

 
  332 حق المشتري في الضمان. 

  332 أثر إقرار المشتري بالحق للغير أو تصالح معه.  ▪
بالحق   ▪ أقر  إذا  الضمان  في  المشتري  حق  يسقط    332هل 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

181 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 للغير أو تصالح معه؟  

  332 شرط عدم سقوط حق المشتري في الضمان.   ▪
  332 سقوط حق المشتري في الضمان.   ▪

 
صلح المشتري مع مدعي الاستحقاق قبل الحكم  

 القضائي.  
333  

أثر صلح المشتري مع مدعي الاستحقاق قبل صدور   ▪
 الحكم القضائي.  

333  

إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق فما الذي   ▪
 يضمنه البائع للمشتري؟  

333  

تصالح    ▪ عن  الضمان  نتائج  من  البائع  تخلص 
 المشتري مع مدعي الاستحقاق. 

333  

 
  334 إجازة المستحق لعقد البيع الذي أجراه البائع. 

  334 ما يرجع به المستحق على البائع.   ▪
  334 أثر إجازة المستحق لعقد البيع الذي أجراه البائع.   ▪

 
  335 رفض المستحق إجازة بيع البائع.  
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المبيع  ▪ استحق  إذا  البائع  يطلبه من  أن  للمشتري  ما 

 كله ورفض المستحق إجازة البيع.  
335  

النافعة   ▪ بالنفقات  البائعَ  المشتري  مطالبة  حكم 
 التي أحدثها في المبيع. 

 ج  335

بالنفقات   ▪ للبائع  المشتري  مطالبة  جواز  ضابط 
 النافعة.  

 ج  335

 د 335 حكم مطالبة المشتري بالنفقات الكمالية.  ▪
عن   ▪ بالتعويض  البائع  مطالبة  المشتري  يستحق 

 الأضرار التي نشأت بسبب استحقاق المبيع. 
 ه  335

 
  336 استحقاق الغير لبعض المبيع.  

  336 الحكم إذا أحدث الاستحقاق للغير عيباً في الباقي.   ▪
استحقاق  ▪ أحدث  إذا  الفسخ  المشتري  استحقاق 

 الغير عيباً في الباقي من المبيع.  
336  

حكم إمساك المشتري لبعض المبيع بعد ما أحدث   ▪
 الاستحقاق عيباً في الباقي. 

336  

إمساك   ▪ اختار  إذا  الضمان  المشتري من  يستحقه  ما 
في  عيباً  الاستحقاق  أحدث  الذي  المبيع  بعض 

 بعضه. 

336  
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الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو  
 الحد منه أو زيادته.  

337  

ضمان  ▪ من  البائع  إعفاء  على  الاتفاق  حكم 
 الاستحقاق أو الحد منه أو زيادته.  

337 1 

ما لا يجوز الاتفاق فيه على الإعفاء من الضمان أو   ▪
 الحد منه أو زيادته.  

337 2 

من   ▪ الضمان  من  الإعفاء  على  الاتفاق  يمنع  هل 
 استحقاق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؟  

337 2 

 2 337 أثر علم المشتري وقت البيع بالاستحقاق.  ▪
 

  338 ما يضمنه البائع عند تسليم المبيع.  
 1 338 ضابط العيب الذي يضمنه البائع.  ▪
 1 338 من أين تستفاد الغاية المقصودة من العقد.   ▪
عالماً   ▪ يكن  لم  الذي  العيب  البائع  يضمن  هل 

 بوجوده؟  
338 1 

 2 338 ما يثبت للمشتري إذا ظهر في المبيع عيب.  ▪
 2 338فرق الثمن الذي يستحقه المشتري إذا ظهر في المبيع  ▪
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 عيب واختار الإمساك. 

المشتري   ▪ يستحقه  الذي  الثمن  فرق  حساب  كيفية 
 إذا ظهر في المبيع عيب واختار الإمساك.  

338 2 

 2 338 ما يتوقى به البائع دفع فرق الثمن.  ▪
هل يستحق المشتري التعويض عن الضرر الذي نشأ  ▪

 عن وجود عيب في المبيع؟  
338 3 

 
  339 أحوال لا يضمن فيها البائع العيب.  

 أ 339 أثر علم المشتري بالعيب وقت البيع.   ▪
في   ▪ المعتاد  الشخص  عناية  عن  المشتري  تقصير  أثر 

 فحص المبيع عند الشراء.  
 أ 339

 أ 339 أثر ضمان البائع سلامة المبيع عند الشراء.  ▪
 أ 339 حكم ضمان البائع عيباً بعينه.   ▪
 أ 339 أثر إخفاء البائع العيب عن عمدٍ.   ▪
د   ▪ تعمَّ البائع  أن  استبان  إذا  المشتري  يستحقه  ما 

 إخفاء العيب.  
 ب  339

 ب  339 ضابط العرف الذي لا يضمن ولو وجد.   ▪
 ج  339 أثر كون العيب حادثاً بعد استلام المبيع.   ▪
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أثر كون سبب العيب الحادث بعد التسليم موجوداً   ▪

 في المبيع قبل التسليم. 
 ج  339

إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو   ▪
 الإدارية فلا يضمن البائع العيب. 

 د 339

 
  340 ما يلزم المشتري عند استلام المبيع.  

ه.  ▪  1 340 ما يلزم المشتري إذا استلم المبيع لئلا يضيع حقُّ
بعد  ▪ عيبٍ  عن  كشف  إذا  المشتري  على  يجب  ما 

 استلامه للمبيع. 
340 1 

 1 340 أثر ترك المشتري إعلام البائع بالعيب الذي كشفه.  ▪
يعُدُّ ترك المشتري إعلام البائع بالعيب الذي كشفه   ▪

 قبولًا للمبيع بما فيه من عيب. 
340 1 

بالفحص  ▪ عنه  الكشف  يمكن  لا  الذي  العيب 
 المعتاد.  

340 2 

العيوب   ▪ من  المشتري  كشفه  الذي  العيب  كون  أثر 
 التي لا تظهر بالفحص المعتاد. 

340 2 

الذي   ▪ بالعيب  البائعَ  المشتري  يخبر  أن  يلزم  متى 
 كشفه إذا كان لا يظهر بالفحص المعتاد.  

340 2 
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  341 رضا المشتري بالعيب صراحة أو ضمناً.  

 1 341 حكم رضا المشتري بالعيب صراحة أو ضمناً.  ▪
 1 341 أثر رضا المشتري بالعيب صراحة أو ضمناً.  ▪
 1 341 ما يسقط برضا المشتري بالعيب صراحة أو ضمناً.  ▪
 2 341 أحوال يسقط بها حق المشتري في الفسخ.   ▪
أثر زوال السبب الذي من أجله سقط حق المشتري   ▪

 بالفسخ.  
 )أ(  2 341

يخرجه   ▪ تصرفاً  المعيب  بالمبيع  المشتري  تصرف  أثر 
 عن ملكه.  

 )أ(  2 341

تعذر   ▪ مع  المبيع  بذات  يتعلق  للغير  حقٍّ  ترتُّب  أثر 
 تخليصه منه. 

 )ب(  2 341

 )ج(  2 341 أثر هلاك المبيع المعيب أو تعيَّب بفعل المشتري.   ▪
حق  ▪ به  يسقط  الذي  والتعيب  الإهلاك  ضابط 

 المشتري بالفسخ. 
 )ج(  2 341

أثر حدوث زيادة متصلة غير متولدة من المبيع قبل   ▪
 التسلم أو بعده على استحقاق المشتري بالفسخ.  

 )د(  2 341
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  342 وجود العيب في بعض أفراد المبيع صفقة واحدة.  

في  ▪ متعددة  أشياء  ضمن  من  المعيب  المبيع  حكم 
 صفقة واحدة.  

342  

من   ▪ مبيع  في  عيبٌ  دَ  وجُ  إذا  المشتري  يستحقه  ما 
 ضمن أشياء متعددة وفي تجزئتها ضرر. 

342  

المبيع   ▪ بعض  العيب في  إذا كان  للمشتري  يثبت  هل 
 في صفقة واحدة طلب فسخ البيع؟  

342  

دون   ▪ بالعقد  ليرضى  كان  ما  المشتري  أن  تبينَّ  إذا 
فسخ   طلب  فله  واحدة  صفقة  في  المعيب  الجزء 

 العقد وإن لم يوجد ضرر في تجزئة المبيع.  

342  

 
الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحدن 

 منه أو زيادته. 
343  

حكم الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب  ▪
 أو الحدن منه أو زيادته. 

343  

على  ▪ الاتفاق  على  العيب  إخفاء  البائع  د  تعمُّ أثر 
 من ضمان العيب أو الحدن منه.    إعفائه

343  
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  344 التقادم في دعوى ضمان العيب.  

 1 344 المدة التي يجوز خلالها سماع دعوى ضمان العيب.  ▪
يبدأ احتساب مدة جواز سماع دعوى ضمان   ▪ متى 

 العيب. 
344 1 

من   ▪ أطول  لمدة  المبيع  بضمان  البائع  التزام  حكم 
دعوى   سماع  لجواز  نظاماً  عليها  المنصوص  المدة 

 ضمان العيب. 

344 1 

البائع العيب بغشٍّ منه على مدة التقادم   ▪ أثر إخفاء 
 في سماع الدعوى.  

344 2 

سماع   ▪ جواز  مدة  بانقضاء  البائع  ك  تمسُّ حكم 
 الدعوى مع ثبوت كونه قد أخفى العيب بغشٍّ منه. 

344 2 

 
 [ 352-345ثانياً: التزامات المشتري. ]م ✓

  345 تسليم المشتري للثمن.  
السكوت   ▪ عند  الثمن  يسلنم  أن  المشتري  يلزم  متى 

 عن التحديد. 
345  

  345 حكم الاتفاق على تأجيل سداد الثمن.   ▪
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  346 حبس البائع للمبيع.  

 1 346 حكم حبس البائع الثمن حتى يستوفي الثمن.   ▪
المبيع إلى حين تسليم  ▪ هل يسقط حق البائع بحبس 

 الثمن إذا سلَّم المشتري رهناً أو كفالة.  
346 1 

يد   ▪ في  تلفها  أو  المبيع  هلاك  تبعة  تكون  من  على 
 البائع عند حبسه للمبيع. 

346 1 

 2 346 ما يسقط به حق البائع بحبس المبيع.   ▪
المبيع لحين  ▪ حكم الجمع بين تأجيل الثمن وحبس 

 السداد.  
346 2 

الثمن   ▪ كان  إذا  المبيع  يسلنم  أن  البائع  يلزم  متى 
 مؤجلًا؟  

346 2 

 
  347 استلام المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال.  

تسلُّم المشتري المبيع مؤجل الثمن بعلم البائع وعدم   ▪
 منعه. 

347 1 

م لعدم منع البائع من تسلُّم المشتري   ▪ تكييف المنظن
 للمبيع قبل أداء الثمن المؤجل. 

347 1 

حكم تسلُّم المشتري المبيع مؤجل الثمن دون إذن    ▪
 البائع.  

347 2 
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بالثمن   ▪ المبيع  المشتري  استلم  إذا  البائع  يستحقه  ما 

 المؤجل دون إذنه.  
347 2 

إذا   ▪ المبيع مؤجل الثمن  تبعة ضمان  على من تكون 
 استلمه المشتري دون إذنٍ من البائع.  

347 2 

م لتسلُّم المشتري المبيع دون إذن مع  ▪ تكييف المنظن
 حصول التلف أو الهلاك في يده.  

347 2 

مؤجل   ▪ المبيع  المشتري  استلم  إذا  البائع  يستحقه  ما 
 الثمن دون إذنه ثم تلف في يده.  

347 2 

ثم  ▪ إذنه  المبيع دون  المشتري  استلم  إذا  للبائع  يثبت 
أو  والتعويض،  بالاسترداد  المطالبة  يده:  في  تلف 

 المطالبة بالثمن.  

347 2 

 
  348 مكان أداء الثمن. 

  348 أين يؤدي المشتري الثمن؟   ▪
استحقاق  ▪ بعد  المبيع  تسليم  لمكان  المرتب  الحكم 

 الثمن.  
348  

الوفاء   ▪ استحقاق  قبل  المبيع  تسليم  إذا كان  الحكم 
 بالثمن.  

348  

  348 حكم الاتفاق على تعيين مكان معينَّ لأداء الثمن.   ▪
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  349 حبس المشتري للثمن.  
عليه  ▪ رفعت  إذا  للثمن  المشتري  حبس  حكم 

 دعوى استحقاق للمبيع. 
349 1 

حكم حبس المشتري للثمن إذا تبينَّ للمشتري أن   ▪
 في المبيع عيباً مضموناً على البائع.  

349 2 

 1 349 ما يسقط به حق المشتري في حبس الثمن.  ▪
برد   ▪ ضماناً  البائع  تقديم  المشتري  اشتراط  حكم 

 الثمن عند ثبوت استحقاق الغير للمبيع. 
349 1 

حكم طلب البائع من المحكمة تكليف المشتري   ▪
 بإيداع الثمن لدى جهة بدلًا من تقديم الضمان. 

349 1 

 
  350 اشتراط البائع موعداً معيَّناً لأداء الثمن.  

حكم اشتراط البائع موعداً معيَّناً لأداء الثمن على   ▪
 أنه إذا لم يؤده فلا بيع بينهما.  

350  

الموعد   ▪ قبل  الثمن  أداء  المشتري  ترك  يترتب على  ما 
 المشترط عليه في هذه الصورة 

350  

المشتري عن   ▪ تأخر  إذا  البيع  للبائع إمضاء  هل يُق 
 الموعد المشترط لأداء الثمن؟  

350  
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عند   ▪ للمشتري  إعذاراً  يقدم  أن  البائع  يلزم  هل 

 تأخره عن الموعد المشترط عليه في هذه الصورة؟ 
350  

البائع   ▪ اشتراط  عند  والمشتري  البائع  اتفاق  حكم 
قررته   ما  معينَّ على خلاف  موعد  في  الثمن  تسليم 

 . 350المادة 

350  

 
  351 مكان استلام المبيع، وتبَ عَةُ نقله.  

يلزم المشتري أن يستلم المبيع في المكان الذي يوجد   ▪
 فيه المبيع وقت البيع. 

351  

  351 يلتزم المشتري بنقل المبيع دون إبطاء.   ▪
م لما يُتاجه المبيع من زمن للنقل.  ▪   351 مراعاة المنظن
غير  ▪ مكان  في  التسليم  كون  على  الاتفاق  حكم 

 مكان المبيع وقت البيع.  
351  

طريقة  ▪ أو  التسليم  تأجيل  على  الاتفاق  حكم 
 تسلُّمه وتجزئة التسليم. 

351  

 
  352 نفقات الوفاء بالثمن وتسلُّم المبيع.  

  352 على من تكون نفقات الوفاء بالثمن.   ▪
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  352 على من تكون نفقات تسلُّم المبيع.   ▪
  352 على من تكون نفقات عقد البيع.   ▪
  352 على من تكون نفقات تسجيل عقد البيع.  ▪
حكم الاتفاق على نقل عبء نفقات الوفاء بالثمن   ▪

 وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله عن المشتري.  
352  

 
 [ 355-353الفرع الثالث: البيع في مرض الموت. ]م  ✓

  353 تعريف مرض الموت.  
 1 353 ضابط ما يعُدُّ المرض فيه مرض موت.   ▪
 1 353 أثر العجز على وصف مرض الموت.   ▪
مرض  ▪ المرض  كون  على  الهلاك  احتمال  غلبة  أثر 

 موت.  
353 1 

خطر   ▪ فيها  بالإنسان  يُيط  التي  الحالات  حكم 
 الموت.  

353 2 

 
  354 بيع المريض مرض الموت لوارث، وشراؤه منه. 

 1 354 حكم بيع المريض مرض الموت بمحاباة.   ▪
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وارثه   ▪ من  الموت  مرض  المريض  شراء  حكم 

 بمحاباة.  
354 1 

وبيعه  ▪ لوارثه  الموت  مرض  المريض  شراء  ينفذ  هل 
 بمحاباة؟  

354 1 

الوارث   ▪ لغير  الموت  مرض  المريض  بيع  حكم 
 بمحاباة.  

354 2 

وارث   ▪ لغير  الموت  مرض  المريض  شراء  ينفذ  هل 
 وبيعه بمحاباة؟  

354 2 

مرض   ▪ المريض  بتصرف  التركة  ثلث  قيمة  علاقة 
 الموت بمحاباةٍ لغير الوارث. 

354  

أثر إجازة الورثة لبيع أو شراء المريض مرض الموت 
 من غير وارث.  

355  

 
 

 
 [ 357-356الفرع الرابع: بيع النائب لنفسه. ]م ✓

دَ  شراء النائب والوسيط والخبير ونحوهم فيما عُه 
 إليهم بيعه أو تقديره. 

356  

  356حكم شراء النائب لنفسه باسمه أو باسم غيره ما   ▪



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

195 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 استنيب في بيعه. 

غيره   ▪ باسم  أو  باسمه  لنفسه  النائب  شراء  حكم 
 بطريق المزاد.  

356  

إليه   ▪ دَ  عُه  ما  بشراء  للنائب  تنَ يرب   المُسر إذن  حكم 
 ببيعه. 

356  

  356 حكم شراء الوسيط للمبيع محل الوساطة.    ▪
  356 [ 356حكم شراء الخبير للمبيع محل التقدير. ]م  ▪

 
حكم العقد الذي جرى بموجبه شراء النائب أو 

 الوسيط أو الخبير.  
357  

  357 لا ينفذ البيع في حق من تمَّ لحسابه إلا إذا أجازه.   ▪
حكم إجازة من تمَّ البيع لحسابه لشراء النائب أو   ▪

دَ إليهم.    الوسيط أو الخبير فيما عُه 
357  

الخلف   ▪ مواجهة  في  النفاذ  بعدم  الاحتجاج  حكم 
 الخاص.  

357  

 
 [ 358الفرع الخامس: بيع الحقوق المتنازع فيها. ]م  ✓

  358 شراء الحقوق المتنازع فيها ممن يباشرها.  
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غيره   ▪ باسم  أو  باسمه  لنفسه  القاضي  شراء  حكم 

 الحق المتنازع فيه أمامه أو بعضه.  
358 1 

لنفسه  ▪ بموجبه  القاضي  اشترى  الذي  العقد  حكم 
باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أمامه كله أو 

 بعضه.

358 1 

أو   ▪ باسمه  لنفسه  العامة  النيابة  حكم شراء عضو 
 باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه.  

358 1 

العامة  ▪ النيابة  عضو  اشترى  الذي  العقد  حكم 
المتنازع  الحق  غيره  باسم  أو  باسمه  لنفسه  بموجبه 

 فيه كله أو بعضه.  

358 1 

أو   ▪ باسمه  لنفسه  المحكمة  موظف  شراء  حكم 
 باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه.  

358 1 

حكم العقد الذي اشترى موظف المحكمة بموجبه   ▪
لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه كله أو 

 بعضه.

358 1 

غيره   ▪ باسم  أو  باسمه  لنفسه  المحام  شراء  حكم 
 الحق المتنازع فيه أو بعضه. 

358 2 

المحام   ▪ على  يمنع  الذي  فيه  المتنازع  الحق  ضابط 
 شراؤه.  

358 2 
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لنفسه   ▪ بموجبه  المحام  اشترى  الذي  العقد  حكم 

 باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه كله أو بعضه. 
358 2 

 3 358 ضابط الحق الذي يعُدُّ متنازعاً فيه.  ▪
 

 [ 360-359الفرع السادس: بيع ملك الغير. ]م  ✓
  359 بيع ملك الغير بغير إذن. 

 1 359 ضابط ما يمنع من بيع ملك الغير.  ▪
 1 359 حكم بيع ملك الغير بغير إذن.  ▪
 1 359 هل ينفذ بيع ملك الغير بغير إذنه؟   ▪
بغير   ▪ بيعٍ  من  تمَّ  بما  المالك  إذن  على  المترتب  الأثر 

 إذنه. 
359 1 ،2 

حكم مطالبة المشتري بإبطال البيع إذا تبين له أن   ▪
 البائع لم يكن يملك المبيع. 

359 2 

البيع   ▪ عقد  بعد  البائع  إلى  المبيع  ملكية  أيلولة  أثر 
 الذي تمَّ على ما لم يكن ملكاً له.  

359 2 

 
  360 تعويض المشتري عما لا يملكه البائع. 

  360مطالبة المشتري بالتعويض في مواجهة من باعه إذا   ▪
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 استبان أنه لا يملك المبيع. 

إذا   ▪ له  البائع  بمطالبة  المشتري  استحقاق  شرط 
 استبان أنه لا يملك المبيع.

360  

يلُزم  ▪ فهل  النية  حسن  الغير  لملك  البائع  كان  إذا 
 بتعويض المشتري؟  

360  

 

 [ 365-361الفصل الثالث: عقد المقايضة. ]م  ❖

  361 تعريف المقايضة. 
  361 المقصود من عقد المقايضة.  ▪
  361 العوض في عقد المقايضة.  ▪
  361 خصائص عقد المقايضة.  ▪

 
 

  362 توصيف المتقايضين في عقد المقايضة.  
  362 أطراف عقد المقايضة.  ▪
  362 توصيف كل واحد من المتقايضين.  ▪
  362 تحديد البائع من المشتري في عقد المقايضة.  ▪
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  363 إضافة النقد إلى أحد العوضين.  

إلى   ▪ نقدٍ  إضافة  طبيعتها  عن  المقايضة  يُخرج  هل 
 أحد العوضين لتعويض الفرق؟  

363  

  363 أن يكون ثمن العوض أقل من قيمة النقد.  ●
  363 أن يكون ثمن العوض أكثر من قيمة النقد.  ●

 
  364 نفقات عقد المقايضة.  

  364 من يتحمَّل عبء نفقات عقد المقايضة.   ▪
المتقايضين لنفقات   ▪ أحد  ل  الاتفاق على تحمُّ حكم 

 عقد المقايضة.  
364  

عقد   ▪ نفقات  اقتسام  على  المتقايضين  اتفاق  حكم 
 المقايضة بنسبة أكبر أو أقل من النصف.  

364  

 
  365 الأحكام السارية على عقد المقايضة.  

  365 تسري على عقد المقايضة أحكام البيع.   ▪
  365 أحكام عقد المقايضة التي تتعارض مع عقد البيع.   ▪
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 [ 381-366الفصل الثالث: عقد الهبة. ]م  ❖

 [371-366الفرع الأول: إنشاء عقد الهبة. ]م  ✓
  366 تعريف عقد الهبة.  

  366 أطراف عقد الهبة. ▪
  366 مقصود عقد الهبة.  ▪
  366 خصائص عقد الهبة.  ▪
  366 انتقال الملك في عقد الهبة.   ▪
  366 متى تنفذ الهبة؟   ▪
  366 محل العوض في عقد الهبة.   ▪

 
 

  367 اشتراط عوض أو التزام في عقد الهبة.  
 1 367 حكم اشتراط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب.   ▪
 2، 1 367 حكم اشتراط الواهب عوضاً عن الهبة.   ▪
 2 367 أثر اشتراط العوض في عقد الهبة. ▪
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أحكام  ▪ العوض  فيها  المشروط  الهبة  على  تطبَّق 

 المعاوضات. 
367 2 

تطبق على العوض أحكام المعاوضات بحسب طبيعة  ▪
 العوض. 

367 2 

 
  368 ما تلزم به الهبة.   

 1 368 ما تلزم به الهبة إن كان الموهوب عقاراً.   ▪
 2 368 ما تلزم به الهبة إن كان الموهوب منقولًا.  ▪
هل يكفي في لزوم الهبة في المنقول مجرد قبضه دون   ▪

 توثيق؟  
368 2 

 
لك الواهب لمحل الهبة.    369 أثر عدم م 

  369 حكم عقد الهبة فيما لا يملكه الواهب.  ▪
  369 أثر إجازة المالك للموهوب على عقد الهبة. ▪

 
  370 هبة الدين للمدين. 

  370 حكم هبة الدين للمدين.  ▪
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  370 التوصيف النظام لهبة الدين للمدين.   ▪

 
  371 هبة الشريك.  

  371 هبة الحصة المشاعة.  ▪
الشريك   ▪ هبة  الشائع  حكم  المال  في  حصته 

 لشريكه. 
371  

  371 حكم هبة الشريك حصته لغير شريكه.  ▪
تصح هبة الشريك حصته سواء أكان الموهوب قابلًا   ▪

 للقسمة أو غير قابل لها. 
371  

 
 [ 375-372الفرع الثاني: آثار عقد الهبة. ]م  ✓

  372 استحقاق الموهوب، وخلونه من العيوب.  
  372 هل يضمن الواهب استحقاق الموهوب للغير؟  ▪
  372 هل يضمن الواهب عيوب الموهوب؟   ▪
ضمان الواهب لما لحق الموهوب له من الضرر بسبب   ▪

 الاستحقاق. 
372  

  372 ضمان الواهب ما لحق الموهوب له من العيب. ▪
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فيه  ▪ الواهب  ل  يتحمَّ الذي  والاستحقاق  العيب 

 الضرر الواقع على الموهوب له.  
372  

  372 أثر ضمان الواهب خلوَّ الموهوب من العيوب.  ▪
  372 أثر ضمان الواهب خلوَّ الموهوب من الاستحقاق.  ▪

 
  373 الالتزام المشترط في عقد الهبة.  

  373 حكم الالتزام المشترط في عقد الهبة.   ▪
فيها   ▪ المشترط  الهبة  في  له  الموهوب  على  يجب  ما 

 الالتزام.  
373  

حكم كون الالتزام المشترط في عقد الهبة لمصلحة  ▪
 غير الواهب. 

373  

 
 

 
هبة ما تعلَّق به حقٌّ عيني في ذمة الواهب أو ذمة 

 الغير. 
374  

  374 حكم هبة ما يتعلق به حق عيني في ذمة الواهب.   ▪
غير  ▪ ذمة  في  عيني  حق  به  يتعلق  ما  هبة    374حكم 
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 الواهب.  

  374 أثر هبة ما يتعلَّق به حق عيني للواهب أو غيره.  ▪
الحق   ▪ الدين محل  من  وفاؤه  الموهوب له  ما يجب على 

 العيني.  
374  

 
  375 نفقات عقد الهبة.  

  375 نفقات تسليم الموهوب.  ▪
  375 نفقات نقل الموهوب.   ▪
نفقات  ▪ الغير  أو  الواهب  ل  تحمُّ على  الاتفاق  حكم 

 تسليم الموهوب أو نقله. 
375  

 
 [ 381-376الفرع الثالث: الرجوع في الهبة. ]م  ✓

  376 رجوع الواهب في الهبة. 
 1 376 حكم رجوع الواهب عن الهبة.  ▪
 1 376 شرط نفاذ الرجوع عن الهبة.  ▪
الموهوب   ▪ برد  له  الموهوب  مطالبة  للواهب  يُق  هل 

 أمام المحكمة؟  
376 2 

 2 376الأحوال التي يجوز فيها مطالبة الواهب للموهوب له   ▪
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 برد الموهوب أمام المحكمة. 

 )أ(  2 376 حكم الرجوع عن الهبة في هبة الوالد لولده.  ▪
الرجوع عن   ▪ الواهب أن له الحق في  حكم اشتراط 

 الهبة. 
 )ب(  2 376

اشتراط   ▪ للواهب  فيها  يجوز  التي  الأحوال  ضابط 
 الرجوع عن الهبة.

 )ب(  2 376

 )ج(  2 376 حكم الرجوع عن الهبة المشروطة بالتزامٍ صراحة.  ▪
 )ج(  2 376 حكم الرجوع عن الهبة المشروطة بالتزامٍ ضمناً.  ▪

 
  377 ما يسقط به حق الرجوع في الهبة.  

طرفي   ▪ أحد  بموت  بالهبة  الرجوع  في  الحق  سقوط 
 العقد قبل الرجوع. 

377  

  377 أثر موت أحد طرفي عقد الهبة قبل الرجوع.  ▪
 

  378 ثمار )نماء( الموهوب. 
 1 378 استحقاق الواهب لاسترداد الموهوب.   ▪
من يمل كُ ثمار الموهوب من وقت قبول الموهوب له   ▪

 رد الهبة إلى وقت رد الموهوب.  
378 1 
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يمل كُ ثمار الموهوب في الأحوال التي يجوز فيها   ▪ من 

 مطالبة الموهوب له في المحكمة.  
378 1 

الثمار التي تثبت للواهب إذا لم يقبل الموهوب له رد   ▪
المطالبة   فيها  للواهب  يجوز  التي  الأحوال  في  الهبة 

 لدى المحكمة. 

378 1 

على   ▪ أنفقه  ما  استرداد  له  الموهوب  يستحق  هل 
 الموهوب؟  

378 2 

ما   ▪ باسترداد  الواهبَ  له  الموهوب  مطالبة  حكم 
 أنفقه من النفقات النافعة. 

378 2 

ضابط النفقات النافعة التي يجوز فيها للموهوب أن   ▪
 يطالب فيها الواهب.  

378 2 

 
سقوط حق الواهب باسترداد عين الموهوب عند  

 الرجوع في الهبة.  
379  

ناقلًا   ▪ فاً  تصرُّ الموهوب  في  له  الموهوب  تصرُّف  أثر 
 للملكية.  

 أ 379

ما يستحقه الواهب إذا تصرَّف الموهوب له في بعض  ▪
 الموهوب.  

 أ 379

 ب  379 أثر الزيادة في الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية.  ▪
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يؤثنر على   ▪ تغييراً  له  الموهوب  بفعل  الموهوب  تغيرُّ  أثر 

 اسمه أو طبيعته. 
 ب  379

أثر هلاك الموهوب في يد الموهوب له عند الرجوع في   ▪
 الهبة. 

 ج  379

 ج  379 أثر هلاك بعض الموهوب في يد الموهوب له.   ▪
كان   ▪ إذا  الهبة  في  الرجوع  عند  الواهب  يستحقه  ما 

 قد هلك بعض الموهوب. 
 ج  379

 
قيمة الموهوب عند سقوط حق الواهب بردن عين 

 الموهوب. 
380  

فهل   ▪ الموهوب  عين  رد  في  الواهب  حق  سقط  إذا 
 يستحق الواهب قيمة الموهوب؟  

380  

استحقاق قيمة الموهوب عند سقوط حق الواهب في   ▪
 رد عينه إذا كانت الهبة مشروطة.  

380  

في   ▪ عليه  المشروط  بالالتزام  له  الموهوب  إخلال  أثر 
 عقد الهبة. 

380  

القيمة التي يستحقها الواهب عوضاً عن عين الهبة:  ▪
 قيمة الموهوب في وقت سقوط حقه باسترداده. 

380  
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  381 تعويض الواهب في حال هلاك عين الموهوب. 

للواهب  ▪ ثبت  إذا  الواهب  يعونض  أن  الموهوب  يلزم 
تلف   ثم  له  الموهوب  وأعذر  الهبة  في  بالرجوع  الحق 

 في يده. 

381  

 
 [ 390-382الفصل الثالث: عقد القرض. ]م

  382 تعريف القرض. 
  382 أطراف عقد القرض.   ▪
  382 مقصود عقد القرض.   ▪
  382 أركان عقد القرض.   ▪
  382 عقد القرض.المعقود عليه في  ▪
  382 ما يرَُدُّ في عقد القرض.  ▪

 
  383 شرط نفاذ عقد القرض.  

  383 قبض الشيء المقترض.  ▪
  383 أثر قبض الشيء المقتَرَض.  ▪
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  384 الأهلية في أطراف عقد القرض.  

 1 384 اشتراط الأهلية في المقر ض.  ▪
 1 384 حكم عقد القرض من ناقص الأهلية أو فاقدها.   ▪
أو  ▪ المال محل ولايته  الوصي  أو  الولي  إقراض  حكم 

 وصايته. 
384 2 

حكم اقتراض الولي أو الوصي من المال الذي تحت   ▪
 يده. 

384 2 

 
  385 حكم الزيادة في القرض. 

  385 حكم اشتراط الزيادة في رد القرض عند العقد.  ▪
تأجيل  ▪ عند  القرض  رد  في  الزيادة  اشتراط  حكم 

 الوفاء.  
385  

  385 ضابط الزيادة الممنوعة في القرض. ▪
 

  386 ضمان المقر ض استحقاق المال أو خلوه من العيب.  
 1 386 هل يضمن المقر ض استحقاق المال المقترض؟  ▪
 1 386 هل يضمن المقر ض خلو المال المقترض من العيب؟  ▪
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ضرر   ▪ من  المقترض  يلحق  عما  المقر ض  مسؤولية 

 بسبب الاستحقاق.  
386 1 

شرط مسؤولية المقر ض عما يلحق المقترض بسبب  ▪
 الاستحقاق. 

386 1 

ضرر   ▪ من  المقترض  يلحق  عما  المقر ض  مسؤولية 
 بسبب العيب.  

386 1 

شرط مسؤولية المقر ض عما يلحق المقترض بسبب  ▪
 العيب. 

386 1 

 2 386 أثر استحقاق الغير للمال المقترضَ.   ▪
إذا استُحق المال المقترضَ للغير بعد قبض المقتر ض   ▪

 له فهل يلزمه ردُّ بدله للمقر ض؟ 
386 2 

 3 386 أثر العيب على قيمة المال المقرَض.   ▪
المقترض   ▪ واختار  المقترض  المال  في  عيب  ظهر  إذا 

المال   مثل  رد  المقترض  يلزم  فهل  المال  استبقاء 
 المقترض أو قيمته؟  

386 3 

 
  387 الأجل والغرض في القرض.   

َ له أجل؟   ▪  1 387 متى يلزم المقترض الوفاء بالقرض إذا عُينن
؟ هل يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل   ▪  1 387 المعينَّ
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قد   ▪ كان  إذا  بالقرض  الوفاء  المقترض  يلزم  متى 

 اقتُر ضَ لغرض معينَّ  
387 1 

غرض   ▪ له  المعينَّ  بالقرض  الوفاء  المقترض  يلزم  هل 
 قبل انقضاء المدة المعتادة للانتفاع بالغرض؟ 

387 1 

الأثر المترتب على سكوت المتعاقدين عن الأجل أو   ▪
 الغرض الذي يوفَّ به القرض. 

387 2 

يعُينَّ له   ▪ لم  إذا  بالقرض  يوفي  أن  المقتر ض  يلزم  متى 
 أجل أو غرض؟  

387 2 

الأثر المترتب على كون المقتر ض يتضرر بالوفاء عند   ▪
 طلب المقترض مع عدم تعيين الأجل أو الغرض. 

387 2 

الوفاء بالقرض غير   ▪ المقر ض من المقتر ض  إذا طلب 
فور   سداده  يلزمه  فهل  الغرض  أو  الأجل  المحدد 
هذه   في  عليه  الواقع  الضرر  يراعى  وهل  طلبه؟ 

 الحالة؟  

387 2 

ضررٌ  ▪ عليه  يقع  كان  إذا  الوفاء  المقترض  يلزم  متى 
 نتيجة الوفاء مع عدم تحديد الأجل أو الغرض. 

387 2 

 
ما يلزم ردُّه في عقد القرض، وضابط المماثلة، وما  

 يلزمن عند تعذر رد المثل.  
388  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

212 

 الفقرة  المادة  المسألة 
للمال   ▪ مماثلًا  الوفاء  محل  الشيء  يكون  أن  يلزم 

 المقترضَ في المقدار.
388  

للمال   ▪ مماثلًا  الوفاء  محل  الشيء  يكون  أن  يلزم 
 المقترضَ في النوع.  

388  

للمال   ▪ مماثلًا  الوفاء  محل  الشيء  يكون  أن  يلزم 
 المقترضَ في الصفة.  

388  

ر رد مثل الشيء المقترض.   ▪   388 الحكم إذا تعذَّ
ه إذا تعذر رد المثل.   ▪   388 ما يلزم المقتر ض ردُّ
قيمة   ▪ المعتبر  فهل  المقترضَ  المال  مثل  رد  تعذر  إذا 

 الشيء محل القرض وقت الاقتراض أم وقت الوفاء؟  
388  

 
  389 مكان الوفاء بالقرض.  

  389 المكان الذي يجب على المقتر ض أن يوفي به القرض.  ▪
حكم الاتفاق على كون الوفاء في مكان غير مكان   ▪

 القرض. 
389  

 
  390 نفقات القرض والوفاء به.  

  390 من تلزمه نفقات القرض.  ▪
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  390 من تلزمه نفقات الوفاء بالقرض.   ▪
ل المقر ض نفقات القرض أو  ▪ حكم الاتفاق على تحمُّ

 نفقات الوفاء.  
390  

 [ 402-391الفصل الخامس: عقد الصلح. ]م  ❖

  391 تعريف عقد الصلح.  
  391 الغرض من عقد الصلح.  ▪
  391 هل ينعقد عقد الصلح مع غير وجود نزاع؟  ▪
  391 الصلح بالنزول عن بعض المطالبة.   ▪
  391 الصلح بالنزول عن جميع المطالبة.   ▪

 
  . يَنر   392 أهلية المتصالح 

 1 392 يشترط في المتصالحين أهلية التصرف.   ▪
إذا تضمن إسقاط شيء من الحقوق   ▪ الصلح  حكم 

 دون مقابل.  
392 2 

هل تشترط الأهلية في طرفي الصلح الذي لا يتضمن   ▪
 بذل عوض على أحد المتصالحين؟ 

392 2 
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  393 صلح الصغير المميَّ.  

  393 حكم صلح الصغير المميَّ المأذون له بالتصرف.  ▪
ألحق   ▪ إذا  له  المأذون  المميَّ  الصغير  صلح  حكم 

 الصلح به ضرراً بينناً.  
393  

 
  394 شرط المحل المتصالح عنه.  

  394 حكم المصالحة عما لا يصح أخذ العوض عنه.  ▪
 

  395 الصلح عن المجهول.  
  395 يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولًا.   ▪
  395 ضابط الجهالة التي لا تؤثر في صحة الصلح.  ▪

 
  396 الصلح عن إنكار أو مع سكوت المدعى عليه. 

بها   ▪ أقر  التي  الحقوق  عن  الصلح  المدعى حكم 
 عليه. 

396  

المدعى  ▪ أنكرها  التي  الحقوق  عن  الصلح  حكم 
 عليه.  

396  

  396حكم الصلح عن الحقوق التي سكت المدعى عليه  ▪
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 عن صحتها أو إنكارها. 

 
  397 صور الصلح الجائز.  

عى.  ▪  1 397 حكم الصلح على بعض ما يدَُّ
 2 397 حكم الصلح على تأجيل الدين المدعى به.  ▪
 2 397 حكم الصلح على تأجيل بعض الدين.   ▪
 2 397 شرط جواز تأجيل الدين المدعى به.   ▪
 2 397 حكم الصلح على تعجيل الدين المدعى به.  ▪
 2 397 حكم الصلح على الحط من الدين المدعى به.  ▪

 
 

أثر تصالح الشخصين على ما يطالب به كل واحد  
 منهما الآخر.  

398  

حكم تصالح شخصين يدعي كل واحدٍ منهما حقاً   ▪
 لدى الآخر.  

398  

لدى   ▪ حقاً  منهما  كل  يدعي  شخصين  تصالح  أثر 
 الآخر على أن يُتفظ كل منهما بالحق الذي لديه. 

398  
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ما ينشأ بسبب الصلح من الحقوق، وما يسري على  
 عقد الصلح من أحكام.  

399  

المتصالحين   ▪ اً جديداً لأيٍّ من  الصلح حقَّ ينُشئ  هل 
 في الحقوق محل الصلح؟ 

399  

اً جديداً في عوض الصلح؟   ▪   399 هل ينُشئ الصلح حقَّ
  399 الأحكام التي تسري على عوض الصلح.  ▪

 
  400 تفسير عبارات التنازل في عقد الصلح.  

ع في تفسير عبارات التنازل في عقد   ▪ التضيُّق والتوسُّ
 الصلح.  

400  

التي   ▪ الحقوق  التنازل  عبارات  تفسير  يتجاوز  هل 
 كانت محلًا للنزاع؟   

400  

 
  401 ما يترتب على عقد الصلح.  

  401 يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق.   ▪
يترتب على عقد الصلح انقضاء الادعاءات التي نزل   ▪

 عنها أيٌّ من المتصالحين. 
401  
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  401 لا يُق لأيٍّ من المتصالحين الرجوع عن الصلح.  ▪
عن   ▪ الرجوع  المتصالحين  من  أيٍّ  لورثة  يُق  لا 

 الصلح. 
401  

 
  402 قصور الصلح على الحقوق محل النزاع.  

  402 يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها.   ▪
  402 هل يتجاوز أثر الصلح إلى غير الحقوق التي شملها؟   ▪

 

 [ 406-403الفصل السادس: عقد المسابقة. ]م  ❖

  403 تعريف عقد المسابقة.  
  403 أطراف عقد المسابقة.  ▪
  403 على من يقع الالتزام في عقد المسابقة.   ▪
  403 وصف العوض المبذول في عقد المسابقة.  ▪
  403 من يستحق العوض في عقد المسابقة.   ▪
  403 ما يقابل الجعل المستحق في عقد المسابقة.  ▪

 
  404 باذل الجعُل في عقد المسابقة.
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جميع   ▪ من  المسابقة  عقد  في  الجعُل  بذل  حكم 

 المتسابقين.  
404  

  404 حكم التزام بعض المتسابقين بالجعُل.  ▪
به من   ▪ ماً  حكم كون الجعُل في عقد المسابقة ملتَزَ

 غير المتسابقين.  
404  

 
  405 المسابقة بين فريقين وأحكامها. 

من يصح منه الالتزام بدفع الجعُل في عقد المسابقة   ▪
 بين فريقين.  

405  

يعُدُّ كل فريق في حكم الشخص الواحد في الالتزام   ▪
 بالجعُل.  

405  

 
  406 الاتفاق على قمار.  

  406 حكم الاتفاق على قمار.  ▪
  406 [406أثر الاتفاق على قمار في عقد المسابقة. ]م ▪
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 [ 460-407الثاني: العقود الواردة على المنفعة. ]الباب  

 [450-407الفصل الأول: عقد الإيجار. ]م
 [ 415-407الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار. ]م

  407 تعريف عقد الإيجار.
  407 علامَ يقع عقد الإيجار.  ▪
  407 ما يملكه المستأجر بموجب عقد الإيجار.   ▪
ً لعقد الإيجار.  ▪   407 الشيء الذي يصح أن يكون محلاَّ
  407 المقابل في عقد الإيجار.  ▪

 
  408 وصف ما يَقَعُ عليه عقد الإيجار.  

 1 408 حكم كون محل عقد الإيجار على عين.   ▪
 1 408 حكم كون محل عقد الإيجار على منفعة.   ▪
▪   .  1 408 حكم كون محل عقد الإيجار على حقٍّ
ٍ بالذات.   ▪  1 408 حكم كون محل عقد الإيجار غير معينَّ
ٍ بالنوع.  ▪  1 408 حكم كون محل عقد الإيجار معينَّ
 2 408 حكم إجارة الحصة الشائعة.  ▪
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  409 تحديد الأجرة وتقديرها.  
بمقتضاها   ▪ تتحدد  أسس  على  الاقتصار  حكم 

 الأجرة دون النص على تعيينها.  
409  

نسبة  ▪ مع  معينَّ  مبلغ  بين  الأجرة  في  الجمع  حكم 
 معلومةٍ من الناتج أو الربح.  

409  

 
  410 تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها.  

  410 حكم الاتفاق على تعجيل الأجرة.   ▪
  410 حكم الاتفاق على تأجيل الأجرة.  ▪
  410 حكم الاتفاق على تقسيط الأجرة.  ▪

 
أحكام الزيادة والنقص في العين المؤجرة متعددة  

 الوحدات.  
411  

الوحدات   ▪ متعددة  المؤجرة  العين  في  ظهر  إذا  العمل 
زيادة أو نقص مع الاتفاق على أجرة إجمالية لكامل 

 العين المؤجرة. 

411 1 

في  ▪ زيادة  وجدت  إذا  الفسخ  المستأجر  يستحق   1 411هل 
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 العين المؤجرة التي حددت لها أجرة إجمالية؟

المؤجرة  ▪ العين  في  ظهر  إذا  المستأجر  يستحقه  ما 
على   الاتفاق  مع  نقص  أو  زيادة  الوحدات  متعددة 

 أجرة إجمالية لكامل العين المؤجرة.  

411 1 

أن   ▪ وجد  إذا  العقد  فسخ  ر  المؤجن يستحق  هل 
 الوحدات المتفق عليها بأجرة إجمالية أقل أو أكثر؟  

411 1 

الوحدات   ▪ متعددة  المؤجرة  العين  في  ظهر  إذا  العمل 
 زيادة مع كون الأجرة محددة لكل وحدة على حدة. 

411 2 

ما يلزم المستأجر إذا ظهرت زيادة في وحدات العين   ▪
 المؤجرة مع الاتفاق على تحديد أجرة لكل وحدة. 

411 2 

الوحدات   ▪ متعددة  المؤجرة  العين  في  ظهر  إذا  العمل 
 نقص مع كون الأجرة محددة لكل وحدة على حدة. 

411 2 

للوحدات   ▪ المحددة  بدفع الأجرة  المستأجر  يلُزَم  هل 
 الناقصة؟ 

411 2 

إذا ثبت نقص أو زيادة في الوحدات محل الإجارة مع   ▪
الاتفاق على كون الأجرة محددة لكل وحدة على حدة  

 فهل يثبت حق الفسخ للمستأجر؟  

411 2 

للمستأجر  ▪ بها  يثبت  التي  والزيادة  النقص  ضابط 
 حق الفسخ.  

411 3 
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  412 بداية مدة الإجارة.  
اتفق   ▪ الذي  التاريخ  من  العقد  في  الإجارة  مدة  تبدأ 

 عليه المتعاقدان.  
412  

تاريخ بداية مدة  ▪ المتعاقدان على تحديد  يتفق  لم  إذا 
 الإجارة فيبدأ العقد من تاريخ انعقاد العقد. 

412  

 
  413 مدة الإجارة.  

  413 ينتهي العقد بنهاية المدة المحددة في العقد.   ▪
  413 العمل إذا لم تعُينَّ مدة الإيجار في عقد الإجارة.  ▪
العمل إذا لم تعينَّ مدة الإيجار مع كون الأجرة عن   ▪

 وحدة زمنية معيَّنة.  
413  

محدد   ▪ غير  العقد  كان  إذا  الإجارة  عقد  ينتهي  متى 
 زمنية معينة. المدة ولكن وقع عن وحدة 

413  

  413 العمل إذا لم تكن الأجرة عن وحدة زمنية معينة.   ▪
تقديرها لمدة الإيجار عند   ▪ تراعيه المحكمة عند  ما 

 الاقتضاء.  
413  
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  414 إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.  

  414 حكم إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.  ▪
 

ة عند انقضاء مدة الإيجار.    415 أثر وجود الضرورة المُل حَّ
على  ▪ واقعة  ملحة  ضرورة  وجود  على  المترتب  الأثر 

 المستأجر عند انقضاء مدة الإيجار.  
415  

د لها عقد الإيجار عند وجود ضرورة  ▪ يمُدَّ المدة التي 
 ملحة. 

415  

إذا وجد المقتضي لزيادة مدة الإيجار لضرورة ملحة   ▪
 فهل يلزم المستأجر الأجرة لهذه المدة؟  

415  

أجرة  ▪ ألا تجب  والمؤجر على  المستأجر  اتفاق  حكم 
 للمدة التي تمتد لوجود ضرورة ملحة.  

415  

 
 [ 428-416الفرع الثاني: التزامات المؤجر. ]م  ✓

  416 تسليم المأجور.  
المأجور  الصفة   ▪ عليها  يكون  أن  يجب  التي 

 .وملحقاته عند التسليم
416 1 

 2 416 ما يكون به تسليم المأجور.  ▪
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المنفعة  ▪ لاستيفاء  المأجور  صلاحية  استمرار  لزوم 

 المقصودة طوال مدة العقد. 
416 2 

 
  417 امتناع المؤجر عن تسليم المأجور.  

  417 حكم امتناع المؤجر عن تسليم المأجور.   ▪
تسليم  ▪ عن  الامتناع  للمؤجر  فيها  يجوز  التي  الحال 

 المأجور.  
417  

كون   ▪ مع  المأجور  تسليم  عن  المؤجر  امتناع  حكم 
 الأجرة مؤجلة. 

417  

 
  418 الأحكام السارية على تسليم المأجور وملحقاته. 

  418 تسري أحكام تسليم المبيع على تسليم المأجور.  ▪
ملحقات   ▪ تسليم  على  المبيع  تسليم  أحكام  تسري 

 المأجور.  
418  

ره   ▪ حكم اتفاق المؤجر والمستأجر على خلاف ما قرَّ
م في أحكام تسليم المبيع.    المنظن

418  
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  419 الإصلاحات اللازمة لبقاء المأجور.  

لبقاء  ▪ اللازمة  الضرورية  الإصلاحات  تلزمه  من 
 المأجور.  

419 1 

 1 419 ضابط الإصلاحات الضرورية. ▪
من تلزمه الإصلاحات التي تؤثر في استيفاء المنفعة  ▪

 المقصودة.  
419 1 

القيام  ▪ عن  إعذاره  بعد  المؤجر  تأخر  إذا  الحكم 
 بالإصلاحات الواجبة عليه نظاماً.  

419 2 

إعذاره   ▪ بعد  المؤجر  تأخر  إذا  للمستأجر  يثبت  ما 
 بالإصلاحات الواجبة عليه.  

419 2 

اللازمة  ▪ بالإصلاحات  يقوم  أن  للمستأجر  هل يُق 
 مع الرجوع على المؤجر؟ 

419 2 

قيامه   ▪ بعد  المؤجر  المستأجر على  به  يرجع  ما  ضابط 
 بالإصلاحات اللازمة. 

419 2 

قدر قيمة الإصلاحات التي يرجع بها المستأجر على   ▪
 المؤجر بعد الإصلاحات اللازمة.  

419 2 

اللازمة  ▪ بالإصلاحات  المستأجر  لقيام  يشترط  هل 
 على المؤجر بعد إعذاره استئذان المحكمة؟  

419 2 

القيام  ▪ للمستأجر  فيها  يجوز  التي  الحال   2 419ضابط 
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إذن   دون  المؤجر  على  اللازمة  بالإصلاحات 

 المحكمة.  
كيف يرجع المستأجر على المؤجر في قدر ما أنفق في  ▪

 الإصلاحات اللازمة المستعجلة؟ 
419 2 

حكم اقتطاع المستأجر ما أنفقه على الإصلاحات   ▪
 اللازمة من الأجرة؟  

419 2 

يلزم المستأجر إذا قام بإصلاحات لازمة على المؤجر   ▪
للمؤجر حساباً   يقدم  أن  المقتضي لذلك:  عند وجود 

 عما تم إصلاحه. 

419 2 

آخر  ▪ ترتيب  على  والمستأجر  المؤجر  اتفاق  حكم 
 بخصوص الإصلاحات اللازمة للمأجور. 

419 3 

 
  420 الهلاك الكلي للمأجور أثناء مدة الإيجار.  

  420 أثر هلاك المأجور كلياً أثناء مدة الإيجار.  ▪
  420 هل يبقى عقدٌ بعد هلاك المأجور كليا؟ً   ▪

 
 

  421الهلاك الجزئي للمأجور أثناء مدة الإيجار، ونقصان  
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 المنفعة. 

  421 أثر الهلاك الجزئي أثناء مدة الإيجار.   ▪
ر   ▪ جن

ُ
أ الذي  بالانتفاع  يخل  نقصاً  المأجور  نقص  أثر 

 من أجله. 
421  

الهلاك   ▪ عند  للفسخ  المستأجر  استحقاق  شرط 
الجزئي للمأجور أو نقص حاله نقصاً يخل بالانتفاع 

ر من أجله.  جن
ُ
 الذي أ

421  

 
الإنشاءات والإصلاحات التي قام بها المستأجر 

 لمنفعة المأجور.  
422  

أو   ▪ أنشأه  بما  المؤجر  على  المستأجر  رجوع  حكم 
 أصلحه لمنفعة المأجور. 

422 1 

شرط جواز رجوع المستأجر على المؤجر بما أنشأه أو   ▪
 أصلحه لمنفعة المأجور. 

422 1 

فيما   ▪ المؤجر  المستأجر على  يشترط لجواز رجوع  هل 
على   يشترط  أن  المأجور  لمنفعة  أصلحه  أو  أنشأه 

 المؤجر؟  

422 1 

حكم الاتفاق على خلاف ما قرر في الفقرة الأولى   ▪
 .  422من المادة 

422 1 
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في   ▪ أحدثه  فيما  المؤجر  على  الرجوع  للمستأجر  هل 

 المأجور لمنفعته الشخصية؟ 
422 2 

ينفقه  ▪ ما  أن  على  والمؤجر  المستأجر  اتفاق  حكم 
المؤجر في جميع ما   الرجوع على  أن له  المستأجر على 

 أحدثه في المأجور.  

422 2 

 
ضمان عدم التعرض من المؤجر للمستأجر  

 والمأجور.  
423  

للمستأجر في استيفائه  ▪ يمنع على المؤجر أن يتعرض 
طريق   عن  أو  بنفسه  الإيجار  مدة  طوال  للمنفعة 

 أحد تابعيه. 

423 1 

من    ▪ يمنعه  المأجور  في  تغييراً  المؤجر  إجراء  حكم 
 الانتفاع أو يخل بالمنفعة المقصودة.  

423 1 

تعرضاً  ▪ المؤجر  له  تعرَّض  إذا  للمستأجر  يثبت  ما 
يمنعه من استيفاء المنفعة بنفسه أو عن طريق أحد  

 تابعيه.  

423 1 

للمأجور  ▪ المؤجر  تعرَّض  إذا  للمستأجر  يثبت  ما 
 بتغيير يمنعه من الانتفاع أو يخل بالمنفعة المقصودة.  

423 1 ،3 

أو   ▪ للمستأجر  المؤجر  تابعي  أحد  تعرُّض   1 423حكم 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
بالمنفعة  يخل  أو  الانتفاع  يغير  بما  للمأجور 

 المقصودة.  
مبنياً على سبب   ▪ تعرُّضاً  للمستأجر  الغير  تعرُّض  أثر 

 نظام.  
423 2 

من يضمن الضرر الواقع على المستأجر إذا تعرَّض له  ▪
 الغير تعرُّضاً مبنياً على سبب نظام.  

423 2 

ترتب على التعرض له   ▪ إذا  للمستأجر طلبه  ما يجوز 
 .  أو للمأجور حرمان كليٌّ أو جزئيٌّ

423 3 

على  ▪ ترتب  إذا  العقد  فسخ  المستأجر  طلب  حكم 
 التعرض حرمانه من الانتفاع بالمأجور.  

423 3 

حكم طلب المستأجر إنقاص الأجرة إذا ترتب على  ▪
 التعرض حرمانه من الانتفاع بالمأجور.  

423 3 

إذا طالب المستأجر بالفسخ أو إنقاص الأجرة فهل   ▪
 يسقط ذلك حقه بالتعويض؟  

423 3 

أو   ▪ بالفسخ  المطالبة  بين  المستأجر  جمع  حكم 
المطالبة   مع  التعرض  بسبب  الأجرة  إنقاص 

 بالتعويض عن الضرر؟ 

423 3 

 
  424تعرُّض الغير للمستأجر أو المأجور بغير سبب  
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 نظام، وأثر النقص الناشئ عن عمل جهة عامة 

لم   ▪ إذا  الغير  من  الصادر  التعرُّض  المؤجر  يضمن  لا 
 مبنياً على سبب نظام. يكن 

424 1 

إنقاص   ▪ أو  العقد  فسخ  طلب  للمستأجر  يُق  هل 
 الأجرة بسبب التعرض الصادر من الغير؟ 

424 1 

به  ▪ يستحق  الذي  الغير  من  الصادر  التعرض  ضابط 
 المستأجر المطالبة بالفسخ أو إنقاص الأجرة. 

424 1 

الانتفاع  ▪ ينقص  عامة  جهة  من  عمل  وجود  أثر 
 بالمأجور.  

424 2 

ترتب على عمل من جهة   ▪ إذا  المستأجر  يستحقه  ما 
 عامة نقصٌ في الانتفاع بالمأجور.  

424 2 

بسبب   ▪ بالتعويض  المؤجر  المستأجر  مطالبة  حكم 
 عمل الجهة العامة.  

424 2 

شرط استحقاق المستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض   ▪
 عن عمل الجهة العامة. 

424 2 

 2 424 أثر كون تعرُّض الجهة العامة بسببٍ من المؤجر.  ▪
 

 
  425 ضمان المؤجر لعيوب المأجور.  
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المأجور من عيوب تحول   ▪ ما يوجد في  المؤجر  يضمن 

 دون الانتفاع به. 
425 1 

يضمن المؤجر ما يوجد في المأجور من عيوب تنقض   ▪
 من الانتفاع بالمأجور. 

425 1 

 2 425 ضابط العيوب التي يضمنها المؤجر في المأجور.  ▪
على  ▪ العرف  جرى  التي  العيوب  المؤجر  يضمن  هل 

 التسامح فيها؟  
425 2 

 2 425 أثر علم المستأجر بالعيوب وقت التعاقد.  ▪
 

  426 طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة نتيجة العيب.  
طلب   ▪ المستأجر  به  يستحق  الذي  العيب  ضابط 

 فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.  
426  

أو  ▪ العقد  فسخ  طلب  المستأجر  استحقاق  شرط 
 إنقاص الأجرة بسبب العيب. 

426  

العقد   ▪ فسخ  طلب  بين  الجمع  للمستأجر  يُق  هل 
والمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عليه بسبب 

 العيب؟ 

426  

 
  427الاتفاق على الإعفاء أو الحدن من ضمان التعرض أو  
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 العيب.  

ضمان   ▪ عليه  وجب  من  إعفاء  على  الاتفاق  حكم 
 التعرض.  

427  

  427 حكم الاتفاق على الحدن من ضمان التعرض. ▪
  427 حكم الاتفاق على الإعفاء من ضمان العيب.  ▪
  427 حكم الاتفاق على الحد من ضمان العيب.  ▪

 
  428 بيع المأجور أثناء مدة الإيجار. 

  428 حكم بيع المأجور أثناء مدة الإيجار.   ▪
  428 هل يؤثر بيع المأجور على حقوق المستأجر؟   ▪

 
 [ 439-429الفرع الثالث: التزامات المستأجر. ]م  ✓

  429 دفع الأجرة.  
المواعيد   ▪ في  الأجرة  يؤدي  بأن  المستأجر  على  يجب 

 المتفق عليها.  
429 1 

لتسليم  ▪ مواعيد  يتفق على  لم  إذا  الأجرة  تدفع  متى 
 الأجرة. 

429 1 

إذا كانت مدة  ▪ يسلم الأجرة  أن  المستأجر  يلزم   1 429متى 
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 عقد الإيجار مقسمة على فترات زمنية. 

تسليم  ▪ قبل  انقضت  مدة  عن  الأجرة  تستحق  هل 
 المأجور؟  

429 2 

انقضت   ▪ مدة  عن  للأجرة  المؤجر  استحقاق  شرط 
 قبل تسليم المأجور. 

429 2 

 
ما يلزم المستأجر من العناية تجاه المأجور، وأحكام 

 ضمان المستأجر.  
430  

 1 430 العناية التي يجب على المستأجر بذلها تجاه المأجور.  ▪
في  ▪ تعديه  عن  الناشئ  الضرر  المستأجر  ضمان 

 المأجور.  
430 2 

في  ▪ تقصيره  عن  الناشئ  الضرر  المستأجر  ضمان 
 المأجور.  

430 2 

الأضرار   ▪ عن  الضمان  من  المستأجر  على  يجب  ما 
 الناشئة عن تعديه أو تقصيره إذا تعدد المستأجرون.  

430 2 

 
  431 حدود استعمال المأجور.  

  431 ما يجب على المستأجر في استعمال المأجور.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
حدود المنفعة التي يجوز للمستأجر أن ينتفع بها في   ▪

 المأجور.  
431  

للمستأجر استيفاؤها من المأجور   ▪ المنفعة التي يجوز 
 إذا لم يوجد اتفاق على نوع استعمال المأجور. 

431  

 
  432 إحداث المستأجر وإصلاحه في المأجور.  

حكم إحداث المستأجر في المأجور تغييراً دون إذن   ▪
 المؤجر.  

432  

حكم إصلاح المستأجر للمأجور بما يستلزمه ولا   ▪
 يلحق بالمأجور ضرراً. 

432  

 
  433 صيانة المستأجر للمأجور.  

  433 يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور.  ▪
  433 ضابط الصيانة التي تلزم المستأجر في مدة الصيانة.  ▪
صيانة   ▪ المستأجر  تحمل  عدم  على  الاتفاق  حكم 

 المأجور.  
433  

 
  434منع المستأجر المؤجر من القيام بالإصلاحات  
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 الضرورية. 

القيام  ▪ من  للمؤجر  المستأجر  منع  حكم 
 بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور. 

434  

بالقيام  ▪ المؤجرَ  المستأجر  تمكين  وجوب  شرط 
 بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور.

434 1 

قيام  ▪ بسبب  المستأجر  بانتفاع  إخلال  وجود  أثر 
 المؤجر بالإصلاحات الضرورية. 

434 2 

ما يثبت للمستأجر نتيجة وجود ضرر عليه بسبب   ▪
تمكين   عليه  وجب  التي  الضرورية  الإصلاحات 

 المؤجر من إصلاحها.  

434 2 

 
  435 رد المأجور.  

 1 435 متى يلزم المستأجر أن يسَُلنمَ المأجور.   ▪
المأجور   ▪ يرد  أن  المستأجر  على  يجب  الذي  الحال 

 عليه.  
435 1 

عن   ▪ تغيرَّ  وقد  المأجور  المستأجر  أعاد  إذا  الحكم 
 الحال التي تسلَّمه بها.  

435 1 

عليه  ▪ استُلم  الذي  الحال  عن  المأجور  تغير  حكم 
 بالاستعمال المعتاد.  

435 1 
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 2 435 حكم إبقاء المستأجر المأجور تحت يده دون حق.   ▪
انتهاء   ▪ بعد  يده  تحت  المأجور  المستأجر  إبقاء  أثر 

 العقد. 
435 2 

بعد   ▪ يده  تحت  المأجور  أبقى  إذا  المستأجر  يلزم  ما 
 انتهاء عقد الإيجار.  

435 2 

المأجور   ▪ المستأجر  أبقى  إذا  المستأجر  يستحقه  ما 
 تحت يده بعد انتهاء عقد الإيجار.  

435 2 

 2 435 هل يُق للمؤجر المطالبة بأجرة المثل والتعويض؟   ▪
 
  436 البناء أو الغراس في المأجور.  

البناء  ▪ بإزالة  المستأجر  بإلزام  المؤجر  مطالبة  حكم 
 أو الغراس الذي أذن له بإحداثه في المأجور. 

436 1 

أثر إذن المؤجر بإحداث المستأجر بناء في المأجور أو   ▪
 غراس.  

436 1 

البناء   ▪ إبقاء  على  والمستأجر  المؤجر  اتفاق  حكم 
نَ للمستأجر بإحداثه في المأجور.  ذ 

ُ
 والغراس الذي أ

436 1 

على نفقة من تكون إزالة ما أحدثه المستأجر من   ▪
 أبنية أو غراس؟  

436 1 

 1 436تعويض المؤجر عما تضرر به من إزالة المحدثات في    ▪
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 المأجور.  

حكم إبقاء المؤجر ما أحدثه المستأجر من غراس   ▪
 أو إحداث في المأجور. 

436 1 

أو   ▪ المحدثات  استبقاء  اختار  إذا  المؤجر  يلزم  ما 
 الغراس في المأجور.  

436 1 

كيف يُسب المبلغ الذي يلزم المؤجر أن يدفعه إذا   ▪
 اختار استبقاء المحدثات أو الغراس.  

436 1 

أو  ▪ بناء  ما أحدثه من  إزالة  المستأجر  حكم طلب 
 غراس.  

436 2 

شرط استحقاق المستأجر لإزالة ما أحدثه من بناء   ▪
 أو غراس.  

436 2 

طلب  ▪ المستأجر  استحقاق  على  المؤجر  اعتراض  أثر 
 إزالة ما أحدثه من بناء أو غراس.  

436 2 

 
تأجير المستأجر للمأجور، والتنازل عن عقد  

 الإيجار. 
437  

  437 حكم تأجير المستأجر المأجور بعضه أو كله.  ▪
  437 حكم تنازل المستأجر عن عقد الإيجار.   ▪
  437 شرط جواز إيجار المستأجر للمأجور.  ▪
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  437 شرط جواز تنازل المستأجر عن عقد الإيجار.  ▪

 
  438 المنفعة التي تستوفَّ عند الإذن للمستأجر بالإيجار.

استيفائه   ▪ المستأجر عند  المستأجر من  به  يتقيد  ما 
 المنفعة بعد إذن المؤجر. 

438  

وصف القيد الذي يجب على المستأجر من المستأجر  ▪
 التقيد به. 

438  

 
  439 حلول المتنازل له محل المستأجر.    

  439 يُل المتنازَل له محل المستأجر.  ▪
  439 أثر التنازل عن عقد الإيجار للغير بإذن المؤجر.  ▪
  439 ما يستحقه المتنازَل له بعقد الإيجار حيث جاز.  ▪
  439 ما يسُتحق على المتنازَل له بعقد الإيجار. ▪
لمنفعة بعد إذن  اما يتقيد به المتنازَل له عند استيفاء   ▪

 المؤجر.  
439  

  439 الالتزامات التي تلزم المتنازَل له بعقد الإيجار.  ▪
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 [ 442-440الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار. ]م  ✓

انقضاء عقد الإيجار وتجديده والأحكام المترتبة على 
 ذلك.  

440  

 1 440 متى ينتهي عقد الإيجار. ▪
 1 440 حكم اشتراط تجديد عقد الإيجار.   ▪
الحكم إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في   ▪

 الانتفاع بالمأجور.  
440 2 

انتهاء   ▪ بعد  الإيجار  عقد  لتجدد  المشترط  الرضا 
 مدته. 

440 2 

 2 440 صور الرضا الذي يجوز به تجديد العقد.   ▪
 2 440 ما يتجدد بتجدد عقد الإيجار.   ▪
والضمانات   ▪ الشروط  على  الإيجار  عقد  تجدد  أثر 

 المشترطة في العقد الأول. 
440 2 

على   ▪ ذلك  يسري  فهل  الإيجار  عقد  تجدد  إذا 
 الضمانات المقدمة من الغير في عقد الإيجار؟  

440 2 

 2 440 كيف تتحدد المدة للعقد الذي تجدد.   ▪
 3 440 الحكم إذا لم يتجدد العقد بعد انقضاء مدته.   ▪
 3 440حكم طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على  ▪
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 الأجرة المحددة للعقد السابق.  

للمأجور بعد طلب المؤجر   ▪ أثر بقاء المستأجر حائزاً 
 زيادة معينة في الأجرة. 

440 3 

على   ▪ المؤجر  طلبها  التي  الزائدة  الأجرة  لزوم  شرط 
 المستأجر.  

440 3 

طلبها   ▪ التي  الزيادة  على  المستأجر  يعترض  لم  إذا 
من   الزيادة  لزمت  الإيجار  عقد  انتهاء  بعد  المؤجر 

 ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم.  

440 3 

المؤجر   ▪ بعد طلب  للمأجور  حائزاً  المستأجر  بقي  إذا 
مجدداً   العقد  عُدَّ  يعترض:  ولم  الأجرة  على  زيادة 
من   المقدمة  الضمانات  عدا  وضماناته  بشروطه 

 الغير.  

440 3 

على   ▪ الزيادة  المؤجر  طلب  بعد  المتجدد  العقد  مدة 
 الأجرة.  

440 3 

 
  441 أثر موت أحد المتعاقدين على عقد الإيجار.  

 1 441 هل ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين؟   ▪
بعد  ▪ العقد  فسخ  طلب  المستأجر  ورثة  استحقاق 

 موت مورثهم.  
441 2 
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 2 441 شرط استحقاق ورثة المستأجر لطلب فسخ العقد.  ▪
يطلبوا  ▪ أن  المستأجر  لورثة  فيها  يجوز  التي  الأحوال 

 فسخ العقد بعد مورثهم.  
441 2 

موت   ▪ بعد  العقد  فسخ  المؤجر  مطالبة  حكم 
 المستأجر. 

441 3 

أثر كون عقد الإيجار المبرم مع المستأجر مراعى فيه   ▪
 شخص المستأجر.  

441 3 

 
  442 فسخ عقد الإيجار للعذر الطارئ.   

بأحد   ▪ طارئ  لعذر  العقد  فسخ  طلب  حكم 
 المتعاقدين.  

442 1 

التعويض الذي يلزم طالب فسخ العقد لعذر طارئ   ▪
 قام به. 

442 1 

لطالب    ▪ المقابل  الطرف  عنه  يعوَّض  الذي  الضرر 
 الفسخ لعذر طارئ.  

442 1 

الإيجار   ▪ عقد  فسخ  طالب  كون  على  المترتب  الأثر 
 لعذر طارئ.  

442 2 

المؤجر   ▪ طلب  بعد  المأجور  رد  المستأجر  يلزم  هل 
 قام به؟ فسخ العقد لعذر طارئ 

442 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
متى يُجبر المستأجر على رد المأجور بعد فسخ العقد   ▪

 لعذر طارئ قام بالمؤجر. 
442 2 

 
 [ 450-443الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة. ]  ✓

  443 حكم إيجار الأرض، وحال ما يزرع.  
  443 حكم إيجار الأرض للزراعة.  ▪
  443 حكم تعيين ما يزرع عند إيجار الأرض.  ▪
يزرع  ▪ ما  اختيار  في  المستأجر  المؤجر  حكم تخويل 

 في الأرض المؤجرة.  
443  

 
  444 إجارة الأرض المشغولة بزراعة الغير إيجاراً منجزاً.  

  444 حكم إجارة الأرض المشغولة بزرع غير المستأجر.  ▪
حكم إجارة الأرض المشغولة بزرعٍ لغير المستأجر  ▪

 بعد بلوغ حصاده.  
444  

  444 حكم إجارة الأرض المشغولة بزرع بغير حق.  ▪
للغير  ▪ الأرض  إيجار  بعد  الزرع  صاحب  يلزم  ما 

 بغرض الزراعة.  
444  
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إجارة الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى 

 أجل.  
445  

حكم إجارة الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً   ▪
 إلى أجل.  

445  

ضابط الأجل الذي يصح أن يضاف إليه عقد إيجار   ▪
 الأرض المشغولة بزرع الغير. 

445  

 
  446 ما يشمله عقد إيجار الأرض للزراعة.  

  446 يشمل عقد إيجار الأرض: ملحقاتها.  ▪
  446 يشمل عقد إيجار الأرض ما اتصل بها اتصال قرار.   ▪
ما جرى العرف على أنه من توابع الأرض المستأجر  ▪

 للزراعة: شمله العقد. 
446  

الأدوات   ▪ للزراعة  الأرض  إيجار  عقد  يشمل  هل 
 والآلات الزراعية؟ 

446  

عدم   ▪ على  والمستأجر  المؤجر  بين  الاتفاق  حكم 
 شمول العقد لملحقات الأرض أو ما اتصل بها.  

446  

إيجار   ▪ في  والمستأجر  المؤجر  بين  الاتفاق  حكم 
الأرض للزراعة على شمول العقد للأدوات والآلات  

 الزراعية. 

446  
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  447 إيجار الأرض دون الاتفاق على ما يزرع.    
  447 حكم إيجار الأرض للزراعة دون بيان ما يزرع.  ▪
يتُفق   ▪ لم  إذا  الأرض  في  زراعته  للمستأجر  يُق  ما 

 على جنس المزروع أو نوعه.  
447  

لزراعة الأرض في جميع فصول   ▪ استحقاق المستأجر 
 السنة إذا لم يتفق على جنس المزروع أو نوعه.  

447  

 
  448 انقضاء مدة إيجار الأرض المستأجرة للزراعة. 

الحكم إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل   ▪
 أن يبلغ الزرع حصاده. 

448  

إلى   ▪ الحصاد  الزرع  بلوغ  عدم  كان  إذا  الحكم 
 انقضاء مدة الإيجار بسبب المستأجر. 

448  

إلى   ▪ الحصاد  الزرع  بلوغ  عدم  كان  إذا  الحكم 
 انقضاء مدة الإيجار بغير تسبب من المستأجر. 

448  

لعقد  ▪ اللاحقة  للمدة  أجرة  للمؤجر  يستحق  هل 
 إيجار الأرض إلى حين الحصاد.  

448  

تقدير الأجرة للمدة اللاحقة لعقد إيجار الأرض إلى   ▪
 حين الحصاد. 

448  
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أجرة   ▪ عن  تقل  أو  تزيد  أجرة  على  الاتفاق  حكم 

 المثل للمدة اللاحقة للعقد إلى حين الحصاد. 
448  

 
  449 الإصلاحات والصيانة للأرض المستأجرة للزراعة.   

الأرض   ▪ إصلاحات  من  المؤجر  من  يلزم  ما 
 المستأجرة للزراعة. 

449 1 

الأرض   ▪ في  المؤجر  تلزم  التي  الإصلاحات  ضابط 
 المستأجرة للزراعة. 

449 1 

ما يلزم المستأجر من الصيانة في الأرض المستأجرة  ▪
 للزراعة. 

449 2 

المستأجرة  ▪ الأرض  في  الآبار  صيانة  تلزمه  من 
 للزراعة. 

449 2 

المستأجرة  ▪ الأرض  في  السواقي  صيانة  تلزمه  من 
 للزراعة. 

449 2 

المستأجرة  ▪ الأرض  في  المصارف  صيانة  تلزمه  من 
 للزراعة. 

449 2 

المستأجرة  ▪ الأرض  في  الطرق  صيانة  تلزمه  من 
 للزراعة. 

449 2 

إذا   ▪ الزراعية  والآلات  الأدوات  صيانة  تلزمه   2 449من 
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 شملها عقد إيجار الأرض المستأجرة للزراعة. 

الأرض   ▪ للمستأجر في  اللازمة  الصيانة  ضابط وحدن 
 المستأجرة للزراعة. 

449 2 

أحكام  ▪ والمستأجر على خلاف  المؤجر  اتفاق  حكم 
 . 449( من المادة 1،2الفقرتين )

449 3 

 
هلاك الزرع في الأرض المستأجرة للزراعة بسبب   

 قوة قاهرة.  
450  

بسبب  ▪ قبل الحصاد  الزرع  ما يترتب على هلاك كل 
 قوة قاهرة.  

450 1 

حكم طلب المستأجر إسقاط الأجرة لهلاك الزرع  ▪
 قبل حصاده بسبب قوة قاهرة.  

450 1 

 2 450 ما يترتب على هلاك بعض الزرع بسبب قوة قاهرة.   ▪
حكم طلب المستأجر إنقاص الأجرة لأجل هلاك   ▪

 بعض الزرع. 
450 2 

لأجل   ▪ الأجرة  إنقاص  طلب  للمستأجر  يُق  متى 
 هلاك بعض الزرع. 

450 2 

المستأجر  ▪ به  يستحق  الذي  الجزئي  الهلاك  ضابط 
 طلب إنقاص الأجرة.  

450 2 
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من   ▪ أصابه  لما  تعويض  على  المستأجر  حصول  أثر 

 ضرر.  
450 3 

إنقاصها   ▪ أو  الأجرة  إسقاط  المستأجر  طلب  حكم 
 إذا حصل على تعويض يجبر ما أصابه من ضرر.  

450 3 

 

 [ 460-451الفصل الثاني: إنشاء عقد الإعارة. ]م  ❖

  451 تعريف عقد الإعارة. 
  451 أطراف عقد الإعارة.  ▪
  451 ما يستحقه المستعير في عقد الإعارة.   ▪
  451 محل عقد الإعارة.   ▪
  451 ضابط ما يصلح أن يكون محلًا للإعارة.  ▪
  451 طرق تحديد قدر الانتفاع. ▪
  451 حكم تحديد الانتفاع بالإعارة بمدة معينة.  ▪
  451 حكم تحديد الانتفاع بالإعارة بغرض معين.  ▪
  451 هل يكون في عقد الإعارة عوض؟   ▪

 
  452 متى ينعقد عقد الإعارة؟  
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  452 ما ينعقد به عقد الإعارة.   ▪
  452 شرط انعقاد عقد الإعارة.   ▪
  452 أثر قبض الشيء المعار على عقد الإعارة.  ▪

 
  453 رد الشيء المعار.  

عُينن   ▪ إذا  المعار  الشيء  يرد  أن  المستعير  يلزم  متى 
 للإعارة أجل معلوم.  

453 1 

عُينن   ▪ إذا  المعار  الشيء  يرد  أن  المستعير  يلزم  متى 
 للإعارة غرض. 

453 1 

يلزم  ▪ فمتى  بغرض  محدداً  الإعارة  عقد  كان  إذا 
 المستعير رد المعار؟  

453 1 

متى يلزم المستعير أن يرد الشيء المعار إذا لم يُدد   ▪
 للإعارة أجل أو غرض. 

453 2 

حكم طلب المعير رد الشيء المعار إذا كان يترتب  ▪
 على رده ضرر.  

453 2 

له مد ▪ لم يُدد  الذي  المستعير  أو غرض    ةاستحقاق 
لاستبقاء الشيء المعار إذا كان يترتب على رد المعار  

 ضرر.  

453 2 

إذا استَ  ▪  2 453المستعير الشيء المعار دون بيان    مَ لَ الحكم 
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للانتفاع  المعتادة  المدة  وتجاوزت  غرض  أو  أجل 

 بمثله. 
إذا اسَ  ▪ المعار دون بيان  لَ تَ ما يلزم المستعير  م الشيء 

للانتفاع  المعتادة  المدة  وتجاوزت  غرض  أو  أجل 
 بمثله. 

453 2 

المدة التي تقدر لها الأجرة إذا استلم المستعير الشيء   ▪
المدة  وتجاوزت  غرض  أو  أجل  بيان  دون  المعار 

 المعتادة للانتفاع بمثله. 

453 2 

بيان أجل أو   ▪ إذا استلم المستعير الشيء المعار دون 
فهل   بمثله  للانتفاع  المعتادة  المدة  وتجاوزت  غرض 

بقاء الشيء المعار  يلزم المستعير الأجرة لكامل مدة  
 لديه؟

453 2 

 
 [ 458-454الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة. ]م  ✓

ضمان المعير للشيء المعار، وخلونه من العيوب، 
 والاستحقاق.  

454  

  454 هل يضمن المعير الشيء المعار من الاستحقاق؟  ▪
  454 هل يضمن المعير خلو المعار من العيوب؟   ▪
  454 أثر تعمد المعير إخفاء الاستحقاق أو العيوب.  ▪
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  454 أثر ضمان المعير من الاستحقاق أو العيب.  ▪
مسؤولية المعير عما يلحق المستعير من ضرر نتيجة   ▪

 الاستحقاق أو العيب. 
454  

شرط مسؤولية المعير عما يلحق المستعير من ضرر   ▪
 نتيجة الاستحقاق أو العيب. 

454  

 
  455 حفظ الشيء المعار. 

  455 ما يلزم المستعير من حفظ الشيء المعار.   ▪
حد وضابط العناية التي يلزم المستعير أن يبذلها في  ▪

 المحافظة على الشيء المعار. 
455  

 
 

ه. ]     456 نفقات الشيء المعار وصيانته وردُّ
  456 من يتحمل نفقات الشيء المعار.   ▪
  456 من يتحمل الصيانة المعتادة للشيء المعار.  ▪
  456 من يتحمل نفقات رد الشيء المعار.   ▪
حكم الاتفاق على تحمل المعير نفقات الشيء المعار   ▪

 أو صيانته المعتادة أو نفقات رده. 
456  
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  457 تقييد مدة الإعارة.  
 1 457 الحكم إذا لم تقيَّد الإعارة بزمان.   ▪
 1 457 الحكم إذا لم تقيَّد الإعارة بمكان.   ▪
 1 457 الحكم إذا لم تقيَّد الإعارة بنوع من الانتفاع.  ▪
في  ▪ للمستعير  حق  الذي  الاستعمال  وضابط  حد 

 الشيء المعار.  
457 1 

ما يلزم المستعير إن كانت الإعارة مقيدة بزمان أو   ▪
 مكان. 

457 2 

حكم مجاوزة المستعير نوع الانتفاع الذي حدده له   ▪
 المعير.  

457 2 

 
  458 تصرف المستعير في الشيء المعار.  

  458 حكم تصرف المستعير في الشيء المعار.  ▪
  458 ضابط التصرف الذي يمنع منه المستعير.  ▪
  458 أثر إذن المعير في تصرف المستعير.  ▪
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 [ 460-459الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة. ]م  ✓

  459 أثر موت المعير أو المستعير.  
  459 ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير. ]  ▪
الشيء   ▪ في  الانتفاع  في  الحق  الورثة  إلى  ينتقل  هل 

 المعار بعد وفاة المورث؟ 
459  

حق   ▪ انتقال  على  والمعير  المستعير  اتفاق  حكم 
 الانتفاع إلى الورثة بعد موت المورث.  

459  

حكم اتفاق المستعير والمعير على عدم انتهاء عقد   ▪
 الإعارة بموت المعير.  

459  

 
أثر انقضاء الأجل أو استيفاء المنفعة، وحكم الرد 

 قبل الأجل.  
460  

 1 460 أثر انقضاء الأجل المتفق عليه على عقد الإعارة.   ▪
 1 460 أثر استيفاء المنفعة التي استُعير الشيء من أجلها.   ▪
مدة   ▪ انقضاء  قبل  المعار  الشيء  المستعير  رد  حكم 

 الإعارة. 
460 2 

حكم رفض المعير تسلُّم الشيء المعار قبل انقضاء   ▪
 الأجل أو استيفاء المنفعة. 

460 2 
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الشيء   ▪ تسلم  وجوب  في  المعير  الضرر على  وجود  أثر 

 المعار قبل انقضاء المدة. 
460 2 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

254 

 الفقرة  المادة  المسألة 

 [ 528-461الباب الثالث: العقود الواردة على العمل. ]م 

 [ 478-461]م الفصل الأول: عقد المقاولة.   ❖

 [ 462-461الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة. ]م  ✓
  461 تعريف المقاولة. 

  461 محل المقاولة.  ▪
  461 أطراف عقد المقاولة.  ▪
  461 .صور محل عقد المحاولة ▪
  461 المقاولة على صنع شيء.  ▪
  461 المقاولة على أداء عمل.  ▪
  461 ضابط العمل محل المقاولة.  ▪
هل يلزم من عقد المقاولة أن يكون المقاول تابعاً   ▪

 لصاحب العمل؟  
461  

 
  462 المواد اللازمة لعقد المقاولة. 

من   ▪ المقاولة  لعقد  اللازمة  المواد  كون  حكم 
 المقاول.  

462  

من   ▪ المقاولة  لعقد  اللازمة  المواد  كون    462حكم 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

255 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 صاحب العمل. 

 
 [ 467-463الفرع الثاني: التزامات المقاول. ]م  ✓

  463 مسؤوليات المقاول في العمل والمواد.  
والمواصفات   ▪ الشروط  توفر  عن  المقاول  مسؤولية 

 المتفق عليها إذا اشتُرط عليه توفير المواد.  
463 1 

إذا خلا عقد   ▪ بالغرض  التي تفي  المواصفات  ضابط 
 المقاولة عن الشروط والمواصفات.  

463 1 

المواد إن   ▪ العناية التي تلزم المقاول في المحافظة على 
 قدمها صاحب العمل. 

463 2 

 2 463 ما يجب على المقاول مراعاته في عمله.   ▪
 2 463 ما يلزم المقاول تجاه ما يبقى من المواد.   ▪

 
  464 نفقات أعمال المقاولة.  

  464 من يتحمل نفقات أعمال المقاولة.   ▪
  464 من يتحمل ما يستلزمه العمل من آلات.   ▪
  464 من يتحمل ما يستلزمه العمل من أدوات.   ▪
ما   ▪ العمل  صاحب  تحمل  على  الاتفاق    464حكم 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 يستلزمه العمل من آلات وأدوات. 

 
إنجاز المقاول العمل، والمدة، والحكم عند السكوت  

 عنها.  
465  

  465 التزام المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد.  ▪
  465 التزام المقاول بإنجاز العمل في المدة المتفق عليها.  ▪
  465 العمل إذا لم يكن ثمَّ شروط.  ▪
  465 العمل إذا لم يتُفق على مدة ينجز خلاله العمل.   ▪
إذا لم يتفق على مدة   ▪ المدة التي ينجز خلالها العمل 

 محددة.  
465  

خلا   ▪ إذا  العمل  لإنجاز  المعقولة  المدة  تحديد  كيفية 
 العقد عن بيان مدة محددة.  

465  

عند   ▪ العمل  مدة  تقدير  عند  مراعاته  يجب  ما 
 السكوت عنده.  

465  

 
  466 إخلال المقاول بشروط العقد. 

 1 466 العمل إذا أخل المقاول بشروط العقد.   ▪
 1 466 إعذار صاحب العمل المقاول عند إخلاله بالعمل.   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 466 محل إعذار صاحب العمل المقاول عند الإخلال.   ▪
وإمهاله   ▪ للمقاول  العمل  صاحب  إعذار  هل 

 لتصحيح العمل واجب على المقاول؟  
466 1 

 1 466 ما يلزم المقاول بعد إعذاره من صاحب العمل.   ▪
 1 466 تصحيح المقاول لما أخل به من العمل بعد الإعذار.   ▪
ما يستحقه صاحب العمل إذا مضت مدة الإعذار   ▪

 دون تصحيح.  
466 1 

آخر   ▪ مقاول  إلى  العمل  صاحب  يعهد  أن  حكم 
 بإنجاز العمل الذي لم يلتزم به المقاول. 

466 1 

آخر   ▪ مقاول  إلى  العمل  صاحب  يعهد  أن  حكم 
 بتصحيح العمل.  

466 1 

يكمل   ▪ الذي  المقاول  نفقات  تكون  من  نفقة  على 
 العمل أو يصححه. 

466 1 

أو   ▪ العمل  بإكمال  ليعهد  العمل  صاحب  يلزم  ما 
 تصحيحه من مقاول آخر.   

466 1 

أخل   ▪ إذا  العقد  فسخ  العمل  صاحب  يستحق  هل 
 المقاول بشروط العقد؟ 

466 1 

العقد   ▪ فسخ  العمل  لصاحب  بها  يُق  التي  الأحوال 
 في الحال.  

466 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 2 466 متى يستحق صاحب العمل فسخ العقد في الحال.   ▪
 2 466 أثر استحالة إصلاح الخلل في عمل المقاول.  ▪
 2 466 أثر تأخر المقاول في البدء في تنفيذ العمل.  ▪
 2 466 أثر تأخر المقاول في إنجاز العمل.   ▪
العمل   ▪ صاحب  به  يستحق  الذي  التأخير  ضابط 

 طلب فسخ العقد.  
466 2 

 
  467 هلاك محل المقاولة أو تلفه. 

يد   ▪ بسبب لا  تلفه  أو  المقاولة  إذا هلك محل  العمل 
 للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل. 

467 1 

فيه  ▪ للمقاول  يد  لا  بسبب  المقاولة  محل  هلاك  أثر 
 قبل تسليمه للعمل.  

467 1 

هل يستحق المقاول المطالبة بالأجر المتفق عليه إذا  ▪
 هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد له فيه؟

467 1 

تحملها   ▪ التي  بالنفقات  المطالبة  المقاول  يستحق  هل 
 إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد له فيه؟ 

467 1 

أثر كون صاحب العمل مخلًا بالتزامه بتسلم العمل   ▪
 وقت الهلاك أو التلف الذي لا سبب للمقاول فيه. 

467 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
العمل إذا هلكت المواد المقدمة من صاحب العمل   ▪

للمقاول   يد  لا  بسبب  العمل  تسليم  قبل  تلفت  أو 
 فيه. 

467 2 

المقاول  ▪ يطُالب  أن  العمل  صاحب  يستحق  هل 
قبل  هلكت  أو  تلفت  إذا  المقدمة  المواد  بقيمة 

 التسليم بسبب لا يد للمقاول فيه؟ 

467 2 

التلف   ▪ أو  الهلاك  وقت  مُعذَراً  المقاول  كون  أثر 
 لإخلاله بتسليم العمل. 

467 2 

أثر كون الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أن المقاول   ▪
 قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.  

467 2 

 
 [ 472-468الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل. ]م  ✓

  468 تسلُّم صاحب العمل.  
  468 ما يلزم صاحب العمل إذا أتم المقاول العمل.  ▪
محل   ▪ تسلُّم  عن  العمل  صاحب  امتناع  حكم 

 المقاولة من المقاول.  
468  

ما يترتب على هلاك محل العمل في يد المقاول دون   ▪
العمل عن   امتناع صاحب  أو تقصير بعد  تعدٍّ منه 

 تسلُّمه.  

468  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
المقاول دون   ▪ يد  العمل في  تلف محل  ما يترتب على 

العمل عن   امتناع صاحب  أو تقصير بعد  تعدٍّ منه 
 تسلُّمه.  

468  

تلف   ▪ إذا  العمل  صاحب  تعويض  المقاول  يلزم  هل 
تسلم   من  العمل  امتناع صاحب  بعد  المقاولة  محل 

 محل العمل بغير سبب مشروع.  

468  

 
  469 الوفاء بالأجر للمقاول. 

 1 469 متى يلزم صاحب العمل الوفاء بأجر المقاول.  ▪
بالأجر   ▪ الوفاء  تأخير  أو  تقديم  على  الاتفاق  حكم 

 على موعد تسليم العمل. 
469 1 

إذا   ▪ المقاول  بأجر  الوفاء  العمل  صاحب  يلزم  متى 
 كان العمل مكوناً من أجزاء.  

469 2 

إذا   ▪ المقاول  بأجر  الوفاء  العمل  صاحب  يلزم  متى 
 كان الأجر محدداً على أساس الوحدة.  

469 2 

مرتباً   ▪ المقاول  أجر  تسليم  على  الاتفاق  جواز  شرط 
 على أساس الوحدة أو مجزئاً.  

469 2 

 
  470 طوارئ الاتفاق المرتَّب على أساس مقايسة الوحدة.  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
الحكم إذا استبان أنه يلزم لتنفيذ التصميم المتفق   ▪

 عليه مجاوزة المقايسة المقدرة على أساس الوحدة.
470 1 

ما يلزم المقاول إجراؤه إذا تبين له أنه يلزم التنفيذ  ▪
المقايسة   مجاوزة  عليه  المتفق  على  التصميم  المقدرة 

 أساس الوحدة. 

470 1 

ما يلزم أن يتضمن إعلام صاحب العمل بأنه يلزم   ▪
أساس   على  المقدرة  المقايسة  مجاوزة  العمل  لتنفيذ 

 الوحدة. 

470 1 

ما يثَربُتُ للمقاول إذا تبين أنه يستلزم لتنفيذ العمل   ▪
 مجاوزة المقايسة المقدرة.

470 1 

تجاوز   ▪ العمل  تنفيذ  استلزم  إذا  للمقاول  يثبت  ما 
 المقايسة المقدرة على أساس الوحدة.  

470 1 

بأنه  ▪ العمل  صاحبَ  المقاولُ  يعُلم  لم  إذا  الحكم 
 يلزم تنفيذ العمل تجاوز المقايسة المحددة.  

470 1 

تنفيذ  ▪ يقتضيها  التي  المجاوزة  كانت  إذا  العمل 
 التصميم جسيمة. 

470 2 

المجاوزة  ▪ إذا استبان أن  العمل  ما يستحقه صاحب 
 2التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة.

470 2 

 2 470 تحلل صاحب العمل من العقد ووقف التنفيذ.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
العقد   ▪ من  التحلل  العمل  استحقاق صاحب  شرط 

 ووقف التنفيذ. 
470 2 

ما يلزم صاحب العمل أن يوفيه للمقاول إذا اختار  ▪
 التحلل من العقد ووقف التنفيذ.  

470 2 

 
  471 أحكام زيادة أجر المقاول.  

المرتَّب على  ▪ الزيادة على الأجر  المقاول  حكم طلب 
 تنفيذ تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي. 

471 1 

حكم طلب المقاول زيادة الأجرة الإجمالية المتفق   ▪
 عليها لارتفاع أسعار المواد المستخدمة في العمل.  

471 1 

حكم طلب المقاول زيادة الأجرة الإجمالية المتفق   ▪
 عليها لارتفاع أجور العمال.  

471 1 

حكم طلب المقاول زيادة الأجرة الإجمالية المتفق   ▪
 عليها لارتفاع أجور نفقات يتطلبها العمل. 

471 1 

في   ▪ حدث  إذا  أجر  زيادة  المقاول  طلب  حكم 
 التصميم تعديل أو إضافة.

471 2 

أو   ▪ التصميم  تعديل  استدعى  الذي  الخطأ  كون  أثر 
 الإضافة راجعاً إلى خطأ صاحب العمل.  

471 2 

على   ▪ العمل  وصاحب  المقاول  بين  اتفاق  وجود   2 471أثر 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
الزيادة في الأجرة للتعديل أو الإضافة على التصميم  

 المتفق عليه. 
العمل   ▪ صاحب  بين  العقدي  التوازن  انهيار  أثر 

 والمقاول.  
471 3 

 3 471 الظروف التي تراعى عند النظر في التوازن العقدي.   ▪
 3 471 الجهة المختصة بإعادة التوازن العقدي.   ▪
للمحكمة   ▪ يجوز  التي  العقدي  التوازن  إعادة  صور 

 إجراؤها.  
471 3 

 
  472 خلو العقد عن بيان أجر المقاول.  

  472 ما يستحقه المقاول إذا خلا العقد عن بيان أجره.   ▪
  472 محل التقدير إذا خلا العقد عن بيان أجر المقاول.   ▪

 
 [ 474-473]م الفرع الرابع: المقاولة من الباطن.  ✓

إسناد المقاول تنفيذ العمل إلى غيره، وأثره على  
 مسؤوليته.  

473  

مقاول   ▪ إلى  كله  العمل  تنفيذ  المقاول  إسناد  حكم 
 من الباطن.  

473 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
حكم إسناد المقاول تنفيذ بعض العمل إلى مقاول   ▪

 من الباطن.  
473 1 

منه   ▪ تمنع  فيما  الباطن  من  المقاولة  كون  أثر 
 النصوص النظامية. 

473 1 

منع   ▪ على  المقاولة  اتفاق  عقد  في  النص  حكم 
 المقاولة من الباطن.  

473 1 

حكم إسناد المقاول العمل إلى غيره من الباطن مع   ▪
 كون عقد المقاولة نص على المنع من ذلك. 

473 1 

حكم إسناد المقاول العمل إلى غيره من الباطن مع   ▪
 كون طبيعة العمل تمنع من ذلك.  

473 1 

حكم إسناد المقاول العمل إلى غيره من الباطن مع   ▪
 كون شخصية المقاول محل اعتبار في العقد. 

473 1 

الباطن على   ▪ العمل إلى مقاول من  المقاول  أثر إسناد 
 مسؤولية المقاول. 

473 2 

وجود   ▪ مع  العمل  صاحب  ق بَلَ  المقاول  مسؤولية 
 مقاول من الباطن.  

473 2 

 
 

  474 مطالبة المقاول من الباطن لصاحب العمل.  
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من  ▪ لنفسه  الباطن  من  المقاول  مطالبة  حكم 

 صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول.  
474  

إحالةُ  ▪ على    المقاولَ   المقاول    حكم  الباطن  من 
 صاحب العمل.  

474  

إحالةُ  ▪ صاحب   أثر  على  الباطن  من  المقاولَ  المقاول  
 العمل على حكم مطالبة صاحب العمل.  

474  

 
 [ 478-475الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة. ]م  ✓

  475 ما ينتهي به عقد المقاولة. 
  475 أثر إنجاز العمل على عقد المقاولة.  ▪
  475 ضابط العمل الذي ينتهي به عقد المقاولة.  ▪

 
  476 فسخ عقد المقاولة.  

  476 حكم فسخ عقد المقاولة.  ▪
  476 من له الحق بفسخ عقد المقاولة. ▪
ضابط الحال التي يجوز بها لكل من المتعاقدين طلب  ▪

 فسخ العقد.  
476  

العقد   ▪ فسخ  طلبه  عن  العقد  فسخ  طالب  يلزم    476ما 
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 تجاه المتعاقد الآخر.  

ضابط الضرر الذي يجب على طالب فسخ العقد أن   ▪
 يعوض به المتعاقد الآخر.

476  

 
  477 عجز المقاول عن إتمام العمل بلا تسبُّبٍ منه.  

العمل   ▪ تنفيذ  عن  عجز  إذا  المقاول  يستحقه  ما 
 بسبب لا يد له فيه. 

477  

إذا عجز   ▪ الأعمال التي يستحق المقاول أخذ قيمتها 
 عن إتمام العمل بسبب لا يد له فيه. 

477  

في   ▪ أنفقها  التي  النفقات  من  المقاول  يستحقه  ما 
 العمل الذي لم يتم.  

477  

  477 ضابط ما يستحقه المقاول من العمل الذي لم يتم.  ▪
 

  478 أثر وفاة المقاول على عقد المقاولة. 
 1 478 ما ينفسخ به عقد المقاولة.  ▪
 1 478 أثر موت المقاول على عقد المقاولة.   ▪
أثر موت المقاول إذا لم يشترط على المقاول أن يعمل   ▪

 بنفسه. 
478 1 
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على   ▪ بناء  برم 

ُ
أ قد  العقد  كان  إذا  المقاول  موت  أثر 

 اعتبارات تتعلق بشخصه.
478 1 

لا أثر لموت المقاول على عقد المقاولة إذا خلا العقد   ▪
قد   العقد  أو كان  بنفسه  المقاول  اشتراط عمل  عن 

 بني على اعتبارات تتعلق بشخصه. 

478 2 

العمل إذا مات   ▪ الورثة أن يقدموه لصاحب  ما يلزم 
 مورثهم )المقاول(.  

478 2 

حكم طلب صاحب العمل فسخ العقد بعد موت   ▪
أو  بنفسه  المقاول  عمل  اشتراط  عدم  مع  المقاول 

 تعلق بشخصه. 

478 2 

ضابط استحقاق صاحب العمل فسخ العقد بموت   ▪
أو  بنفسه  المقاول  عمل  اشتراط  عدم  مع  المقاول 

 تعلق بشخصه. 

478 2 

ما يستحقه الورثة إذا مات مورثهم )المقاول( وفسخ   ▪
 العقد. 

478 3 

مما   ▪ )المقاول(  مورثهم  مات  إذا  الورثة  يستحقه  ما 
 أنفقه في العمل الذي لم يتم. 

478 3 

 3 478 ضابط ما يستحقه الورثة من العمل الذي لم يتم.  ▪
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 [ 479الفصل الثاني: عقد العمل. ]م  ❖

  479 ما يسري على عقد العمل.  
  479 النصوص النظامية المطبقة على عقد العمل.  ▪

 

 [ 505-480الفصل الثالث: عقد الوكالة. ]م  ❖

 [ 485-480الفرع الأول: إنشاء عقد الوكالة. ]م
  480 تعريف الوكالة. 

o  .480 محل عقد الوكالة  
  480 مقتضى عقد الوكالة.   ▪
  480 ما يستفيده الموكل بعقد الوكالة. ▪
  480 حكم التصرفات الصادرة عن الوكيل.   ▪

 
  481 تقييد الوكالة وإطلاقها وتعليقها.  

  481 حكم التوكيل بوكالة مطلقة.  ▪
  481 حكم التوكيل بوكالة مقيدة.  ▪
  481 حكم التوكيل بوكالة معلقة على شرط.   ▪
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  481 حكم التوكيل بوكالة مضافة إلى أجل.   ▪

 
  482 التوكيل بألفاظ عامة لا تخصيص فيها.  

حكم التوكيل بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع   ▪
 التصرف النظام.  

482  

 
  483 التوكيل في نوع معين من التصرفات النظامية. 

التصرفات   ▪ أنواع  من  معين  بنوع  الوكالة  حكم 
 النظامية. 

483  

النظامية  ▪ التصرفات  من  معين  بنوع  الوكالة  حكم 
 مع ترك تعيين محل هذا التصرف.  

483  

عدم   ▪ مع  التبرعات  من  معين  بنوع  الوكالة  حكم 
 تعيين هذا التصرف.  

483  

 
  484 الوكالة في عمل ليس من أعمال الإدارة.  

ما يجب أن تتضمنه الوكالة في عمل ليس من أعمال   ▪
 الإدارة. 

484  

  484تعيين نوع العمل في الوكالة في العمل الذي ليس من   ▪
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 أعمال الإدارة.  

يجب أن تنص الوكالة بعمل ليس من أعمال الإدارة   ▪
 على ما تستلزمه الوكالة من تصرفات.  

484  

 
  485 الإجازة اللاحقة للتصرف. 

  485 الوصف النظام للإجازة اللاحقة للتصرف.  ▪
  485 أثر الإجازة اللاحقة للتصرف.  ▪

 
 [ 497-486الفرع الثاني: التزامات الوكيل. ]م  ✓

  486 ما يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة.  
فيما  ▪ التصرف  الوكالة  عقد  بمقتضى  للوكيل  يثبت 

 يتناوله التوكيل.  
486 1 

التصرف   ▪ حق  الوكالة  عقد  بمقتضى  للوكيل  يثبت 
 فيما يتبع ما وكلن فيه من توابع ضرورية.  

486 1 

التصرف   ▪ حق  الوكالة  عقد  بمقتضى  للوكيل  يثبت 
إرادة   إليه  انصرفت  مما  فيه  وكلن  ما  يتبع  فيما 

 المتعاقدين.  

486 1 

التصرف   ▪ حق  الوكالة  عقد  بمقتضى  للوكيل   1 486يثبت 
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 .فيما يتبع ما وكلن فيه مما جرى عليه العرف 

الوصف النظام للمال الذي تسلَّمه الوكيل لحساب   ▪
 موكِه.  

486 2 

للموكل تجاوزاً   ▪ أنفع  هو  بما  الوكيل  يعد تصرف  هل 
 لحدود الوكالة؟  

486 3 

بما هو أقل   ▪ الوكالة  إذا كان للموكل غرض في تحديد 
يعد   فهل  للموكل  أنفع  هو  بما  الوكيل  فتصرف  نفعاً 

 تصرفه هذا تجاوزاً لحدود الوكالة؟  

486 3 

 
  487 العناية التي يلزم الوكيل بذلها فيما وكلن فيه.  

 1 487 ما يلزم الوكيل بذله من العناية في الوكالة بلا أجر.   ▪
 2 487 ما يلزم الوكيل بذله من العناية في الوكالة بأجر.  ▪

 
  488 أحكام تعدد الوكلاء.  

عقد   ▪ له  وكان  الوكلاء  تعدد  إذا  للوكيل  يُق  ما 
 مستقل. 

488 1 

 1 488 حكم انفراد الوكيل إذا كان له عقد وكالة مستقل.  ▪
 1 488أثر اشتراط الموكل في عقد الوكالة ألا ينفرد كل وكيل  ▪
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 عن باقي الوكلاء. 

عينوا   ▪ إذا  المتعددين  الوكلاء  من  وكيل  لكل  يُق  ما 
الانفراد   في  الموكل  لهم  يأذن  ولم  واحد  بعقد 

 بالتصرف.  

488 2 

 3 488 مسؤولية الوكلاء في الوكالة غير القابلة للانقسام.  ▪
قابلة  ▪ غير  الوكالة  كانت  إذا  الوكلاء  يضمنه  ما 

 الانقسام.  
488 3 

ما يضمنه الوكلاء المتعددون من الضرر الذي أصاب   ▪
 الموكل نتيجة الخطأ المشترك.  

488 3 

أحدهم   ▪ تجاوز  عن  المتعددين  الوكلاء  مسؤولية 
 حدود الوكالة.  

488 3 

المتعددين عن تعسف أحدهم في   ▪ الوكلاء  مسؤولية 
 تنفيذ الوكالة.  

488 3 

 
  489 توكيل الوكيل غيَره.  

 1 489 حكم توكيل الوكيل لغيره.  ▪
 1 489 إذن الموكل للوكيل بالتوكيل.   ▪
 1 489 الوصف النظام للوكيل الثاني حيث جاز توكيله.   ▪
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 1 489 تصرفات الوكيل الثاني.  ▪
ما يضمنه الوكيل الأول تجاه موكِه إن أذن له الموكل   ▪

الثاني الوكيل  خطأ  عن  تعيين  دون  وكيل  -بالتوكيل 
 .  -الوكيل

489 2 

محل ضمان الوكيل لموكِه إذا أذن له الموكل بالتوكيل   ▪
 دون تعيين. 

489 2 

 3 489 من يُق له عزل الوكيل الثاني.[  ▪
 3 489 هل يُق للوكيل الأول عزل وكيله؟   ▪
 3 489 أثر عزل الوكيل الأول على وكالة الوكيل الثاني.   ▪

 
  490 شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل.  

دون   ▪ وكلن في شراء شيء  الذي  الوكيل  حكم شراء 
 بيان ثمنه بأكثر من ثمن المثل.  

490  

  490 أثر بيان الموكلن الثمن الذي يشتري به الوكيل.  ▪
 
 

 
  491شراء الوكيل الشيء محل الوكالة لنفسه، أو من ماله،  
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 أو لواحد من أقاربه.  

معين   ▪ شيء  شراء  في  الموكلَّ  الوكيل  شراء  حكم 
 بالذات لنفسه. 

491 1 

الوكيل   ▪  َ وُكلن الذي  المعينَّ  الشيء  ملك  يكون  لمن 
 بشرائه فاشتراه لنفسه. 

491 1 

الشيء   ▪ يشتري  بأنه  الوكيل  تصريح  عُينن  -أثر  الذي 
 لنفسه. -بشرائه بعينه

491 1 

 2 491 حكم شراء )الوكيل بالشراء( من ماله الشخصي.  ▪
من   ▪ واحد  مال  من  بالشراء(  )الوكيل  شراء  حكم 

 أصوله.  
491 2 

من   ▪ واحد  مال  من  بالشراء(  )الوكيل  شراء  حكم 
 فروعه. 

491 2 

 2 491 حكم شراء )الوكيل بالشراء( من مال زوجه.  ▪
حكم شراء )الوكيل بالشراء( من مال من يكون   ▪

 التصرف معه يجر له نفعاً. 
491 2 

حكم شراء )الوكيل بالشراء( من مال من يكون   ▪
 اً. مَ رَ غر التصرف معه يدفع عنه مَ 

491 2 

أثر إذن الموكل لوكيله بالشراء أن يشتري من ماله أو   ▪
 من مال أصوله أو فروعه أو زوجه. 

491 2 
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غبُن الوكيل، وأثر تصريح الوكيل بحضور الموكل أن 
 الشراء له.  

492  

 1 492 الحكم إذا اشترى الوكيل بغبن.   ▪
الحكم إذا اشترى الوكيل بما يزيد على الثمن الذي   ▪

 عيَّنه له الموكل. 
492 1 

من مال مَنر يكون الشراء إذا تجاوز الوكيل ما عينَّ   ▪
زرهُ الموكل.    له الموكل من الثمن أو غُبَن ولم يُج 

492 1 

الوكيل   ▪ اشتراه  ما  الموكل  إجازة  على  المترتب  الأثر 
 بأزيدَ من الثمن المعينَّ له أو ما غُبَن فيه. 

492 1 

الموكل لما   ▪ التعويض الذي يستحقه الموكل بعد إجازة 
 اشتراه الوكيل بأزيد من الثمن أو غُبن فيه. 

492 1 

الحكم إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه  ▪
 في حضور الموكل.  

492 2 

 
  493 دفع الوكيل ثمن المبيع من ماله.  

ما يستحقه الوكيل في الشراء إذا دفع ثمن المبيع من  ▪
 ماله.  

493  

  493رجوع الوكيل على موكِه بما دفعه من الثمن من ماله   ▪
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 الشخصي. 

ما يستحقه الوكيل بالشراء الرجوع به على موكِه إذا   ▪
 دفع المبيع من ماله مما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة. 

493  

إذا   ▪ الوكالة  تنفيذ  سبيل  في  الوكيل  أنفقه  ما  تقدير 
 اشترى لموكِه من ماله. 

493  

 
  494 تعيين الموكل ثمن البيع. 

حكم بيع الوكيل المبيع بأقل من الثمن الذي عيَّنه   ▪
 الموكل.  

494 1 

الموكل   ▪ له  يعينن  لم  إذا  الوكيل  به  يبيع  الذي  الثمن 
 الثمن.  

494 1 

يعينن  ▪ لم  إذا  المثل  ثمن  من  بأقل  الوكيل  بيع  حكم 
 الموكل قدر الثمن الذي يبيع به.  

494 1 

 2 494 الحكم إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل.  ▪
هل ينفذ البيع في حق الموكل إذا باع الوكيل بنقص  ▪

 دون إذن الموكل؟  
494 2 

الاحتجاج ▪ المشتري    حكم  تجاه  البيع  نفاذ  بعدم 
 حسن النية. 

494 2 

قد   ▪ الوكيل  كون  مع  البيع  الموكل  أجاز  إذا   2 494الحكم 
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 باع بنقص دون إذنه.  

الوكيل   ▪ بيع  أجاز  إذا  به  المطالبة  للموكل  يُق  ما 
 بنقص. 

494 2 

 
شراء الوكيل لنفسه ما وُكلن ببيعه، أو لأحد من 

 أقاربه. 
495  

 1 495 حكم شراء الوكيل في البيع لنفسه ما وكلن ببيعه.  ▪
 1 495 إذن الموكل للوكيل بشراء ما وكلن في بيعه.  ▪
من   ▪ لواحد  بيعه  في  وكلن  ما  الوكيل  شراء  حكم 

 أصوله.  
495 2 

من   ▪ لواحد  بيعه  في  وكلن  ما  الوكيل  شراء  حكم 
 فروعه. 

495 2 

 2 495 حكم شراء الوكيل ما وكلن في بيعه لزوجه. ▪
يكون  ▪ لمن  بيعه  في  وكلن  ما  الوكيل  شراء  حكم 

 التصرف معه يجرُّ مغنماً. 
495 2 

يكون  ▪ لمن  بيعه  في  وكلن  ما  الوكيل  شراء  حكم 
 ماً.  رَ غر التصرف معه يدفع عنه مَ 

495 2 

إذن الموكلن للوكيل بشراء ما وكلن في بيعه لأصوله أو   ▪
فروعه أو زوجه أو إلى من يكون التصرف معه يجر  

495 2 
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 مغنماً أو يدفع مغرماً. 

 
  496 بيع الوكيل بالبيع بثمن مؤجل.  

 1 496 حكم بيع الوكيل في البيع بثمن مؤجل.   ▪
 1 496 أثر إذن الموكل للوكيل بالبيع بثمن مؤجل.  ▪
من   ▪ ضمنيٍّ  بإذن  مؤجل  بثمن  الوكيل  بيع  حكم 

 الموكل.  
496 1 

على   ▪ كفيلًا  أو  رهناً  مؤجلًا  بالبيع  الوكيل  أخذ 
 المشتري.  

496 2 

على   ▪ يأخذ  أن  في  للوكيل  الموكل  تفويض  عدم  أثر 
 البيع المؤجل رهناً أو كفيلًا. 

496 2 

 
  497 ما يلزم الوكيل أن يزود به موكِه.  

  497 يلزم الوكيل أن يزود موكِه بالمعلومات الضرورية.  ▪
  497 المعلومات التي يجب على الوكيل أن يزود بها الموكل.   ▪
إليه   ▪ وصل  عما  لموكِه حساباً  يقدم  أن  الوكيل  يلزم 

 في تنفيذ الوكالة.  
497  

مع   ▪ تتعارض  المعاملة  طبيعة  أو  الاتفاق  كون    497أثر 
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تنفيذ  حيال  بالمعلومات  للموكل  الوكيل  تزويد 

 الوكالة. 
 

 [501-498الفرع الثالث: التزامات الموكل. ]م  ✓
أداء الأجر المتفق عليه للوكيل، وأثر السكوت عن  

 قدر أجرة الوكيل.  
498  

عليه  ▪ المتفق  الأجر  يؤدي  أن  الموكل  يلزم  متى 
 للوكيل. 

498  

هل يلزم الموكل دفع أجرة إن لم يتفق الموكل والوكيل   ▪
 على أجرة؟  

498  

  498 اتفاق الموكل مع من يعمل بأجرة على سبيل الاعتياد.  ▪
الوكيل الذي اعتاد أخذ أجرة   ▪ الأجر الذي يستحقه 

 على عمله. 
498  

عقد الوكالة مع وكيل لم يتفق معه على أجرة وليس   ▪
 ممن يعمل بأجر عادة. 

498  

الوصف النظام في حال لم يتفق الموكل والوكيل على   ▪
 أجرة ولم يكن الوكيل ممن يعمل بأجر عادة. 

498  

 
  499 ما أنفقه الوكيل في تنفيذ الوكالة.   
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يلزم الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ   ▪

 الوكالة. 
499  

  499 ضابط النفقة التي يلزم الموكل أن يردها على الوكيل.   ▪
 

مسؤولية الموكلن عما ترتب في ذمة الوكيل بسبب  
 [ 500تنفيذ الوكالة. ]م

500  

 1 500 يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل.  ▪
 1 500 ضابط ما يلزم الموكل مما ترتب في ذمة الوكيل.  ▪
 2 500 الضرر الذي يصيب الوكيل.   ▪
 2 500 مسؤولية الموكل عن الضرر الذي يصيب الوكيل.  ▪
الموكل   ▪ ويكون  الوكيل  يصيب  الذي  الضرر  ضابط 

 مسؤولًا عنه. 
500 2 

عن   ▪ زائداً  الوكيل  به  قام  الذي  العمل  كون  أثر 
 التنفيذ المعتاد.  

500 2 

عن   ▪ ناشئاً  الوكيل  أصاب  الذي  الضرر  كون  أثر 
 خطئه. 

500 2 

 
  501  التعاقد مع الغير الذي يتعامل مع الوكيل. 
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الأحكام التي تسري على علاقة الموكل والوكيل بالغير   ▪

 الذي يتعامل مع الوكيل. 
501  

 
 [ 505-502الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة. ]م  ✓

  502 ما ينتهي به عقد الوكالة. 
  502 أثر إنجاز العمل على عقد الوكالة.  ▪
  502 أثر انقضاء الأجل المعين للوكالة على عقد الوكالة. ▪
  502 أثر موت الموكل على عقد الوكالة.  ▪
  502 أثر موت الوكيل على عقد الوكالة.  ▪
  502 أثر فقد الوكيل الأهلية.  ▪
  502 أثر فقد الموكل الأهلية.  ▪

 
  503 عزل الوكيل وتقييد وكالته. 

  503 حكم عزل الموكل الوكيل.  ▪
  503 حكم تقييد الموكل وكالة الوكيل بعد العقد.  ▪
لصالح   ▪ أو  الوكيل  لصالح  صادرة  الوكالة  كون  أثر 

 غيره على استحقاق الموكل العزل أو تقييد الوكالة.
503  
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حكم عزل الموكل الوكيل في الوكالة الصادرة لصالح   ▪

 الوكيل أو لصالح غيره. 
503  

حكم تقييد الموكل وكالة الوكيل في الوكالة الصادرة   ▪
 لصالح الوكيل أو لصالح غيره.  

503  

أثر موافقة من صدرت الوكالة لصالحه على العزل أو   ▪
 التقييد. 

503  

أو   ▪ وكالته  تقييد  بشأن  الوكيل  يعُلم  أن  الموكل  يلزم 
 عزله.  

503  

 
  504 عزل الموكل وكيلهَ في الوكالة بأجر.  

غير   ▪ وقت  في  الموكل  عزله  إذا  الوكيل  يستحقه  ما 
 مناسب.  

504  

مسوغ  ▪ بغير  الموكل  عزله  إذا  الوكيل  يستحقه  ما 
 مقبول.  

504  

عزل   ▪ حال  في  بأجر  للوكيل  يثبت  الذي  التعويض 
 الموكل له.  

504  

  504 ضابط الضرر الذي يعُوَّض عنه الوكيل إذا عُزل.  ▪
 

  505 اعتزال الوكيل وتخليه عن الوكالة. 
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 1 505 حكم تخلين الوكيل عن الوكالة.   ▪
 1 505 ما يلزم الوكيل إذا تخلََّّ عن الوكالة واعتزل.  ▪
 1 505 يجب على الوكيل إعلام موكِه بتخلنيه عن الوكالة.  ▪
الوكالة  ▪ كانت  إذا  الوكالة  عن  الوكيل  تخلي  حكم 

 لمصلحة الغير. 
505 2 

الوكالة   ▪ عن  التخلي  فيها  للوكيل  التي يجوز  الأسباب 
 إذا كانت لمصلحة الغير. 

505 2 

ما يلزم الوكيل إجراؤه حيال تخليه عن الوكالة التي   ▪
 لمصلحة الغير. 

505 2 

القيام  ▪ متابعة  الأحوال:  جميع  في  الوكيل  يلزم 
يخشى   لا  مرحلة  يبلغ  حتى  بدأها  التي  بالأعمال 

 معها ضرراً على الموكل. 

505 3 

الحكم إذا لم يتابع الوكيل الأعمال التي بدأها حتى   ▪
 تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر.  

505 3 

الوكيل   ▪ يتابع  لم  إذا  للموكل  يثبت  الذي  التعويض 
الأعمال التي ابتدأها حتى بلوغها مرحلة لا يخشى  

 معها الضرر. 

505 3 

تخلَّ   ▪ إذا  بأجر  الوكالة  في  للموكل  الوكيل  تعويض 
 الوكيل عن الوكالة.  

505 4 
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شرط تعويض الوكيل لموكِه في الوكالة بأجر في حال  ▪

 تخلي الوكيل عن الوكالة. 
505 4 

ضابط الضرر الذي يعُونض به الوكيل الموكل إذا تخلَّ   ▪
 عن الوكالة وكانت وكالة بأجر. 

505 4 

إذا تخلَّ   ▪ بأجر  الوكالة  في  للموكل  الضمان  يثبت  هل 
 الوكيل عن الوكالة قبل شروع الوكيل في العمل؟  

505 4 

 

 [ 516-506الفصل الرابع: عقد الإيداع. ]م  ❖

 [ 508-506الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع. ]م  ✓
  506 تعريف عقد الإيداع. 

  506 محل عقد الإيداع.  ▪
  506 المقصود من عقد الإيداع.  ▪
  506 أطراف عقد الإيداع.  ▪

 
 

  507 الأجرة على الوديعة. 
هل يكون للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة من   ▪

 حيث الأصل؟  
507  
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أجرة  ▪ لديه  للمودع  يكون  أن  على  الاتفاق  حكم 

 على حفظ الوديعة.  
507  

 
  508 انعقاد عقد الإيداع بلا أجر.  

  508 ما ينعقد به عقد الإيداع بلا أجر.   ▪
  508 أثر القبض على عقد الإيداع بلا أجر.   ▪

 
 [ 516-509الفرع الثاني: التزامات المودَع لديه. ]م  ✓

  509 حفظ الوديعة.  
 1 509 ما يلزم المودع لديه بذله لحفظ الوديعة. ▪
بذله في   ▪ المودع لديه  يلزم  الذي  الحفظ  حد وضابط 

 المال المودع في عقد الإيداع بلا أجر.   
509 1 

بذله في   ▪ المودَع لديه  يلزم  الذي  الحفظ  حد وضابط 
 المال المودع في عقد الإيداع بأجر.   

509 1 

حفظ   ▪ في  غيَره  المال  لديه  المودع  تكليف  حكم 
 الوديعة بلا أجر.  

509 2 

 2 509 وصف من يجوز أن يكلنفه المودع لديه المال.  ▪
حفظ   ▪ في  غيَره  المال  لديه  المودع  تكليف   2 509حكم 
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 الوديعة بأجر.  

 
  510 إيداع المودَع الوديعة لدى الغير.

  510 حكم إيداع المودع لديه المال لدى الغير.   ▪
إذن المود ع للمودع لديه المال بأن يودع الوديعة لدى  ▪

 الغير.  
510  

أثر الاضطرار المودَع لديه المال في جواز الوديعة لدى  ▪
 الغير.  

510  

الذي   ▪ الاضطرار  زال سبب  إذا  المودع لديه  يلزم  ما 
 اضطره لإيداع الوديعة لدى الغير.  

510  

 
  511 استعمال المودَع الوديعة.  

  511 حكم استعمال المودَع لديه للوديعة.   ▪
على   ▪ للغير  حقاً  المال  لديه  المودَع  ترتيب  حكم 

 الوديعة. 
511  

  511 أثر إذن المود ع في جواز استعمال الوديعة.   ▪
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ع. ]م  ✓  [514-512الفرع الثالث: التزامات المود 

  512 تسليم الأجرة اللازمة على الوديعة.  
  512 متى يلزم المود ع أن يسلنم المودَع لديه الأجرة. ▪
أو  ▪ الوديعة  على  الأجرة  تقديم  على  الاتفاق  حكم 

 تأجيلها. 
512  

 
  513 نفقة المودَع لديه على الوديعة. 

ضابط النفقة التي يلزم المودع أن يؤديها إلى المودع   ▪
 لديه. 

513 1 

الوديعة  ▪ لديه  المودَع  ل  تحمُّ على  الاتفاق  حكم 
 النفقات اللازمة لحفظ الوديعة. 

513 1 

 2 513 غياب المود ع.   ▪
 2 513 ما يجريه المودع لديه إذا غاب المود ع.   ▪
 2 513 رفع أمر غياب المود ع إلى المحكمة.  ▪

 
نفقات ردن الوديعة، والتعويض عن الضرر الناشئ  

 عن الوديعة. 
514  

  514 من تلزمه دفع نفقات رد الوديعة؟   ▪
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  514 من تلزمه نفقات تسليم الوديعة؟   ▪
الضرر   ▪ عن  لديه  المودع  يعونض  أن  المود ع  يلزم  هل 

 الذي لحقه بسبب الوديعة؟ 
514  

  514 الضرر الذي لا يعوَّض عنه المودع لديه المال.  ▪
  514 ضابط الضرر الذي لا يعوَّض عنه المودع لديه المال.  ▪
ي المودع لديه أو تقصيره.   ▪   514 أثر تعدن
المودع  ▪ ل  والمودع لديه على تحمُّ المود ع  اتفاق  حكم 

 لديه نفقات رد الوديعة وتسليمها. 
514  

تعويض  ▪ ألا  على  لديه  والمودع  المود ع  اتفاق  حكم 
 للمودَع لديه عن الضرر الذي لحقه بسبب الوديعة.

514  

 
 [ 516-515الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع. ]م  ✓

ما ينتهي به عقد الإيداع، وحكم رد الوديعة 
 واستردادها.  

515  

 1 515 رد المودَع لديه الوديعة.  ▪
 1 515 هل يلزم المودَع لديه أن يبقي الوديعة تحت يده؟   ▪
أي   ▪ في  أجر  بلا  الوديعة  يرد  أن  لديه  للمودَع  يُق 

 وقت. 
515 1 
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الوقت الذي لا يُق للمودَع لديه أن يرد فيه الوديعة  ▪

 ولو كان عقد الإيداع بلا أجر.  
515 1 

 2 515 متى يرد المودَع لديه الوديعة إذا كانت بأجر؟  ▪
الأجل   ▪ حلول  قبل  الوديعة  لديه  المودَع  رد  حكم 

 المتفق عليه.
515 2 

 2 515 حكم استرداد المود ع الوديعة.  ▪
 2 515 متى يجوز للمود ع أن يسترد الوديعة؟  ▪
 2 515 ما يلزم المود ع أن يبذله عند استرداد الوديعة.  ▪
الوقت الذي يجوز للمود ع أن يسترد فيه الوديعة إذا   ▪

 كانت بأجر.  
515 2 

عدم   ▪ على  بأجر  الوديعة  عقد  في  شرط  وجود  أثر 
 جواز استرداد الوديعة إلا بعد حلول الأجل.  

515 2 

 
  516 انقضاء الأجل المتفق عليه في عقد الوديعة.  

في  ▪ عليه  المتفق  الأجل  انقضاء  على  المترتب  الأثر 
 عقد الوديعة. 

516  

  516 أثر رد الوديعة للمود ع على عقد الوديعة.  ▪
  516 هل يؤثر كون الرد رضاء أو قضاء؟   ▪
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  516 أثر موت المودَع لديه على عقد الوديعة. ] ▪
أثر   ▪ حكم الاتفاق بين المود ع والمودَع لديه على ألا 

 لموت المودَع لديه. 
516  

 

 [ 527-517الفصل الخامس: عقد الحراسة. ]م  ❖

  517 تعريف عقد الحراسة.  
  517 محل عقد الحراسة.  ▪
  517 أطراف عقد الحراسة.  ▪
  517 سبب عقد الحراسة.   ▪
  517 المقصود من عقد الحراسة.  ▪
  517 إلى من يدفع المال بعد الحراسة.   ▪
  517 العمل الذي يلزم الحارس.   ▪
ما يستحقه صاحب الحق إذا ثبت له الحق من المال   ▪

 محل الحراسة. 
517  

 
  518 تعيين الحارس. 

  518 من يعين الحارس.   ▪
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  518 كيف يعين الحارس.   ▪
  518 العمل إذا لم يتفق ذووا الشأن على تعيين الحارس.   ▪
ضابط الحال التي تعين فيها المحكمة الحارس دون   ▪

 اتفاق من ذوي الشأن. 
518  

 
  519 تسليم المال لحارسين أو أكثر.  

حكم اتفاق ذوي الشأن على تسليم المال لحارسين   ▪
 أو أكثر.  

519  

  519 الأثر المترتب على تسليم المال لحارسين أو أكثر.   ▪
  519 انفراد أحد الحراس عند التعدد بالحفظ.   ▪
  519 انفراد أحد الحراس عند التعدد بإدارة المال.  ▪
  519 انفراد أحد الحراس عند التعدد بالتصرف في الغلة.  ▪
بحفظ أو إدارة    -عند التعدد-أثر إذن باقي الحراس   ▪

 أو تصرف أحدهم.  
519  

 
التزامات الحارس وحقوقه، وما يسري على عقد  

 الحراسة من أحكام. 
520  

د التزامات الحارس وحقوقه.  ▪   520 من يُُدن
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  520 أين يكون النص على التزامات الحارس وحقوقه.  ▪
العمل إذا لم ينص عقد الحراسة أو الحكم الصادر   ▪

 بتعيين الحارس على التزامات الحارس وحقوقه. 
520  

أو   ▪ الحراسة  عقد  خلا  إذا  تطبَّق  التي  الأحكام 
التزامات   على  الحارس  بتعيين  الصادر  الحكم 

 الحارس وحقوقه.  

520  

 
  521 حفظ المال محل الحراسة. 

  521 ما يلزم الحارس تجاه المال محل الحراسة.   ▪
حفظ   ▪ في  يبذلها  أن  الحارس  يلزم  التي  العناية 

 الأموال المعهودة إليه.  
521  

العناية التي يلزم الحارس أن يبذلها في إدارة الأموال   ▪
 المعهودة إليه. 

521  

 
  522 تصرف الحارس في المال.  

إليه   ▪ المعهودة  الأموال  في  الحارس  تصرف  حكم 
 حراستها.  

522  

الأعمال التي يجوز فيها تصرف الحارس في الأموال   ▪
 المعهودة إليه حراستها. 

522  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

293 

 الفقرة  المادة  المسألة 
لا   ▪ التي  الحارس  تصرفات  في  الشأن  ذوي  رضا  أثر 

 تدخل في أعمال الحفظ والإدارة.  
522  

إذن المحكمة في تصرفات الحارس التي لا تدخل في  ▪
 أعمال الحفظ والإدارة. 

522  

إذا وجُد أمر مستعجل فهل للحارس أن يتصرف في  ▪
ذوي   رضا  دون  حراستها  إليه  المعهودة  الأموال 

 الشأن ودون إذن المحكمة؟  

522  

 
المعلومات والحسابات التي يلزم الحارس تسليمها 

 لذوي الشأن. 
523  

يلزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي   ▪
 تتعلق بتنفيذ مهمته. 

523  

حساباً  ▪ الشأن  لذوي  يقدم  أن  الحارس  يلزم 
فيها  مبينناً  مهمته  بتنفيذ  تتعلق  التي  بالمعلومات 

 المواعيد.  

523  

الطريقة التي يلتزم الحارس أن يقدم بها الحسابات   ▪
 والمعلومات لذوي الشأن. 

523  

من يُدد الطريقة التي يلتزم بها الحارس في تقديمه  ▪
 والمعلومات التي يقدمها لذوي الشأن.الحسابات 

523  
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  524 نفقات الحراسة.  
  524 استرداد الحارس المبالغ التي أنفقها في أداء عمله.  ▪
من   ▪ يستردها  أن  للحارس  يُق  التي  المبالغ  تقدير 

 ذوي الشأن.  
524  

في   ▪ الحارس  أنفقها  التي  المبالغ  عدالة  تقدير  كيفية 
له   يُق  والتي  عمله  ذوي  أداء  على  بها  الرجوع 

 الشأن.

524  

 
  525 أجرة الحارس.  

عليه؟  ▪ المتفق  للأجر  الحارس  استحقاق  يثبت  متى 
 [ 525]م

525  

العمل إذا لم يتفق الحارس مع ذوي الشأن على أجر   ▪
 .  معينَّ

525  

ما يستحقه الحارس إذا لم يتفق مع ذوي الشأن على   ▪
 أجر معين.  

525  

لم  ▪ إذا  الحارس  يستحقه  الذي  المبلغ  يقدر  كيف 
 يتفق على أجرة معينة. 

525  
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  526 تخلين الحارس واعتزاله.  

 1 526 حكم تخلين الحارس إذا كان متبرعاً.   ▪
التخلين  ▪ أراد  إذا  يبذله  أن  الحارس  يلزم  عن  ما   

 حراسته. 
526 1 

التي   ▪ الأعمال  يتابع  أن  المتبرع  الحارس  يلزم  هل 
ذوي   بسببها  يتضرر  لا  مرحلة  يبلغ  حتى  ابتدأها 

 الشأن؟  

526 1 

ابتدأها   ▪ التي  الأعمال  يتابع  لم  إن  الحارس  يلزم  ما 
 إلى مرحلة لا يتضرر بسببها ذوي الشأن. 

526 1 

 2 526 تخلي الحارس الذي يعمل بأجر.   ▪
التخلي   ▪ أراد  إذا  بأجر  يعمل  الذي  الحارس  يلزم  ما 

 عن العمل.  
526 2 

 2 526 مسؤولية الحارس الذي يعمل بأجر عن الضرر.  ▪
 2 526 شرط مسؤولية الحارس الذي يعمل بأجر للضرر.  ▪
مسؤولية الحارس الذي يعمل بأجر عن العمل الذي   ▪

 لم يشرع فيه. 
526 2 

 
  527 انتهاء الحراسة.  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

296 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 527 ما ينتهي به عقد الحراسة.  ▪
 1 527 انتهاء عقد الحراسة باتفاق ذوي الشأن.   ▪
 1 527 انتهاء عقد الحراسة بحكم المحكمة.  ▪
 1 527 انتهاء عقد الحراسة بانتهاء المدة.   ▪
 2 527 ما يلزم الحارس عند انتهاء الحراسة.   ▪
انتهاء عقد   ▪ المال عند  مع  ردُّه  الحارس  يلزم على  ما 

 الحراسة.  
527 2 

 2 527 إلى من يسلنم الحارس المال وغلته؟  ▪
 2 527 من يعينن من يتسلم المال عن ذوي الشأن؟   ▪
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 [ 577-528الباب الرابع: عقود المشاركة. ]م 

  528 توثيق عقود المشاركة وتعديلاتها. 
 2، 1 528 الصورة المقبولة لتوثيق عقود المشاركة وتعديلاتها.   ▪
 2، 1 528 حكم ترك كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها.   ▪
 2، 1 528 أثر ترك كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها.   ▪
المشاركة   ▪ عقود  ببطلان  الاحتجاج  حكم 

 وتعديلاتها لترك الكتابة تجاه الغير. 
528 1 ،2 

وتعديلاتها   ▪ المشاركة  عقود  لبطلان  يكون  هل 
المتعاقدين   بين  فيما  أثرٌ  الكتابة  ترك  بسبب 

 أنفسهم؟  

528 1 ،2 

لم   ▪ الذي  المشاركة  عقد  في  الشركاء  أحد  طلب  أثر 
 يكتب الحكم بالبطلان. 

528 1 

المشاركة   ▪ عقد  تعديل  في  الشركاء  أحد  طلب  أثر 
 الذي لم يكتب الحكم بالبطلان.  

528 2 

عقد   ▪ في  أنفسهم  الشركاء  بين  البطلان  يسري  متى 
 المشاركة الذي لم يكتب؟ 

528 1 

أثر قيد الدعوى بطلب بطلان عقد المشاركة لعدم  ▪
 [ 528م 1الكتابة. ]ف

528 1 
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أنفسهم في تعديل  ▪ متى يسري البطلان بين الشركاء 

 عقد المشاركة الذي لم يكتب؟  
528 1 ،2 

عقد   ▪ تعديل  بطلان  بطلب  الدعوى  قيد  أثر 
 المشاركة لعدم الكتابة. 

528 1 ،2 

 

 [ 549-529الفصل الأول: عقد الشركة. ]م  ❖

 [ 533-529الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة. ]م  ✓
  529 [529الشركة. ]متعريف عقد 

 1 529 الوصف النظام للشركة.  ▪
 1 529 عدد الشركاء.   ▪
 1 529 الحصص التي يجوز أن تكون رأس مالٍ.  ▪
 1 529 حكم كون حصة الشريك عملًا.   ▪
 1 529 حكم كون حصة الشريك خليطاً من مال وعمل.   ▪
 1 529 المقصود من عقد الشركة.  ▪
 1 529 لمَ يكون الاقتسام في عقد الشركة؟   ▪
لا تسري أحكام عقد الشركة الواردة في هذا النظام   ▪

أحكام  بموجب  مة  المنظَّ النظامية  الشركات  على 
529 2 
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 نصوص أخرى.  

 
  530 شروطٌ في حصص الشركاء.  

 1 530 حكم كون حصة الشريك ما له من نفوذ.  ▪
 1 530 حكم كون حصة الشريك ما له من سمعة.  ▪
 1 530 حكم كون حصة الشريك ما له من ثقة مالية.  ▪
 2 530 العمل إذا كانت حصة الشريك غير نقدية. ▪
 2 530 كيفية تقدير حصة الشريك غير النقدية.  ▪
 2 530 التاريخ المعتبر لتقدير حصة الشريك غير النقدية.  ▪
لتقدير  ▪ صالحة  أسس  على  الشركاء  اتفاق  حكم 

 الحصص غير النقدية. 
530 2 

متى ينقضي التزام الشريك بتقديم الحصة إذا كانت   ▪
 حصته ديناً لدى الغير؟ 

530 3 

 
  531 تضامن الشركاء في عقد الشركة.  

حكم قيام الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما   ▪
لمصلحة   عمل  أو  مال  من  ذممهم  في  به  يلتزمون 

 الشركة.  

531 1 
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إذا قامت الشركة على أساس التضامن فيما يلتزمون  ▪

به في ذممهم من مال أو عملٍ فكيف تُحسب حصة 
 كل منهم في رأس مال الشركة؟  

531 1 

على   ▪ القائمة  الشركة  عقد  في  الشركاء  اتفاق  حكم 
أساس التضامن على كيفية محددة لتقدير حصة كل 

 منهم في رأس مال الشركة. 

531 1 

حكم تفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من   ▪
أساس   على  القائمة  الشركة  في  عمل  أو  مال 

 التضامن.  

531 2 

حكم تفاوت التزام الشركاء في عقد الشركة القائم   ▪
على التضامن بأن تكون الآلات والأدوات اللازمة 

 للعمل مقدمة من بعضهم.  

531 2 

 
كيف تتحدد حصة كل شريك، وحكم زيادة   

 الشريك حصته.
532  

من حيث الأصل: تتحدد حصة كل شريك بالحصة  ▪
 التي التزم بها في عقد الشركة.  

532  

المحددة   ▪ الحصة  عن  حصته  الشريك  زيادة  حكم 
 في عقد الشركة.  

532  
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بزيادةٍ   ▪ أحدهم  زيادة حصة  الشركاء على  موافقة  أثر 

 على ما التزم به في عقد الشركة.  
532  

 
ما يترتب على كون حصة الشريك حق ملكية، أو 

 حق انتفاع.  
533  

  533 حكم كون حصة الشريك حق ملكية.  ▪
حق   ▪ غير  عينياً  حقاً  الشريك  حصة  كون  حكم 

 الملكية. 
533  

  533 حكم كون حصة الشريك مجرد الانتفاع بمال.   ▪
كانت  ▪ إذا  الشريك  حصة  على  تطبق  التي  الأحكام 

 حق ملكية أو حقاً عينياً. 
533  

كانت  ▪ إذا  الشريك  حصة  على  تطبق  التي  الأحكام 
 حصته مجرد انتفاع بالمال.  

533  

  533 ضمان الشريك لحصته.  ▪
أو  ▪ ملكية  إذا كانت حق  الشريك  أثر هلاك حصة 

 أي حق عيني.  
533  

الحق   ▪ أو  الملكية  لحق  الغير  استحقاق  ثبوت  أثر 
 العيني الذي قدمه الشريك حصةً في عقد الشركة.  

533  

  533أثر ظهور عيب في حق الملكية أو الحق العيني الذي   ▪
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 قدمه الشريك حصة في عقد الشركة.  

 
 [ 543-534الفرع الثاني: آثار عقد الشركة. ]م  ✓

  534 قسمة الأرباح والخسائر في عقد الشركة.  
 1 534 كيف تكون قسمة الأرباح بين الشركاء.  ▪
من   ▪ الشريك  نصيب  كون  على  الاتفاق  حكم 

التي  حصته  نسبة  على  ينقص  أو  يزيد  الأرباح 
 قدمها. 

534 1 

 2 534 كيف توزع الخسائر بين الشركاء.   ▪
الشركاء   ▪ بين  الخسائر  توزيع  على  الاتفاق  حكم 

من   الشريك  حصة  لنسبة  مغايرة  تكون  بحيث 
 رأس المال.  

534 2 

 
اشتراط تحديد مبلغ معين من الربح، أو الحرمان 

 من الربح، أو الإعفاء من الخسارة.  
535  

بمبلغ  ▪ الشريك  نصيب  تعيين  على  الاتفاق  حكم 
 معين من الربح. 

535  

الشركاء   ▪ يستفيد أحد  ألا  الشركاء على  اتفاق    535حكم 
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 من الربح.  

من   ▪ الشركاء  أحد  إعفاء  على  الاتفاق  حكم 
 الخسارة. 

535  

 
  536 توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها.  

  536 طريقة تعيين مواعيد توزيع الأرباح.   ▪
  536 طريقة توزيع الأرباح.  ▪
  536 شرط توزيع أرباح عقد الشركة.   ▪

 
  537 إدارة الشركة، وأحكام التصرف. 

 1 537 كيف يعين من يدير الشركة.  ▪
 1 537 حكم كون المدير من غير الشركاء؟   ▪
 1 537 صفة من يدير الشركة في تصرفه عن الشركاء.  ▪
 2 537 أثر تعيين الشركاء من يدير أموال الشركة.   ▪
 2 537 الحكم إذا لم يعينن الشركاء من يدير أموال الشركة.   ▪
 2 537 أثر ترك الشركاء تعيين من يدير الشركة.  ▪
عند   ▪ الشركاء  باقي  إلى  يرجع  أن  الشريك  يلزم   2 537هل 
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من   تعيين  ترك  مع  الشركة  أموال  في  التصرف 

 يديرها؟ 
ترك من   ▪ الشركاء على تصرف بعضهم عند  اعتراض 

 يدير الشركة. 
537 2 

عند   ▪ بعضهم  تصرفات  على  الشركاء  اعتراض  محل 
 ترك الشركاء تعيين من يدير الشركة.  

537 2 

التي   ▪ التصرفات  يعترضوا على  أن  للشركاء  يجوز  هل 
 أجراها بعضهم بعد تمام العمل؟  

537 2 

من   ▪ الصادر  التصرف  على  الاعتراض  يرفض  من 
 بعض الشركاء مع عدم وجود من يدير الشركة. 

537 2 

 2 537 كيفية تحديد أغلبية الشركاء.   ▪
عليه   ▪ نص  ما  خلاف  على  الشركاء  اتفاق  حكم 

م بخصوص تصرفات بعض الشركاء والاعتراض   المنظن
 عليها وكيفية تحديد الأغلبية.  

537 2 

 
  538 الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها. 

  538 من له حق الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.  ▪
الشركة   ▪ دفاتر  على  الاطلاع  الشريك  استحقاق 

 ومستنداتها.  
538  
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دفاتر   ▪ على  الاطلاع  الشريك  مفوَّض  استحقاق 

 الشركة ومستنداتها.  
538  

على  ▪ الاطلاع  من  الشركاء  منع  على  الاتفاق  حكم 
 دفاتر الشركة ومستنداتها.  

538  

 
  539 ما يلزم من يدير الشركة.

العناية التي يلزم المدير بذلها عند تصرفه في أموال   ▪
 الشركة إن كانت إدارته دون أجر.  

539 1 

 1 539 ضابط العناية الواجبة على المدير.   ▪
أجراً   ▪ الشركاء  من  الشركة  يدير  من  تقاضي  حكم 

 عن إدارته. 
539 1 

العناية التي يلزم المدير بذلها عند تصرفه في أموال   ▪
 الشركة إن كانت إدارته بمقابل أجر أو نسبة. 

539 1 

حكم تصرف من يدير الشركة تصرفاً يلُحق الضرر   ▪
 بالشركة.  

539 2 

حكم تصرف من يتصرف نيابة عن الشركاء تصرفاً   ▪
 يلُحق الضرر بالشركة. 

539 2 

فيه  ▪ يخالف  بما  الشركة  يدير  من  تصرف  حكم 
 الصلاحيات المخولة له. 

539 2 
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بما   ▪ الشركاء  عن  نيابة  يتصرف  من  تصرف  حكم 

 يخالف الصلاحيات المخولة له. 
539 2 

حكم تصرف من يدير الشركة بما يخالف الغرض   ▪
 الذي أنشئت من أجله الشركة. 

539 2 

بما   ▪ الشركاء  عن  نيابة  يتصرف  من  تصرف  حكم 
نشئت من أجله. 

ُ
 يخالف الغرض الذي أ

539 2 

 
  540 الهبة والقرض من أموال الشركة.  

بالنيابة  ▪ يتصرف  أو  الشركة  يدير  من  هبة  حكم 
 عن الشركاء شيئاً من أموال الشركة.  

540  

حكم إقراض من يدير الشركة أو يتصرف بالنيابة  ▪
 عن الشركة شيئاً من أموال الشركة.  

540  

أثر إذن الشركاء لمن يدير الشركة أو يتصرف بالنيابة  ▪
 عنها بالإقراض أو الهبة. 

540  

 
استخدام أموال الشركة أو احتجازها، واسترداد ما  

 دفعه بعض الشركاء.  
541  

 1 541 حكم احتجاز الشريك شيئاً من أموال الشركة.  ▪
الشركة   ▪ أموال  من  شيئاً  شريك  استخدام   1 541حكم 
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 لنفسه.

أموال   ▪ من  شيئاً  احتجز  الذي  الشريك  يلزم  ما 
الشركة   أموال  من  شيئاً  استخدم  أو  لنفسه  الشركة 

 لنفسه. 

541 1 

ما يثبت للشركاء من التعويض إذا احتجز شيئاً من   ▪
أموال الشركة استخدم أحد الشركاء شيئاً من أموال  

 الشركة لنفسه. 

541 1 

 2 541 حكم دفع الشريك للشركة شيئاً من ماله.  ▪
 2 541 حكم إنفاق الشريك من ماله في مصلحة الشركة.  ▪
أو   ▪ للشركة  ماله  من  أنفق  إذا  الشريك  يستحقه  ما 

 مصلحتها.  
541 2 

 
استحقاق الدائن الشخصي للشريك استيفاء نصيبه  

 من نصيب الشريك.  
542  

من   ▪ حقه  استيفاء  الشخصي  الدائن  طلب  حكم 
 نصيب الشريك المدين. 

542  

  542 من أين يستوفي الدائن حقه من الشريك المدين.  ▪
من حصص  ▪ يلزم  ما  بيع  الدائن طلب  يستحق  هل 

 الشريك لاستيفاء حقه؟ 
542  
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شرط جواز بيع حصص الشريك المدين لإيفاء حق   ▪

 الدائن.  
542  

عند   ▪ المدين  الشريك  حصص  شراء  يستحق  من 
 بيعها لإيفاء حق الدائن. 

542  

مال   ▪ من  المبيعة  الحصص  شراء  في  الشركاء  أولوية 
 الشريك المدين لمصلحة دائنه. 

542  

 
  543 تضامن الشركاء في ديون الشركة. 

متصل   ▪ دين  الشركة  أعمال  على  ترتب  إذا  الحكم 
 بأغراضها ولم تف  به أموالها.  

543 1 

ضمان الشركاء الديون المتصلة بأغراض الشركة إذا   ▪
 لم تف  أموال الشركة بالديون.  

543 1 

عند   ▪ يبذله  أن  الشريك  يلزم  الذي  القدر  تعيين 
 وفائه لديون الشركة.  

543 1 

 2 543 هل يلزم عن عقد الشركة تضامن الشركاء؟ ▪
 2 543 هل يثبت بمجرد عقد الشركة تضامن الشركاء؟   ▪
عقد   ▪ بموجب  تضامنهم  على  الشركاء  اتفاق  حكم 

 الشركة.  
543 2 
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 [ 549-544الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة. ]م  ✓

  544 انتهاء عقد الشركة.  
  544 ما ينتهي به عقد الشركة. ▪
الأثر المترتب على انقضاء الغرض الذي أنشئت من   ▪

 أجله الشركة.  
544 1 

 1 544 الأثر المترتب على انقضاء مدة الشركة.  ▪
 1 544 حكم اتفاق الشركاء على مدن أجل الشركة.  ▪
 1 544 شرط جواز الاتفاق على مدن أجل الشركة.   ▪
الأثر المترتب على استمرار الشركاء في عمل من نوع   ▪

أو   انتهائها  بعد  الشركة  لها  أنشئت  التي  الأعمال 
 انقضاء المدة المعينة للشركة. 

544 2 

باستمرار   ▪ الشركة  عقد  د  تجدُّ على  المترتب  الأثر 
أنشئت من   التي  نوع الأعمال  الشركاء في عمل من 

 أجلها.  

544 2 

تستصحب  ▪ أن  الشركة  عقد  تجدد  عن  يلزم  هل 
 الشروط المتفق عليها في العقد الأول؟  

544 2 

 2 544 الشروط التي لا تتجدد ولو تجدد عقد الشركة.  ▪
 2 544إذا تجدد عقد الشركة باستمرار الشركاء في عمل من   ▪
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الشركة  مدة  تكون  فكم  الشركة  أعمال  نوع 

 بالعقد المتجدد؟  
 3 544 اعتراض دائني الشركة على تجدد عقد الشركة. ▪
 3 544 ما يترتب على اعتراض دائني الشركة على تجددها.   ▪

 
  545 أثر كون الشركة غير معيَّنة المدة.  

غير   ▪ الشركة  عقد  من  الشريك  انسحاب  حكم 
 معينة المدة.

545 1 

غير   ▪ الشركة  من  الشريك  انسحاب  جواز  شرط 
 معينة المدة. 

545 1 

الشركة   ▪ من  ينسحب  أن  أراد  إذا  الشريك  يلزم  ما 
 غير معينة المدة. 

545 1 

حكم انسحاب الشريك عن غشٍّ أو في وقتٍ غير   ▪
 مناسب.  

545 1 

حكم انسحاب الشريك من عقد الشركة المحددة   ▪
 المدة. 

545 2 

من   ▪ لانسحابه  مقبولة  بأسباب  الشريك  تقدم 
 الشركة.  

545 2 

الشركة   ▪ من  الشريكَ  المحكمة  إخراج   2 545حكم 
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 المحددة المدة.  

 2 545 ما يلزم الشريك المنسحب أن يعونض به الشركاء.   ▪
 

  546 اتفاق الشركاء على كيفية إخراج الشركاء.  
كيفية   ▪ على  الشركة  عقد  في  الشركاء  اتفاق  حكم 

 إخراج أيٍّ من الشركاء. 
546 1 

 1 546 تعيين إجراءات إخراج الشركاء في عقد الشركة.  ▪
بطلب  ▪ للمحكمة  أحدهم  أو  الشركاء  تقدم  حكم 

 إخراج شريك أو أكثر. 
546 2 

أو   ▪ الشركاء بطلب إخراج شريك  تقدم  شرط جواز 
 أكثر.  

546 2 

 
نسحاب  أثر الموت والحجر والإعسار والتصفية والا

 على عقد الشركة.  
547  

 1 547 انتهاء عقد الشركة بموت أحد الشركاء.   ▪
 1 547 انتهاء عقد الشركة بالحجر على أحد الشركاء.  ▪
 1 547 انتهاء عقد الشركة بإعسار أحد الشركاء.   ▪
إجراءات   ▪ من  إجراء  بافتتاح  الشركة  عقد   1 547انتهاء 
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 التصفية. 

 1 547 أثر الانسحاب على عقد الشركة.   ▪
حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة ولو مات   ▪

 أحدهم بأن تستمر مع ورثته. 
547 2 

وفاة  ▪ بعد  الشركة  استمرار  على  الشركاء  اتفق  إذا 
المتوفَّ   الشريك  أحدهم، وكان من ضمن أحد ورثة 
أثر   لهذا  يكون  فهل  أهلية  ناقص  أو  أهلية  عديم 

 على استمرار الشركة؟  

547 2 

حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بين بقية  ▪
 الشركاء بوفاة أحد الشركاء.  

547 3 

حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بين بقية  ▪
 الشركاء بالحجر على أحد الشركاء. 

547 3 

حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بين بقية  ▪
 الشركاء بإعسار أحد الشركاء.  

547 3 

حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بين بقية  ▪
 الشركاء بافتتاح إجراءات التصفية بأحد الشركاء.  

547 3 

حكم اتفاق الشركاء على استمرار الشركة بين بقية  ▪
 الشركاء بانسحاب أحد الشركاء.  

547 3 
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  548 تقدير نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه. 

ر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في  ▪ كيف يقُدَّ
 حقه. 

548  

انتهت   ▪ الذي  الشريك  لنصيب  القيمة  تقدير  وقت 
 الشركة في حقه. 

548  

كيف يدفع نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في   ▪
 .حقه

548  

نصيب  ▪ قيمة  دفع  كيفية  الشركاء على  اتفاق  حكم 
 الشريك الذي انتهت الشركة في حقه. 

548  

 
  549 تصفية الشركة. 

 1 549 إجراءات تصفية الشركة.  ▪
 1 549 كيف تعينَّ إجراءات تصفية الشركة.  ▪
 2 549 الحكم إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية. ▪
الشركاء   ▪ يتفق  لم  إذا  والقسمة  التصفية  يجري  من 

 على إجراءات التصفية. 
549 2 

الشركاء   ▪ يتفق  لم  إذا  التصفية  إجراءات  يُدد  من 
 على إجراءات التصفية. 

549 2 
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لإجراءات   ▪ تحديدها  عند  المحكمة  تراعيه  ما 

 التصفية عند خلو عقد الشركة عن تحديدها.  
549 2 

هل يُق للشركة تعيين مصفٍّ إذا طلب أحد من له   ▪
 مصلحة إجراء التصفية والقسمة؟

549 2 

 3 549 الإجراءات التي تتبع في قسمة أموال الشركة.  ▪
أموال   ▪ قسمة  عند  تطبق  أن  يلزم  التي  القواعد 

 الشركة.  
549 3 

 

 [ 551-550الفصل الثاني: عقد المضاربة. ]م  ❖

 [ 551-550الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة. ]م  ✓
  550 تعريف عقد المضاربة. 

  550 أطراف عقد المضاربة.  ▪
  550 المقصود من عقد المضاربة.   ▪
  550 صفة عقد المضاربة.  ▪
  550 محل عقد المضاربة.   ▪

 
  551 رأس مال المضاربة.  
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لرب  ▪ الذي  الدينَ  المضاربة  مال  رأس  كون  حكم 

 المال في ذمة المضارب. 
551 1 

العمل إذا كان ما قدمه رب المال للمضارب من غير   ▪
 النقد.  

551 2 

المال   ▪ رب  مه  قدَّ ما  كان  إذا  المال  رأس  يكون  ماذا 
 من غير النقد.  

551 2 

 2 551 متى تقدر قيمة رأس المال إن كانت من غير النقد.   ▪
 2 551 الوقت المعتبر لقيمة رأس المال من غير النقد.  ▪
لتقييم   ▪ صالحة  أسس  على  المتعاقدين  اتفاق  حكم 

 المال المقدم رأساً للمال من غير النقد.  
551 2 

 
 [ 560-552الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة. ]م  ✓

  552 تسليم رأس مال المضاربة. 
  552 متى يسلم رب المال مال المضاربة.  ▪
  552 ما يلزم رب المال حيال مال المضاربة.  ▪
إدارته  ▪ من  المضارب  ن  يمكن أن  المال  رب  يلزم 

 والتصرف فيه. 
552  
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  553 استحقاق المضارب لإدارة رأس المال والتصرف فيه. 

  553 متى يستحق المضارب حق الإدارة والتصرف فيه؟  ▪
مال   ▪ حيال  العناية  من  يبذله  أن  المضارب  يلزم  ما 

 المضاربة.  
553 ،

539 
 

، 553 حكم تصرف المضارب بما يلحق الضرر بالشركة.  ▪
539 

 

الصلاحيات   ▪ يخالف  بما  المضارب  تصرف  حكم 
 المخولة له. 

553 ،
539 

 

، 553 حكم تصرف المضارب خلاف غرض المضاربة.   ▪
539 

 

  553 حكم هبة المضارب شيئاً من أموال المضاربة.  ▪
حكم إقراض المضارب شيئاً من رأس المال بدون   ▪

 إذن رب المال.  
553 ،

540 
 

المضاربة   ▪ أموال  من  شيئاً  المضارب  حجز  حكم 
 لنفسه. 

553 ،
541 

 

حكم استخدام المضارب شيئاً من أموال المضاربة   ▪
 لمصلحته الشخصية.  

553 ،
541 
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  554 المعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة.  

بالمعلومات   ▪ المال  رب  يزود  أن  المضارب  يلزم 
 المتعلقة بأعمال المضاربة. 

554  

يلزم المضارب أن يقدم لرب المال حساباً عند انتهاء   ▪
 مدة المضاربة. 

554  

المتعلقة   ▪ المعلومات  المال  رب  المضارب  يزود  متى 
 بعمل المضارب إذا كان العقد غير معين المدة. 

554  

 
  555 مدة المضاربة وصلاحيات المضارب.  

 1 555 حكم تقييد عقد المضاربة بزمان.   ▪
 1 555 حكم تقييد عقد المضاربة بمكان.   ▪
 1 555 حكم تقييد عقد المضاربة بنوعٍ من العمل.  ▪
ما   ▪ سوى  أخرى  بقيود  المضاربة  عقد  تقييد  حكم 

 .  555ذُكر في الفقرة الأولى من المادة 
555 1 

عقد   ▪ كان  إذا  صلاحيات  من  للمضارب  يثبت  ما 
 المضاربة مطلقاً.  

555 2 

عقد   ▪ بموجب  بذله  للمضارب  يُق  الذي  العمل 
 المضاربة المطلق.  

555 2 
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خلط مال المضارب رأس المال بماله، وحكم 
 المضاربة برأس المال.  

556  

 1 556 حكم خلط المضارب رأس المال بماله.   ▪
للغير  ▪ المضاربة  مال  رأس  المضارب  تسليم  حكم 

 مضاربةً.  
556 1 

مال   ▪ رأس  خلط  بجواز  العرف  جرى  إذا  الحكم 
 المضاربة بمال المضارب. 

556 1 

المال   ▪ رأس  تسليم  بجواز  العرف  جرى  إذا  الحكم 
 للغير مضاربةً.  

556 1 

المال   ▪ رأس  بخلط  المضارب  المال  رب  تفويض  أثر 
 بماله.  

556 1 

المال   ▪ رأس  بتسليم  المضارب  المال  رب  تفويض  أثر 
 للغير مضاربة.  

556 1 

مال   ▪ المال حيث جاز خلط  ربح رب  كيف يُسب 
 المضاربة بماله.  

556 2 

بين   ▪ المضاربة  لمال  المستحق  النصيب  توزيع  كيفية 
 المتعاقدين.  

556 2 
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  557 النقص في رأس المال.  

 1 557 في مال من يكون نقص رأس المال؟   ▪
ل   ▪ تحمُّ على  المال  ورب  المضارب  اتفاق  حكم 

 المضارب ما نقص من رأس المال. 
557 1 

▪  .  2 557 نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍّ
 2 557 نقص رأس المال في يد المضارب من غير تقصير.   ▪
نقص  ▪ حيال  المال  رب  تعويض  المضارب  يلزم  هل 

 رأس المال بغير تعدٍّ منه ولا تفريط؟  
557 2 

الحكم إذا كان نقص رأس مال المضاربة بتعدٍّ من   ▪
 المضارب.  

557 3 

بتقصير   ▪ المضاربة  مال  رأس  نقص  إذا كان  الحكم 
 من المضارب.  

557 3 

أو   ▪ بتعدٍّ  المال  رأس  نقص  إذا  المال  لرب  يثبت  ما 
 تقصير من المضارب. 

557 3 

أو  ▪ بتعدٍّ  المال  رأس  نقص  إذا  المضارب  يضمنه  ما 
 تقصير من المضارب. 

557 3 

 
  558 كيف يُدد نصيب الشركاء من الربح.  
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حسبما   ▪ الربح  من  الشركاء  نصيب  تحديد  يكون 

 اتفقا. 
558 1 

كل  ▪ نصيب  تحديد  على  اتفاق  يوجد  لم  إذا  الحكم 
 من المتعاقدين من الربح.  

558 2 

كيف يُدد نصيب رب المال والمضارب إذا لم يتفقا   ▪
 على قدر نصيب كل واحدٍ منهم.  

558 2 

المال على تحديد نصيب  ▪ يتفق المضارب ورب  لم  إذا 
عقد   إنهاء  للمتعاقدين  يُق  فهل  منهم  واحد  كل 

 المضاربة؟  

558 2 

 
  559 قسمة الربح. 

من   ▪ لواحدٍ  الربح  من  دٍ  محدَّ مبلغٍ  اشتراط  حكم 
 المتعاقدين.  

559 1 

المتعاقدين   ▪ بين  الربح  مقاسمة  على  الاتفاق  حكم 
ٍ لواحدٍ منهما.    على أن يكون ما زاد على حدٍّ معينَّ

559 2 

من   ▪ كل  نصيب  يتغير  أن  على  الاتفاق  حكم 
للمضارب   يتحقق  ما  بحسب  الربح  من  المتعاقدين 

 من ربح.  

559 2 

كل  ▪ نصيب  تغيرُّ  على  المتعاقدين  اتفاق  جواز   2 559شرط 
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من   للمضاربة  يتحقق  ما  بحسب  المتعاقدين  من 

 ربح.  
مقابل   ▪ معلوم  أجر  على  المتعاقدين  اتفاق  حكم 

 استحقاقه نصيبه من الربح. عملٍ معينَّ مع  
559 3 

 
  560 استحقاق الربح.  

من  ▪ نصيبه  المضاربة  عقد  في  المتعاقد  يستحق  متى 
 الربح؟  

560 1 

حكم اتفاق المتعاقدين في عقد المضاربة على تقييم  ▪
في   المتعاقدين  من  يستحقه كل  ما  وتعيين  المضاربة 

 مواعيد محددة.  

560 1 

حكم اتفاق المتعاقدين في عقد المضاربة على تقييم  ▪
دوري للمضاربة وتعيين كل متعاقد ما يستحقه مع  

 استمرار المضاربة. 

560 1 

 1 560 الوصف النظام لما يوزَّع من مال أثناء المضاربة.  ▪
قبل   ▪ الربح  من  نصيبه  المتعاقد  أخذ  حكم 

 استحقاقه.  
560 2 

قبل   ▪ الربح  من  نصيبه  المتعاقد  قبض  حكم 
 استحقاقه بموافقة الآخر. 

560 2 
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 [ 565-561الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة. ]م  ✓
  561 أسباب انتهاء عقد المضاربة.  

  561 حكم تعيين عقد المضاربة بأجل معين.   ▪
  561 أثر انقضاء أجل عقد المضاربة المعين.   ▪
أجله.   ▪ من  المضاربة  عُقدت  الذي  العمل  انتهاء  أثر 

 [ 561]م
561  

 
  562 الانسحاب من عقد المضاربة.  

 1 562 انسحاب المتعاقد في عقد المضاربة غير محدد المدة.   ▪
غير   ▪ المضاربة  عقد  في  المتعاقد  انسحاب  حكم 

 المحدد المدة. 
562 1 

 1 562 شرط جواز انسحاب المتعاقد في عقد المضاربة.  ▪
عقد   ▪ من  الانسحاب  أراد  إذا  المتعاقد  يلزم  ما 

 المضاربة.  
562 1 

الآخر   ▪ المتعاقد  يعُل م  أن  خلالها  يلزم  التي  المدة 
 بانسحابه. 

562 1 

المضاربة  ▪ عقد  في  المتعاقد  انسحاب  كون   1 562حكم 
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 عن غش. 

غير   ▪ وقت  في  المتعاقد  انسحاب  كون  حكم 
 مناسب.  

562 1 

عن   ▪ المضاربة  عقد  في  المتعاقد  انسحاب  كون  أثر 
 غش.  

562 1 

في    ▪ المضاربة  عقد  في  المتعاقد  انسحاب  كون  أثر 
 وقت غير مناسب.  

562 1 

 2 562 انسحاب المتعاقد في عقد المضاربة محدد المدة.  ▪
محدد   ▪ المضاربة  عقد  في  المتعاقد  انسحاب  حكم 

 المدة. 
562 2 

المضاربة   ▪ عقد  في  ينسحب  أن  للمتعاقد  يجوز  متى 
 محدد المدة؟  

562 2 

المضاربة   ▪ عقد  في  المتعاقد  انسحاب  يكون  كيف 
 محدد المدة.  

562 2 

إذا   ▪ الآخر  المتعاقد  به  يعونض  أن  المتعاقد  يلزم  ما 
 انسحب من عقد المضاربة محدد المدة. 

562 2 

 
  563 ما يلزم المضارب بعد انتهاء عقد المضاربة.  

بشأن  ▪ المضاربة  عقد  انتهاء  بعد  المضارب  يلزم   1 563ما 
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 الأعمال التي ابتدأها.  

يترك   ▪ أن  للمضارب  فيها  يجوز  التي  الحال  ضابط 
 العمل عليها بعد انتهاء عقد المضاربة.  

563 1 

حكم ترك المضارب الأعمال التي ابتدأها على حال   ▪
تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو 

 النقص. 

563 1 

بعد  ▪ المضاربة  أموال  في  المضارب  تصرف  حكم 
 انتهاء عقد المضاربة.  

563 1 

غير   ▪ من  المضاربة  أموال  بشأن  المضارب  يلزم  ما 
 النقد إذا انتهى عقد المضاربة.  

563 2 

اتفاق المتعاقدين في عقد المضاربة على ترك الأموال   ▪
انتهاء   بعد  تحويل  دون  حالها  على  النقد  غير  من 

 عقد المضاربة. 

563 2 

أموال   ▪ استبقاء  المعاملة  طبيعة  اقتضت  إذا  الحكم 
 المضاربة من غير النقد بعد انتهاء عقد المضاربة.  

563 2 

 
 

  564 رد المضارب مال المضاربة. 
المال نصيبه من مال   ▪  1 564يلزم المضارب أن يرد إلى رب 
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 المضاربة بانتهاء عقد المضاربة.  

لرب  ▪ المضاربة  مال  رد  المضارب في  تأخر  إذا  العمل 
 المال دون مسونغ مقبول.  

564 2 

المضاربة   ▪ مال  في  الحاصل  للنقص  المضارب  ضمان 
 إذا تأخر المضارب في رد مال المضاربة بغير مسونغ.  

564 2 

ما يستحقه رب المال إذا تأخر المضارب في رد المال   ▪
 وربح المال في يد المضارب. 

564 2 

 
الطوارئ الواردة على أحد المتعاقدين في عقد  

 المضاربة.  
565  

 1 565 أثر موت أحد المتعاقدين على عقد المضاربة.  ▪
 1 565 أثر الحجر على أحد المتعاقدين على عقد المضاربة.   ▪
 1 565 أثر إعسار أحد المتعاقدين على عقد المضاربة.  ▪
أثر افتتاح إجراء التصفية بحق أحد المتعاقدين على   ▪

 عقد المضاربة. 
565 1 

المضاربة   ▪ بعقد  علموا  إن  المضارب  ورثة  يلزم  ما 
 المضارب.  -مورثهم-وكانوا ذا أهلية إذا مات 

565 2 

بعقد  ▪ علموا  إن  المضارب  ورثة  نائب  يلزم  ما 
مات   إذا  أهلية  ذا  وكانوا    -مورثهم -المضاربة 

565 2 
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 المضارب.  

التدابير التي يلزم ورثة المضارب إجراؤها إذا مات   ▪
 مورثهم وهم عالمون بالمضاربة وهم ذو أهلية. 

565 2 

 

 [ 577-566الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج. ]م  ❖

 [ 570-566الفرع الأول: أحكام عامة. ]م  ✓
  566 تعريف عقد المشاركة في الناتج. 

  566 أطراف عقد المشاركة في الناتج.   ▪
  566 محل عقد المشاركة في الناتج.   ▪
المشاركة في  ▪ لعقد  أن يكون محلًا  يصلح  ما  شرط 

 الناتج.  
566  

  566 ما يستحقه العامل في عقد المشاركة في الناتج.  ▪
في  ▪ المشاركة  عقد  في  العامل  يستحقه  ما  تقدير 

 الناتج.  
566  

 
  567 الحقوق المتبادلة في عقد المشاركة في الناتج.  

المتفق   ▪ العمل  من  العامل  تمكين  المال  رب  يلزم 
 عليه.  

567 1 
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 1 567 يلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل.   ▪
 1 567 يلزم العامل المحافظة على المال.   ▪
 2 567 على من تكون نفقات حفظ الأصل؟  ▪
 2 567 على من تكون نفقات استغلال الأصل؟   ▪
حفظ   ▪ نفقات  العامل  تحمل  على  الاتفاق  حكم 

 الأصل أو نفقات استغلاله. 
567 2 

يستعين   ▪ أجراء  نفقه  على  العامل  استئجار  حكم 
 بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.

567 3 

 
  568 أحكام الناتج، وأحكام انتهاء العقد.  

 1 568 متى يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج؟   ▪
 1 568 حكم الاتفاق على طريقة حساب الناتج.   ▪
متعاقد   ▪ كل  استحقاق  مواعيد  على  الاتفاق  حكم 

 نصيبه.  
568 1 

 2 568 ما يلزم العامل بعد انتهاء عقد المشاركة.  ▪
 2 568 ما يثبت للعامل من الزيادات التي أنفقها.   ▪
 2 568 ضابط ما يثبت للعامل من الزيادات على الأصل.   ▪
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نفقات   ▪ من  الأصل  في  العامل  أنفقه  ما  حكم 

 متصلة نافعة. 
568 2 

 2 568 تملك رب المال النفقات المتصلة بالأصل.  ▪
 2 568 القيمة التي يملك بها رب المال النفقات المتصلة.  ▪
الزيادات   ▪ المال  رب  استحقاق  على  الاتفاق  حكم 

 والنفقات المتصلة بالأصل بمقابل أو بغير مقابل.  
568 2 

 
  569 [ 569إبطال عقد المشاركة في الناتج. ]م

  569 الأحكام المتعلقة بإبطال عقد المشاركة في الناتج.  ▪
بطل   ▪

ُ
لمن يكون ملك الناتج من عقد المشاركة إذا أ

 عقد المشاركة؟  
569  

في  ▪ المشاركة  عقد  بطل 
ُ
أ إذا  العامل  يستحقه  ما 

 الناتج.  
569  

  569 لمن يكون الناتج إذا كانت المواد من العامل؟   ▪
لرب  ▪ يثبت  فما  العامل  من  مقدمة  المواد  كانت  إذا 

 المال؟ 
569  

 
  570 انتهاء عقد المشاركة في الناتج.  
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 1 570 ما ينتهي به عقد المشاركة في الناتج.   ▪
 1 570 أثر انقضاء الأجل في عقد المشاركة في الناتج.  ▪
 1 570 أثر إنجاز العمل على عقد المشاركة في الناتج.  ▪
 2 570 أثر موت العامل على عقد المشاركة في الناتج. ▪
الناتج   ▪ في  المشاركة  عقد  محل  العمل  كون  أثر 

 مقصوداً فيه شخص العامل.  
570 2 

ما يثبت لورثة العامل إذا لم يكن العمل مقصوداً   ▪
 به شخص العامل.  

570 2 

إذا لم يكن العمل مقصوداً به شخص العامل فهل   ▪
 يلزم الورثة بإتمام عمل مورثهم؟ 

570 2 

مات   ▪ إذا  الناتج  في  المشاركة  عقد  المال  رب  فسخ 
العامل ولم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن 

 تنفيذ العمل. 

570 2 

 3 570 أثر موت رب المال على عقد المشاركة في الناتج.  ▪
 

 
 [577-571الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية. ]م

  571 تعريف عقد المشاركة الزراعية.  
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  571 أطراف عقد المشاركة الزراعية.  ▪
  571 محل عقد المشاركة الزراعية.  ▪
  571 صور عقد المشاركة الزراعية.  ▪
  571 العمل في المشاركة الزراعية.  ▪
  571 ما يستحقه العامل في عقد المشاركة الزراعية.  ▪
عقد  ▪ في  العامل  يستحقه  الذي  المقابل  يُدد  كيف 

 المشاركة الزراعية.  
571  

 
  572 البذر والغراس في عقد المشاركة الزراعية.  

من   ▪ الزراعية  المشاركة  عقد  في  البذر  كون  حكم 
 رب المال.  

572  

حكم كون الغراس في عقد المشاركة الزراعية من   ▪
 رب المال.  

572  

من   ▪ الزراعية  المشاركة  عقد  في  البذر  كون  حكم 
 العامل.  

572  

حكم كون الغراس في عقد المشاركة الزراعية من   ▪
 العامل.  

572  

أو   ▪ البذر  بذل  المال في  العامل ورب  اشتراك    572حكم 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

331 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 الغراس.  

 
تعيين نصيب أحد المتعاقدين بمقدار معين غير  

 مشاع.  
573  

المتعاقدين   ▪ أحد  نصيب  كون  اشتراط  حكم 
 مقداراً غير شائع. 

573  

ناتج   ▪ المتعاقدين  أحد  نصيب  كون  اشتراط  حكم 
 موضع معين من الأرض أو الشجر.  

573  

 
  574 مدة عقد المشاركة الزراعية.  

  574 حكم تعيين مدة لعقد المشاركة الزراعية.  ▪
المشاركة   ▪ لعقد  تعيينها  يصح  التي  المدة  شرط 

 الزراعية. 
574  

  574 العمل إذا عُيننت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد.  ▪
  574 العمل إذا عُيننت مدة لا تحتمل الجذاذ.   ▪

 
  575 امتناع العامل عن إتمام العمل.

  575 حكم امتناع العامل عن إتمام العمل.   ▪
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  575 العمل إذا امتنع العامل عن إتمام العمل.   ▪
إتمام   ▪ عن  العامل  امتنع  إذا  العمل  لرب  يثبت  ما 

 العمل.  
575  

  575 حكم استئجار رب العمل من يكمل العمل.   ▪
  575 في نفقة من تكون أجرة إتمام العمل؟   ▪
يتم   ▪ أجير  استئجار  على  المحكمة  إذن  يشترط  هل 

 العمل في حال امتناع العامل؟  
575  ،

167 
 

 
استحقاق كل متعاقد نصيبه من عقد المشاركة  

 الزراعية.  
576  

  576 متى يستحق كل متعاقد نصيبه؟  ▪
  576 أثر ظهور الناتج في عقد المشاركة الزراعية.  ▪
  576 الحكم إذا انقضت المدة قبل ظهور الناتج.  ▪
يستحق  ▪ فهل  الناتج  ظهور  قبل  المدة  انقضت  إذا 

 أحد المتعاقدين على الآخر شيئا؟ً  
576  

الناتج   ▪ ظهور  بعد  العقد  مدة  انقضت  إذا  الحكم 
 وقبل أن يبلغ الحصاد أو الجذاذ.  

576  

العقد  ▪ مدة  انتهاء  بعد  العمل  العامل  ترك    576حكم 
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 وقبل بلوغ الحصاد أو الجذاذ. 

انتهت   ▪ إذا  العمل  في  الاستمرار  العامل  يجوز  هل 
 المدة قبل بلوغ الناتج الحصاد أو الجذاذ؟  

576  

العمل   ▪ في  الاستمرار  اختار  إذا  العامل  يستحقه  ما 
 بعد انتهاء مدة العقد قبل بلوغ الحصاد أو الجذاذ.  

576  

قبل   ▪ العقد  مدة  انتهاء  بعد  العمل  العامل  ترك  إذا 
المال النفقات   أنفق رب  أو الجذاذ ثم  بلوغ الحصاد 
اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فما الذي يستحقه  

يكون استحقاقه للنصيب كاملًا؟ أم  العامل؟ وهل  
يخصم منه ما أنفقه رب المال لحين بلوغ الجذاذ أو  

 الحصاد؟ 

576  

 
  577 فسخ عقد المشاركة الزراعية.  

  577 حكم فسخ العامل لعقد المشاركة الزراعية.  ▪
  577 أثر وجود عذر طارئ للعامل قبل ظهور الناتج.  ▪
المشاركة   ▪ عقد  فسخ  إذا  العامل  يستحقه  ما 

 الزراعية. 
577  

عما   ▪ للعامل  المستحق  التعويض  يُسب  كيف 
 أنفقه؟ 

577  
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العامل    ▪ فسخ  عن  تعويضاً  المال  رب  يستحق  هل 

 عقد المشاركة الزراعية؟ 
577  

فسخ   ▪ عن  للتعويض  المال  رب  استحقاق  شرط 
 العامل عقد المشاركة الزراعية. 

577  
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 [ 607-578الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين. ]م 

 [ 606-578الفصل الأول: عقد الكفالة. ]م  ❖

 [ 584-578إنشاء عقد الكفالة. ]م الفرع الأول:  ✓
  578 تعريف عقد الكفالة.  

  578 أطراف عقد الكفالة.  ▪
  578 محل عقد الكفالة.   ▪
  578 المقصود من عقد الكفالة.  ▪
  578 متى يكون الكفيل ملتزماً بأداء الدين؟   ▪

 
  579 ما تنعقد به الكفالة.  

  579 المعنيين بعقد الكفالة.  ▪
 1 579 الكفالة التزام في مواجهة من؟   ▪
 1 579 سكوت الدائن عن توجيه الإيجاب إليه.   ▪
توجيه  ▪ بعد  الدائن  سكوت  على  المترتب  الأثر 

 الإيجاب إليه. 
579 1 

 2 579 هل يلزم لانعقاد عقد الكفالة قبول المدين؟  ▪
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 2 579 حكم عقد الكفالة دون علم المدين )المكفول(؟   ▪
 2 579 أثر معارضة المدين على عقد الكفالة.  ▪
 2 579 حكم عقد الكفالة مع معارضة المدين )المكفول(.  ▪

 
شرط الكفيل، وأثر مرض الموت على نفاذ الكفالة 

 على الورثة. 
580  

كامل   ▪ الكفيل  يكون  أن  الكفالة  عقد  في  يجب 
 الأهلية. 

580 1 

زاد   ▪ فيما  الموت  مرض  المريض  من  الكفالة  حكم 
 عن الثلث.  

580 2 

الورثة   ▪ على  الموت  مرض  المريض  كفالة  نفاذ  شرط 
 فيما زاد على الثلث. 

580 2 

 2 580 حكم كفالة المريض مرض الموت لوارث.   ▪
 2 580 حكم كفالة المريض مرض الموت عن وارث.  ▪
 2 580 شرط نفاذ كفالة المريض مرض الموت لوارث.  ▪
وارثاً   ▪ يكفل  أن  الموت  مرض  للمريض  يجوز  هل 

 فيما دون الثلث؟  
580 2 

دون   ▪ فيما  الموت  مرض  المريض  لكفالة  يلزم   2 580هل 
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 الثلث إجازة الورثة؟  

 
  581 ما يشترط في الالتزام محل الكفالة.  

  581 يشترط في الكفالة أن يكون الالتزام صحيحاً.  ▪
  581 حكم الكفالة عن الالتزام غير الصحيح.   ▪
عقد   ▪ على  الكفالة  محل  الالتزام  صحة  عدم  أثر 

 الكفالة. 
581  

 
  582 تعليق الكفالة ونجازها وتوقيتها.  

  582 حكم كون الكفالة منجزة.  ▪
  582 حكم كون الكفالة معلقة على شرط.   ▪
  582 حكم كون الكفالة مؤقتة.  ▪
  582 حكم كون الكفالة مضافة إلى أجل.   ▪

 
الكفالة عن الدين المستقبل، والدين المعلق على  

 شرط. 
583  

 1 583 حكم الكفالة في الدين المستقبل.  ▪
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 1 583 شرط جواز الكفالة في الدين المستقبل.   ▪
 1 583 حكم الكفالة في الدين المعلق على شرط.   ▪
 2 583 رجوع الكفيل عن كفالته.  ▪
الدين   ▪ في  كفالته  عن  الكفيل  رجوع  حكم 

 المستقبل الذي عُينن فيه مدة الكفالة. 
583 2 

الدين   ▪ في  كفالته  عن  الكفيل  رجوع  حكم 
 المستقبل الذي لم يعُينَّ فيه مدة للكفالة. 

583 2 

 2 583 ما يلزم الكفيل حيث جاز رجوعه عن الكفالة.  ▪
خلالها   ▪ الدائن  إعلام  الكفيل  يلزم  التي  المدة 

 برجوعه عن الكفالة.  
583 2 

 2 583 حكم رجوع الكفيل بعد ترتُّب الدين.   ▪
 

اختلاف مبلغ الدين عن مبلغ الكفالة، وشروطه 
 عن شروطه.

584  

هو   ▪ مما  أكبر  مبلغ  في  كانت  إذا  الكفالة  حكم 
 مستحق على المدين.  

584 1 

حكم الكفالة إذا كانت بشروط أشد من المكفول   ▪
 فيه. 

584 1 
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هو   ▪ مما  أكبر  بمبلغ  الكفالة  كون  المترتب على  الأثر 

 مستحق أو بشروط أشد من المكفول فيه. 
584 1 

حكم الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على   ▪
 المدين.  

584 2 

الدين   ▪ شروط  من  أخف  بشروط  الكفالة  حكم 
 المستحق على المدين.  

584 2 

 
 [ 602-585الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة. ]م  ✓

  585 ما يترتب على الكفالة المطلقة. 
  585 التزام الكفيل في الكفالة المطلقة.  ▪
  585 متى يلزم الكفيل أن يؤدي دين المدين؟   ▪
  585 هل يكون التزام الكفيل معجلًا أم مؤجلًا؟  ▪

 
  586 الكفالة المؤجلة. 

  586 حكم كفالة الدين الحال كفالة مؤجلة.   ▪
  586 أثر قيام الكفالة المؤجلة.   ▪
  586 مطالبة المدين بقيام الكفالة المؤجلة.  ▪
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الكفالة   ▪ في  المدين  يطالب  أن  للدائن  يجوز  متى 

 المؤجلة. 
586  

الكفالة   ▪ في  الكفيل  يطالب  أن  للدائن  يجوز  متى 
 المؤجلة. 

586  

 
  587 التزام الكفيل في الكفالة المؤقتة. 

  587 الالتزامات التي تلزم الكفيل في الكفالة المؤقتة.  ▪
في   ▪ الالتزامات  في  مؤقتة  كفالة  الكفيل  يطُالبَُ  هل 

 غير مدة الكفالة؟  
587  

 
  588 إضاعة الدائن لضمانات الدين. 

 1 588 أثر إضاعة الدائن لضمانات الدين.   ▪
من   ▪ شيئاً  بخطئه  الدائن  إضاعة  على  يترتب  ما 

 ضمانات الدين.  
588 1 

ما يبرأ به الكفيل إذا أضاع الدائن بخطئه شيئاً من   ▪
 ضمانات الدين.  

588 1 

 2 588 المقصود بضمانات الدين.  ▪
 2 588 أثر كون ضمان الدين قد تقرر بعد الكفالة.  ▪
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بعد   ▪ المقرر  الضمان  الدين  ضمانات  من  يعُد  هل 

 الكفالة؟  
588 2 

 
  589 إعذار الكفيل للدائن. 

  589 ترك الدائن مطالبة المدين بعد حلول الدين. ▪
ما يثبت للكفيل إذا ترك الدائن مطالبة المدين بعد   ▪

 حلول الدين. 
589  

  589 أحكام الكفيل غير المتضامن.   ▪
في  ▪ والمتضامن  المتضامن  غير  الكفيل  بين  الفرق 

 استحقاق إعذار الدائن بشأن ترك المطالبة. 
589  

وثمانين   ▪ مئة  خلال  المدين  مطالبة  الدائن  ترك  أثر 
 يوماً من تاريخ إعذار الكفيل له.  

589  

المدين   ▪ مطالبة  الدائن  ترك  إذا  الكفيل  ذمة  براءة 
 خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ الإعذار. 

589  

  589 الحكم إذا منح الدائن المدين أجلًا إضافياً.  ▪
على  ▪ للمدين  الدائن  منحه  الذي  الأجل  يسري  هل 

 الكفيل؟  
589  

الكفيل على الأجل الإضافي الذي منحه   ▪ أثر موافقة 
 الدائن للمدين.  

589  
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  590 أثر فتح إجراءات التصفية بحق المدين.  
فتح   ▪ بعد  المدين  مطالبة  الدائن  ترك  إذا  الحكم 

 إجراء من إجراءات التصفية في حق المدين. 
590  

من   ▪ إجراء  فتح  بعد  المدين  مطالبة  الدائن  ترك  أثر 
 إجراءات التصفية في حق المدين.  

590  

المدين   ▪ الدائن  يطالب  لم  إذا  الكفيل  يسقط عن  ما 
 بعد فتح إجراء من إجراءات التصفية في حقه. 

590  

يطالب   ▪ لم  إذا  الكفيل  عن  يسقط  الذي  المبلغ  قدر 
الدائن المدين بعد فتح إجراء من إجراءات التصفية 

 في حقه. 

590  

 
  591 الفرق بين الكفالة المطلقة وكفالة التضامن. 

حكم رجوع الدائن على الكفيل وحده في الكفالة   ▪
 المطلقة. 

591 1 

الكفالة   ▪ في  الكفيل  مطالبة  للدائن  يجوز  متى 
 المطلقة؟  

591 1 

تنفيذه  ▪ الكفيل قبل  تنفيذ الدائن على أموال  حكم 
 على أموال المدين في الكفالة المطلقة.

591 1 
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في  ▪ الكفيل  أموال  على  التنفيذ  للدائن  يجوز  متى 

 الكفالة المطلقة. 
591 1 

كفالة  ▪ في  الكفيل  مطالبة  للدائن  يجوز  متى 
 التضامن؟  

591 1 

تنفيذه  ▪ الكفيل قبل  تنفيذ الدائن على أموال  حكم 
 على أموال المدين في كفالة التضامن.  

591 1 

أثر ترك الكفيل التمسك بحقه بشأن مطالبة الدائن   ▪
 أولًا للمدين.  

591 2 

على  ▪ التنفيذ  بشأن  بحقه  التمسك  الكفيل  ترك  أثر 
 أموال المدين أولًا قبل التنفيذ على أمواله.  

591 2 

 
  592 مطالبة الكفيل بالتجريد.  

 1 592 المقصود بتجريد الكفيل.  ▪
 1 592 ما يلزم الكفيل إذا طلب التجريد.   ▪
بالأموال   ▪ للدائن  الكفيل  إرشاد  نفقات  تلزمه  من 

 التي تفي بالدين.  
592 1 

 1 592 شرط الأموال التي تصح محلًا للتجريد.  ▪
محلًا   ▪ المملكة  خارج  التي  الأموال  تعتبر  هل 

 للتجريد؟ 
592 1 
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محلًا   ▪ نزاع  محل  هي  التي  الأموال  تعتبر  هل 

 للتجريد؟ 
592 1 

المدين   ▪ إعسار  عن  الكفيل  تجاه  الدائن  مسؤولية 
الإجراءات   الدائن  اتخاذ  عدم  على  يترتب  الذي 

 اللازمة. 

592 2 

 
  593 الكفالة النظامية والقضائية.

  593 ما تقتضيه الكفالة النظامية والقضائية.  ▪
تضامن   ▪ بشأن  والقضائية  النظامية  الكفالة  حكم 

 الكفيل. 
593  

المدين    ▪ مع  متضامنين  تعددوا  ولو  الكفلاء  يكون 
 إذا كانت الكفالة نظامية أو قضائية. 

593  

 
  594 الدين بضمان عيني مع الكفالة.  توثقة اجتماع

مع   ▪ عيني  بضمان  الدين  توثقة  اجتماع  حكم 
 الكفالة. 

594  

سابقاً   ▪ عيني  بضمان  الدين  توثقة  كون  حكم 
 للكفالة. 

594  

  594 أثر اجتماع توثقة الدين بضمان عيني مع الكفالة.  ▪
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ضمان   ▪ وجود  مع  الكفيل  الدائن  مطالبة  حكم 

 عيني على الدين. 
594  

شرط مطالبة الدائن للكفيل في الدين الموثق بضمان   ▪
 عيني. 

594  

 
  595 تعدد الكفلاء.  

  595 حكم تعدد الكفلاء بدين واحد.   ▪
  595 أثر تعدد الكفلاء بدين واحد.   ▪
تعددهم   ▪ عند  الكفلاء  من  واحد  مطالبة  حكم 

 بكامل الدين.  
595  

مع   ▪ واحد  عقد  في  المتعددين  الكفلاء  كفالة  أثر 
 اشتراط تضامنهم.  

595  

مع   ▪ واحد  عقد  في  المتعددين  الكفلاء  كفالة  أثر 
 عدم الشرط على تضامنهم.  

595  

واحد  ▪ عقد  في  كفالتهم  وكانت  الكفلاء  تعدد  إذا 
 فبماذا يطُالب كل واحد منهم؟  

595  

 
  596 وفاء أحد الكفلاء المتضامنين لكامل الدين.  
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  596 حكم وفاء أحد الكفلاء المتضامنين لكامل الدين.   ▪
  596 أثر وفاء أحد الكفلاء المتضامنين لكامل الدين.  ▪
الكفلاء   ▪ بقية  على  الدين  وفََّّ  الذي  الكفيل  رجوع 

 المتضامنين.  
596  

على   ▪ به  يرجع  أن  الدين  وفََّّ  الذي  للكفيل  يجوز  ما 
 بقية الكفلاء المتضامنين. 

596  

أثر إعسار أحد الكفلاء المتضامنين، وأثر ذلك على  ▪
محل   بالدين  وفََّّ  الذي  الكفيل  به  عُ  يرج  ما  قدر 

 الكفالة. 

596  

 
  597 رجوع الكفيل على المدين. 

 1 597 حكم رجوع الكفيل على المدين.   ▪
 1 597 مستند الكفيل في رجوعه على المدين.  ▪
التي   ▪ بالنفقات  المدين  على  الكفيل  رجوع  حكم 

 اقتضاها الوفاء بالعقد. 
597 1 

وعدم   ▪ بالكفالة  )المدين(  المكفول  علم  أثر 
 معارضته.  

597 1 

 2 597 حكم تعجيل الكفيل الوفاء بالدين المؤجل. ▪
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له   ▪ فهل  حلوله  قبل  المؤجل  الدين  الكفيل  وفََّّ  إذا 

 الرجوع على المدين؟  
597 2 

قبل   ▪ المؤجل  للدين  الكفيل  بوفاء  المدين  إذن  أثر 
 حلوله. 

597 2 

 
  598 ما يثبت للكفيل تجاه الدائن بوفائه الدين.  

 1 598 ما يلزم الدائن بعد وفاء الكفيل للدين.   ▪
وفائه  ▪ بعد  للكفيل  تسليمه  الدائن  يلزم  ما  ضابط 

 بالدين.  
598 1 

عينيٍّ  ▪ بضمان  الموثق  بالدين  الكفيل  وفاء  أحكام 
 منقول.  

598 2 

الموثق   ▪ للدين  الكفيل  وفاء  بعد  الدائن  يلزم  ما 
 بضمان عينيٍّ منقول.  

598 2 

تخلين الدائن عن الضمان العينين المنقول للكفيل بعد  ▪
 وفائه بالدين الذي وثنق به.  

598 2 

الموثَّق   ▪ بالدين  الكفيل  وفاء  بعد  الدائن  يلزم  ما 
 بضمان عينيٍّ عقاري. 

598 2 

انتقال حقوق الضمان العينين العقاري للكفيل بعد   ▪
 أدائه للدين الذي وثنق به. 

598 2 
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ل نفقات القيام بالإجراءات اللازمة لنقل  ▪ من يتحمَّ

 حقوق الضمان العينين للكفيل. 
598 2 

 
  599 حلول الكفيل محل الدائن بعد سداد الدين.  

  599 الأثر المترتب على وفاء الكفيل للدين.   ▪
  599 ما يثبت للكفيل تجاه المدين بعد وفاء الدين.  ▪
  599 الحكم إذا لم يوفن الكفيل إلا ببعض الدين.  ▪
ما يجوز للكفيل أن يرجع به على المدين إذا كان قد   ▪

 وفََّّ ببعض الدين.  
599  

قد  ▪ إذا كان  المدين  يرجع على  أن  للكفيل  متى يجوز 
 وفََّّ ببعض الدين فقط؟ 

599  

الذي   ▪ بالجزء  المدين  الكفيل على  شرط جواز رجوع 
 وفَّاه.  

599  

 
وفاء الكفيل بعوضٍ مغاير للعوض الذي في ذمة 

 المدين. 
600  

للدين   ▪ مغاير  بعوضٍ  للدائن  الكفيل  وفاء  حكم 
 الذي في ذمة مكفوله )المدين(.  

600 1 
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مغاير   ▪ بعوضٍ  الدائنَ  وفََّّ  إذا  الكفيل  به  يرجع  ما 

 للدين الذي في ذمة المدين. 
600 1 

الكفيل   ▪ به  وفََّّ  الذي  العوض  كان  إذا  الحكم 
 مختلف القيمة عن الدين الذي في ذمة المدين. 

600 1 

إذا اختلفت قيمة ما وفََّّ به الكفيل عن قدر الدين   ▪
 فبماذا يرجع الكفيل على المدين؟  

600 1 

 2 600 [ 600م 2الصلح بين الكفيل والدائن. ]ف ▪
 2 600 أثر الصلح بين الكفيل والدائن.   ▪
ما يجوز للكفيل أن يرجع به على المدين إذا كان ما   ▪

 وفَّاه للدائن أقل من الدين.
600 2 

ما   ▪ المدين بكامل  يرجع على  أن  للكفيل  هل يجوز 
أقل   على  الدائن  مع  اصطلح  قد  كونه  مع  به  كفله 

 منه؟ 

600 2 

 
  601 ما يلزم المدين إخبار الكفيل به من شؤون الدين. 

يقتضي   ▪ سبب  بأي  الكفيل  يعُلم  أن  المدين  يلزم 
 انقضاء الدين.  

601  

يقتضي   ▪ سبب  بأي  الكفيل  يعُلم  أن  المدين  يلزم 
 بطلان الدين.  

601  
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التي   ▪ بالأسباب  الكفيل  إعلام  المدين  ترك  أثر 

 تقتضي انقضاء الدين. 
601  

المقتضية  ▪ بالأسباب  الكفيلَ  المدين  يعُلم  لم  إذا 
لانقضاء الدين فأدَّى الكفيل الدين للدائن فعلَّ من  

 يرجع؟  

601  

به   ▪ وفََّّ  الذي  بالدين  المدين  على  الكفيل  رجوع  أثر 
مع عدم إعلام المدين له بسبب الانقضاء على حق  

 المدين بالرجوع على الدائن.  

601  

 
  602 كفالة المدينين المتضامنين.  

  602 حكم كفالة المدينين المتضامنين.   ▪
المدينين  ▪ عن  وفََّّ  إذا  الكفيل  يرجع  من  على 

 المتضامنين.  
602  

المدينين  ▪ من  لواحد  الكفيل  مطالبة  حكم 
 المتضامنين بكل ما وفَّاه من الدين.  

602  

 
 [ 606-603الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة. ]م ✓

  603 ما ينتهي به عقد الكفالة. 
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  603 براءة الكفيل ببراءة المدين. ▪
ك الكفيل بدفوع المدين.   ▪   603 حكم تمسُّ
أهلية  ▪ بنقص  بالدفع  الكفيل  احتجاج  حكم 

 المدين.  
603  

  603 أثر علم الكفيل بنقص أهلية المدين عند التعاقد.   ▪
أهلية  ▪ بنقص  الكفيل  علم  عدم  على  المترتب  الأثر 

 المدين عند التعاقد.  
603  

 
  604 قبول الدائن استيفاء مقابل الدين شيئاً آخر.  

  604 حكم أخذ الدائن استيفاءً للدين شيئاً آخر.  ▪
  604 أثر قبول الدائن شيئاً آخر في مقابل الدين.  ▪
مقابل   ▪ يستوفي  أن  الدائن  قبل  آخر  إذا  شيئاً  الدين 

ذمة  تبرأ  فهل  للغير  مستحق  الشيء  هذا  أن  فظهر 
 الكفيل؟ 

604  

 
 
  605 حوالة المدين أو الكفيل للدائن. 

 1 605حكم حوالة المدين الدائن بكامل مبلغ الدين مع   ▪
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 وجود الكفيل. 

 1 605 حكم حوالة المدين الدائن بجزء من الدين.  ▪
 1 605 حكم حوالة الكفيل الدائن بكامل مبلغ الدين.   ▪
 1 605 حكم حوالة الكفيل الدائن بجزء من الدين.  ▪
الدين   ▪ بكامل  للدائن  الكفيل  أو  المدين  حوالة  أثر 

 حوالة صحيحة.  
605 1 

مبلغ   ▪ من  للدائن بجزء  الكفيل  أو  المدين  حوالة  أثر 
 الدين حوالة صحيحة. 

605 1 

الأثر المترتب على حوالة الكفيل أو المدين بجزء من   ▪
 مبلغ المدين حوالة صحيحة.  

605 1 

ما يبرأ به الكفيل أو المدين إذا كانت الحوالة بالدين  ▪
 بجزء من المبلغ.  

605 1 

حكم حوالة المدين أو الكفيل للدائن بشرط براءة   ▪
 الكفيل وحده.  

605 2 

إذا اشتُرط في حوالة المدين أو الكفيل للدائن براءة   ▪
 الكفيل فهل يبرأ المدين؟  

605 2 

 
  606 موت الكفيل أو المدين.  

  606 هل تنتهي الكفالة بموت الكفيل؟   ▪
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  606 هل تنتهي الكفالة بموت المدين؟   ▪
  606 حكم مطالبة الدائن للكفيل بعد وفاة المدين.  ▪
وفاة   ▪ بعد  المدين  لورثة  الدائن  مطالبة  حكم 

 الكفيل. 
606  

أو  ▪ الكفيل  موت  بعد  الالتزام  يكون  من  على 
 المدين؟  

606  

الدين   ▪ أو  الكفالة  على  المترتب  الالتزام  يكون  هل 
 المكفول في أشخاص الورثة أم على التركة؟  

606  

 

 [ 607الفصل الثاني: عقد التأمين. ]م  ❖

تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة 
 به.

607  
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 [719-608القسم الثالث: الحقوق العينية. ]م 

 [ 718-608العينية الأصلية. ]م الباب الأول: الحقوق  

 [ 678-608الفصل الأول: حق الملكية. ]م  ❖

 [ 640-608الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية. ]م  ✓
 [ 610-608أولًا: نطاق الحق. ]م ✓

  608 استعمال الشيء والتصرف فيه. 
 1 608 من يُق له استعمال الشيء المملوك.   ▪
 1 608 من يُق له استغلال الشيء المملوك.   ▪
 1 608 من يُق له التصرف في الشيء المملوك.   ▪
ومنتجاته   ▪ المملوك  الشيء  لثمار  المستحق 

 وملحقاته. 
608 2 

الشيء   ▪ استعمال  استحقاق  على  النظام  النص  أثر 
ومنتجاته   وثماره  فيه  والتصرف  واستغلاله 

 وملحقاته. 

608 2 

 
 

لرك.     609 توابع الم 
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 1 609 من يملك العناصر الجوهرية للشيء المملوك.  ▪
 1 609 ضابط ما يعُدُّ من العناصر الجوهرية.   ▪
 2 609 لمن يكون ملك ما فوق الأرض المملوكة.   ▪
 2 609 من يملك ما تحت الأرض المملوكة.  ▪
تحت   ▪ لما  الأرض  مالك  ملك  به  ينتهي  الذي  الحدُّ 

 الأرض المملوكة. 
609 2 

 2 609 الحدُّ الذي ينتهي إليه العمق المملوك لمالك الأرض.   ▪
يملكه  ▪ ما  حدن  على  النظامية  النصوص  وجود  أثر 

 مالك الأرض فوق الأرض وتحتها.  
609 2 

 
  610 منع المالك من ملكه أو نزعه منه.  

لكه. ▪   610 حكم منع المالك من م 
  610 هل يُق لأحدٍ كائناً من كان منع المالك من ملكه؟  ▪
  610 حكم نزع الملك من مالكه.   ▪
  610 ملكه بوجه حق. منع المالك من   ▪
  610 نزع الملك من ملكه بوجه حق.   ▪
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 [ 618-611ثانياً: قيود الملكية. ]م  ✓

  611 قيود استعمال الحق المملوك.
  611 ما على المالك أن يتقيد به في استعمال حقه.  ▪
  611 من يُدد قيود استعمال المالك لما يملكه.   ▪
الحق الذي يُُفظ بالقيود التي تفُرض على المالك في  ▪

 استعماله لحقه.  
611  

  611 لحقن من تفُرض قيود استعمال المالك لحقه.  ▪
 

لك.     612 حق الغير المتعلنق بالم 
حق   ▪ به  يتعلَّق  الذي  بالملك  المالك  تصرف  حكم 

 الغير.  
612  

ملكه  ▪ في  المالك  منه  يمنع  الذي  التصرف  ضابط 
 الذي تعلَّق به حقٌّ للغير. 

612  

حق   ▪ به  تعلَّق  الذي  بالملك  المالك  تصرف  حكم 
 الغير تصرفاً لا يضر صاحب الحق.  

612  

الذي   ▪ بالملك  المالك  بتصرف  الحق  إذن صاحب  أثر 
 تعلَّق به حقه.  

612  
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  613 الغلو في استعمال الحق. 

 1 613 حكم غلو المالك في استعمال حقه.   ▪
 1 613 ضابط الغلو الذي يمُنع منه المالك.   ▪
الحدُّ الذي لا يجوز للمالك أن يتجاوزه في استعماله   ▪

 لحقه. 
613 1 

 2 613 الحكم في مضار الجوار المألوفة.  ▪
 2 613 ضابط مضار الجوار المألوفة.  ▪
الجوار   ▪ مضار  في  جاره  على  الجار  رجوع  حكم 

 المألوفة. 
613 2 

 2 613 حكم طلب الجار إزالة المضار.  ▪
 2 613 ضابط ما يجوز للجار أن يطلب إزالته من المضار.   ▪
 2 613 المُرَاعَى في تحديد الحد المألوف من مضار الجوار.   ▪
 2 613 أثر العرف في الحد المألوف للمضار.  ▪
 2 613 أثر طبيعة العقارات في مضار الجوار المألوفة.  ▪
مضار   ▪ في  العقارات  له  خصصت  الذي  الغرض  أثر 

 الجوار.  
613 2 

الواقع على   ▪ الضرر  في  المختصة  الجهات  ترخيص  أثر 
 الجار.  

613 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
المختصة  ▪ الجهات  من  الصادر  الترخيص  يمنع  هل 

 الجارَ من المطالبة بإزالة الضرر الواقع عليه؟ 
613 2 

 
  614 الإحداث في الحائط المشترك بين اثنين أو أكثر.  

تغييراً  ▪ ما  حائط  المشتركين في  أحد  إحداث  حكم 
عدَّ له.  

ُ
 يتنافى مع الغرض الذي أ

614  

أحدهم   ▪ يُُدث  بأن  حائط  في  المشتركين  إذن  أثر 
عدَّ له.  

ُ
 تغييراً يتنافى مع الغرض الذي أ

614  

 
  615 تعلية الحائط المشترك ونفقات إصلاحه.  

 1 615 حكم تعلية الشريط الحائط المشترك.   ▪
الحائط   ▪ تعلية  تكاليف  تكون  من  نفقة  على 

 المشترك.  
615 1 

 1 615 شرط جواز تعلية الشريك الحائط المشترك.  ▪
صالحاً   ▪ يكن  لم  إذا  المشترك  الحائط  تعلية  حكم 

 للتعلية.  
615 2 

الحائط   ▪ بناء  إعادة  تكاليف  تكون  من  نفقة  على 
 المشترك الذي يريد شريكٌ تعليته. 

615 2 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

359 

 الفقرة  المادة  المسألة 
الحائط   ▪ إصلاح  تكاليف  تكون  من  نفقة  على 

 المشترك.  
615 3 

الشركاء   ▪ على  يجب  الذي  المشترك  الحائط  ضابط 
 إصلاحه.  

615 3 

بين   ▪ المشترك  الحائط  إصلاح  نفقات  قسمة  كيفية 
 . الشركاء

615 3 

 
  616 هدم المالك لحائطه.  

  616 حكم هدم المالك حائط عقاره.  ▪
  616 ضابط جواز هدم المالك لحائط عقاره.   ▪
حكم هدم المالك لحائط عقاره إذا كان الهدم يضر  ▪

 بجاره. 
616  

ضابط الضرر المعتبر الواقع على الجار في منع المالك   ▪
 من هدم حائطه. 

616  

  616 حكم هدم المالك لحائطه لسببٍ معتبر للهدم.  ▪
حائطه  ▪ المالك  هدم  في  الجار  على  ضرر  وجود  أثر 

 لسبب معتبر للهدم. 
616  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  617 اشتراط ما يمنع المتصرَّف إليه من التصرف.  

يمنع  ▪ شرطاً  تصرفه  في  المالك  اشتراط  حكم 
ف إليه من التصرف في المال.    المتصرَّ

617 1 

 1 617 هل لكون التصرف إلى المتصرف إليه بوصية أثر؟   ▪
يمنع   ▪ شرطاً  تصرفه  في  المالك  اشتراط  كون  أثر 

راً بمدة.   المتصرف إليه مقدَّ
617 1 

تقييد  ▪ ماله  في  المتصرنف  اشتراط  جواز  في  المدة  أثر 
 المتصرف إليه في التصرف.

617 1 

إليه  ▪ المتصرَّف  المتصرنف  تقييد  جواز  شرط 
 بالتصرف.  

617 1 

من   ▪ المنع  بشرط  حمايته  للمتصرنف  يجوز  من 
 التصرف.  

617 1 

 1 617 لمصلحة من يكون شرط منع المالك للتصرف.  ▪
 2 617 الحكم إذا لم يعينن المالك مدة المنع من التصرف.  ▪
 2 617 من يعينن مدة التصرف إذا لم يعيننها المالك.  ▪
من   ▪ المنع  لمدة  تعيينها  عند  المحكمة  تراعيه  ما 

 التصرف عند سكوت المالك عنها.  
617 2 

حكم شرط المنع من التصرف الذي خلا من المدة   ▪
 ولم يقصد به حماية مصلحة مشروعة. 

617 3 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  618 التصرف مع صحة شرط منع المالك من التصرف. 
من   ▪ المنع  المالك  شرط  صحة  مع  التصرف  حكم 

 التصرف.  
618  

  618 بطلان التصرف مع صحة المنع من التصرف.  ▪
بالحكم   ▪ التصرف  من  الممنوع  خلف  يستحقه  ما 

 ببطلان تصرف الممنوع من التصرف. 
618  

 
 [ 639-619ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها. ]م ✓

  619 الشركاء على الشيوع )شراكة الملك(. 
تفرز   ▪ أن  دون  شيئاً  شخص  من  أكثر  تملُّك  أثر 

 حصة كل منهم.  
619  

  619 كيف تكون الشراكة على الشيوع )شراكة الملك(.  ▪
  619 قدر حصص الشركاء على الشيوع.  ▪
  619 حكم اختلاف حصص الشركاء على الشيوع.  ▪
  619 كيف يثبت اختلاف حصص الشركاء على الشيوع؟  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
تصرف كل شريك من الشركاء على الشيوع في  

 حصته.  
620  

 1 620 حكم تصرف الشريك في الملك المشاع في حصته.  ▪
 1 620 حكم استغلال الشريك حصته من الملك الشائع.   ▪
 1 620 حكم استعمال الشريك حصته من الملك الشائع.   ▪
الملك   ▪ من  حصته  في  الشريك  لتصرف  يشترط  هل 

 الشائع إذن الشركاء؟  
620 1 

الملك   ▪ الشريك في حصته كم  شرط جواز تصرف 
 الشائع دون إذن الشركاء. 

620 1 

ملكه  ▪ الشريك في  يشترط لجواز تصرف  التي  الحال 
 في الشائع إذن باقي الشركاء.  

620 1 

جزء   ▪ على  منصبَّاً  الشريك  تصرف  كان  إذا  الحكم 
مفرز من المال الشائع فلم يقع هذا الجزء المتصرف 

 فيه عند القسمة في حصة المتصرف. 

620 2 

جزء   ▪ على  منصبَّاً  الشريك  تصرف  كان  إذا  الحكم 
مفرز من المال الشائع فوقع هذا الجزء المتصرف فيه 

 عند القسمة في حصة المتصرف. 

620 2 

علامَ يقع التصرف إذا كان تصرف الشريك في جزء  ▪
عند   الجزء  هذا  يقع  فلم  مشاع  مال  من  مفرز 

620 2 
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 القسمة له. 

 2 620 حق المتصرف إليه في إبطال التصرف.  ▪
 2 620 شرط استحقاق المتصرف في إبطال التصرف.  ▪
أثر جهل المتصرف إليه في أن الجزء المتصرف فيها    ▪

 لا يملكه المتصرف عند العقد. 
620 2 

 
  621 إدارة المال الشائع.  

  621 من يدير المال الشائع.   ▪
  621 حكم انفراد أحد الشركاء في إدارة المال الشائع.   ▪
الشركاء   ▪ حق  من  الشائع  المال  في  التصرف  يكون 

خلاف  النظامية  النصوص  تقتض   لم  ما  مجتمعين 
 ذلك. 

621  

تولين  ▪ على  الشائع  المال  في  الشركاء  اتفاق  حكم 
 أحدهم التصرف فيه. 

621  

ولم  ▪ اتفاق  دون  الشركاء  أحد  تصرف  إذا  الحكم 
 يعترض بقية الشركاء. 

621  

المال   ▪ في  تصرف  الذي  للشريك  النظام  التكييف 
 الشائع دون اعتراض الشركاء الباقين.  

621  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

364 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  622 اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع. 
 1 622 العمل عند اختلاف الشركاء في إدارة المال الشائع.   ▪
 1 622 كيفية اتخاذ الشركاء القرار بشأن إدارة المال الشائع.   ▪
 1 622 منزلة قرار أغلبية الشركاء في إدارة المال الشائع.   ▪
في   ▪ الشركاء  أغلبية  من  الصادر  القرار  يلزمه  من 

 إدارة المال الشائع.  
622 1 

 1 622 كيفية احتساب الأغلبية في إدارة المال الشائع.   ▪
المال   ▪ يدير  من  الشركاء  أغلبية  اختيار  حكم 

 الشائع.  
622 1 

 1 622 هل يلزم كون من يدير المال الشائع من الشركاء؟   ▪
 1 622 حكم كون من يدير المال الشائع من غير الشركاء.   ▪
وحسن   ▪ المال  لإدارة  تنظيماً  تضع  أن  للشركاء 

 الانتفاع. 
622 1 

الشركاء   ▪ أغلبية  أقره  الذي  التنظيم  يسري  من  على 
 بخصوص إدارة المال الشائع.  

622 1 

قرار   ▪ لاتخاذ  المشترطة  الأغلبية  تتوفر  لم  إذا  العمل 
 الشركاء في المال الشائع.  

622 1 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
من يعينن من يدير المال الشائع إذا لم تتوفر الأغلبية   ▪

المال   لإدارة  اللازمة  القرارات  لاتخاذ  المشترطة 
 الشائع.  

622 2 

مدير   ▪ تعيين  بطلب  للمحكمة  التقدم  له  يُق  من 
 للمال الشائع.  

622 2 

 
  623 تحسين الانتفاع بالمال الشائع. 

ن   ▪ يُُسن ما  الشائع  المال  في  الشركاء  اتخاذ  حكم 
 الانتفاع بهذا المال.  

623 1 

الانتفاع  ▪ ن  يُُسن ما  لتقرير  المشترط  الشركاء  قدر 
 بهذا المال.  

623 1 

للشركاء  ▪ الذي  الشائع  بالمال  الانتفاع  تحسين  صور 
 اتخاذه. 

623 1 

أساسية  ▪ بتغييرات  قرارات  الشركاء  اتخاذ  حكم 
 وتعديلات للغرض الذي أعد له المال الشائع.  

623 1 

الإدارة  ▪ حدود  عن  يخرج  ما  الشركاء  اتخاذ  حكم 
 المعتادة. 

623 1 

ثلاثة   ▪ يملكون  الذين  الشركاء  قرار  ما يشترط لنفاذ 
أرباع المال الشائع بشأن قرار تحسين الانتفاع بهذا  

623 1 
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 المال.  

الاعتراض على قرار ثلاثة أرباع شركاء المال الشائع   ▪
 بشأن تحسين الانتفاع بالمال الشائع.  

623 1 

تحسين   ▪ بشأن  الشركاء  قرار  على  يعُترض  من  عند 
 الانتفاع بالمال الشائع. 

623 1 

المدة التي يلزم الشريك الاعتراض خلالها على قرار   ▪
 ثلاثة أرباع الشركاء بشأن تحسين الانتفاع. 

623 1 

متى تبدأ مدة اعتراض الشريك في المال الشائع على   ▪
 قرار تحسين الانتفاع. 

623 1 

الصادر   ▪ الانتفاع  قرار تحسين  المحكمة على  موافقة 
 من ثلاثة أرباع الشركاء. 

623 2 

الأغلبية   ▪ قرار  بشأن  اتخاذه  للمحكمة  يجوز  ما 
 بتحسين الانتفاع بالمال الشائع.  

623 2 

يضمن  ▪ لما  اللازمة  التدابير  المحكمة  تقرير 
 للمعترض الوفاء بما قد يستحق من تعويض. 

623 2 

 
  624 وسائل حفظ المال الشائع. 

الشائع وسائل لحفظ   ▪ المال  الشريك في  اتخاذ  حكم 
 المال الشائع.  

624  
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هل يلزم على الشريك إذا أراد أن يتخذ الوسائل لما   ▪

بقية  ذلك  على  يوافق  أن  الشائع  المال  به  يُفظ 
 الشركاء؟  

624  

 
  625 نفقات إدارة المال الشائع.  

  625 من يتحمل نفقات إدارة المال الشائع.   ▪
  625 من يتحمل نفقات حفظ المال الشائع.   ▪
  625 من يتحمل النفقات الناتجة عن الشيوع.  ▪
يقتضيه   ▪ الشائع وما  المال  إدارة  نفقات  كيف تقسم 

 الحفظ بين الشركاء على الشيوع. 
625  

 
  626 قسمة المال الشائع.  

  626 حكم اتفاق الشركاء في المال الشائع على القسمة. ▪
أو  ▪ منفعته  تنقص  الذي  الشائع  المال  قسمة  حكم 

 قيمته بالقسمة التي اتفاق عليها الشركاء. 
626  

 
 

  627 الخروج من الشيوع.  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
  627 طلب القسمة القضائية لما مُلك على الشيوع.  ▪
  627 من يُق له التقدم بطلب القسمة القضائية.  ▪
أ ▪ الشيوع على منع  اتفاق الشركاء على  دهم  ححكم 

 من الخروج من الشيوع. 
627  

على   ▪ المملوك  من  القضائية  القسمة  طلب  حكم 
 الشيوع الذي تمنع الأنظمة من قسمته على الشيوع. 

627  

حكم طلب القسمة القضائية في المال المملوك من   ▪
يبقى   أن  تخصيصه  من  الغرض  كان  الذي  الشيوع 

 دائماً على الشيوع.  

627  

 
  628 امتناع بعض الشركاء من قسمة المال الشائع.  

دون   ▪ عيناً  قسمته  يمكن  الذي  الشائع  المال  قسمة 
 ضرر أو تعطل نفع أو نقص. 

628 1 

تعطل   ▪ أو  نقص  فيها  ليس  التي  القسمة  يُجري  من 
 انتفاع. 

628 1 

ولا   ▪ الشائع  المال  قسمة  الشركاء  رفض  إذا  العمل 
 سبيل إلى قسمته عيناً دون ضرر أو نقص أو تعطل.  

628 1 

 1 628 كيف يباع المال الشائع لغرض قسمته؟   ▪
باقي   ▪ بيع  دون  حصته  القسمة  طالب  بيع   2 628حكم 
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 المال.  

بيعَ حصته  ▪ الشائع  المال  قسمة  طالب  استطاعة  أثر 
 بما لا يقل عن قيمتها. 

628 2 

قسمة  ▪ الشائع  المال  في  الشركاء  أحد  طلب  حكم 
الشائع الذي لا يمكن قسمه بدون ضرر مع   المال 

 إمكان بيع حصته بما لا يقل عن قيمتها.  

628 2 

 2 628 توقِّن الشركاء البيع بالمزاد.  ▪
ما   ▪ مقدار  القسمة  لطالب  الشركاء  أداء  حكم 

 يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة. 
628 2 

المال   ▪ التعويض الثابت للشريك الذي يطلب قسمة 
 الشائع إذا كان بيع حصته منفردة ينُقص قيمتها. ] 

628 2 

 
اعتراض دائن الشريك على قسمة المال الشائع أو 

 بيعه في المزاد.  
629  

المال   ▪ قسمة  الاعتراض على  الشريك  لدائن  هل يُق 
 الشائع الذي فيه حصة لمدينه؟ 

629 1 

مال   ▪ بيع  على  الاعتراض  الشريك  لدائن  يُق  هل 
 شائع في المزاد لمدينه حصة فيه. 

629 1 

 1 629أثر إدخال الدائن في المزاد على استحقاقه الاعتراض   ▪
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 على قسمة المال الشائع الذي لمدينه حصة فيه. 

القسمة  ▪ على  باعتراضه  الدائن  يتقدم  كيف 
 القضائية للمال الشائع الذي فيه حصة لمدينه.  

629 1 

كيف يتقدم الدائن باعتراضه على القسمة الاتفاقية  ▪
 للمال الشائع الذي فيه حصة لمدينه.  

629 1 

الاتفاقية  ▪ القسمة  إجراءات  في  الدائن  إدخال  أثر 
 للمال الشائع الذي فيه حصة لمدينه.  

629 1 

القسمة  ▪ الشريك في إجراءات  دائن  أثر ترك إدخال 
 الاتفاقية. 

629 1 

إجراءات   ▪ في  الشريك  دائن  إدخال  وجوب  محل 
 القسمة بعد تمامها.  

629 1 

في   ▪ الشائع  المال  في  الشريك  دائن  طعن  جواز  شرط 
 القسمة بعد تمامها.  

629 2 

في   ▪ الشائع  المال  في  الشريك  دائن  طعن  حكم 
 القسمة بعد تمامها.  

629 2 

في   ▪ الطعن  الشائع  المال  في  الشريك  لدائن  يُق  متى 
 القسمة بعد تمامها.  

629 2 

 2 629 أثر وجود الغش في قسمة المال الشائع.   ▪
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  630 ظهور دينٍ على الميت بعد قسمة التركة. 

  630 العمل إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة.  ▪
  630 ما يلزم كل واحد من الورثة أداؤه من الدين.  ▪
من   ▪ أداؤه  وريث  كل  على  يجب  ما  يُُسب  كيف 

 الدين.  
630  

 
  631 نقض القسمة الاتفاقية، ومدة سماع الدعوى فيها.  

  631 حكم نقض القسمة الاتفاقية.  ▪
  631 متى يجوز نقض القسمة الاتفاقية.  ▪
  631 توقِّ نقض القسمة الاتفاقية.   ▪
  631 كيف تتوقىَّ القسمة الاتفاقية.  ▪
  631 ضابط ما يصح أن تتوقى به القسمة الاتفاقية.  ▪

 
 

 
استحقاق المقسوم كله أو بعضه، وحكم الإعفاء  

 منه.  
632  
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أثر وجود استحقاق في المقسوم كله أو بعضه لسبب  ▪

 سابق على القسمة.
632 1 

في أثر   ▪ للقسمة  سابق  المقسوم  في  استحقاق  وجود 
 نصيب أحد المقتسمين أو في بعض نصيبه.

632 1 

ضمان الاستحقاق عن المقتسم الذي وقع في نصيبه  ▪
 أو بعضه استحقاق للغير سابق للقسمة. 

632 1 

بعضه  ▪ أو  نصيبه  في  وقع  الذي  المقتسم  يعونض  من 
 استحقاق سابق للقسمة. 

632 1 

الذي   ▪ المقتسم  تعويض  مقتسم  كل  يلزم  كم 
 استحق نصيبه أو بعضه باستحقاق سابق للقسمة. 

632 1 

يدفعه   ▪ أن  مقتسم  كل  على  يجب  ما  يُُسب  كيف 
 للمقتسم الذي استُحق نصيبه أو بعضه.  

632 1 

 1 632 الوقت المعتبر في تقدير الضمان.   ▪
ضمان   ▪ من  الإعفاء  على  المقتسمين  اتفاق  حكم 

 الاستحقاق. 
632 2 

بعضه   ▪ أو  نصيبه  في  ثبت  الذي  للمقتسم  يُق  هل 
اتفاقهم   استحقاق سابق الرجوع على المقتسمين مع 

 على الإعفاء من ضمان الاستحقاق؟  

632 2 

المقتسم   ▪ نصيب  في  الاستحقاق  كان  إذا   2 632الحكم 
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 راجعاً إلى خطأ المقتسم نفسه. 

 
  633 ملك المتقاسم الحصة.  

  633 انتقال ملك الحصة إلى المتقاسم.   ▪
لك المتقاسم للحصة التي آلت إليه.  ▪   633 بدء م 
لك الشريك على الشيوع؟   ▪   633 متى يبدأ م 

 
  634 المهايأة. 

  634 تعريف المهايأة.  ▪
  634 محل المهايأة.   ▪
  634 أطراف المهايأة.   ▪
  634 صور المهايأة.   ▪
  634 المهايأة الزمنية.  ▪
  634 المهايأة المكانية.  ▪
   مقدار الحصص في المهايأة.  ▪

 
  635 أحكام المهايأة. 
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 1 635 ما يجب في المهايأة الزمنية.   ▪
 1 635 ما يلزم بيانه في المهايأة الزمنية.   ▪
 1 635 اختلاف الشركاء في المهايأة الزمنية.  ▪
 1 635 من يعينن مدة المهايأة الزمنية. إن اختُل فَ فيه.  ▪
كل  ▪ انتفاع  لمدة  تحديدها  عند  المحكمة  تراعيه  ما 

 شريك في المهايأة الزمنية.  
635 1 

الشركاء لتعيين   ▪ بين  القرعة  المحكمة  إجراء  حكم 
 وقت ابتداء الانتفاع. 

635 1 

 2 635 ما يجب في المهايأة المكانية.   ▪
 2 635 ما يلزم بيانه في المهايأة المكانية.   ▪
 2 635 اختلاف الشركاء في المهايأة الزمنية.  ▪
محل   ▪ لتعيين  القرعة  المحكمة  إجراء  حكم 

 الانتفاع. 
635 2 

 
 
  636 الأحكام الجارية على المهايأة.  

  636 تسري على المهايأة أحكام الإيجار.   ▪
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مع   ▪ تتعارض  التي  الإيجار  عقد  أحكام  في  العمل 

 طبيعة المهايأة. 
636  

 
  637 المهايأة أثناء إجراءات القسمة. 

  637 حكم المهايأة أثناء إجراءات القسمة.  ▪
  637 من يُق لهم إجراء المهايأة أثناء القسمة.   ▪
إجراءات   ▪ أثناء  إجراؤها  يصح  التي  المهايأة  منتهى 

 القسمة. 
637  

أثناء   ▪ الشائع  المال  في  الشركاء  اتفاق  ر  تعذُّ أثر 
 القسمة. 

637  

وعدم  ▪ الشركاء  اختلاف  عند  بالمهايأة  الإلزام 
 اتفاقهم.  

637  

  637 من يُ قُّ له الإلزام بالمهايأة.  ▪
 

  638 طلب القسمة وأثرها على المهايأة.  
والبعض  ▪ القسمة  بطلب  الشركاء  بعض  تقدم  إذا 

 الآخر بطلب المهايأة فأيهما المقدم؟  
638 1 

 1 638 أثر طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة.   ▪
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وامتنع  ▪ المهايأة  الشركاء  أحد  طلب  إذا  الحكم 

 الآخرون ولم يطلبوا القسمة. 
638 2 

مع   ▪ عنها  الشركاء  امتناع  عند  المهايأة  على  الإجبار 
 عدم طلبهم القسمة.  

638 2 

 
  639 أثر الموت على المهايأة. 

  639 هل تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء؟   ▪
  639 حلول ورثة الشريك محلَّه في المهايأة.   ▪

 
  640 رابعاً: ملكية الوحدات العقارية. 

o  .640 الأحكام المطبقة على الوحدات العقارية  
 

 
 [ 672-641الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية. ]م ✓

 [ 643-641أولًا: إحراز المباحات. ]م  ✓
  641 المنقول المباح الذي يجوز إحرازه.  

 1 641 محل الإحراز.  ▪
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 1 641 ضابط الإحراز الذي يصح سبباً للملكية.  ▪
 1 641 أثر النية في تملُّك المباحات.   ▪
 2 641 ضابط المباح الذي يصح إحرازه. ▪
 2 641 أثر النصوص النظامية على جواز الإحراز.   ▪
 2 641 أثر تخلين المالك عن ملكه بنينة النزول عن ملكيته.   ▪
بنية  ▪ مالكه  عنه  تخلََّّ  الذي  المنقول  إحراز  حكم 

 النزول عن ملكيته. 
641 2 

 
الأحكام السارية على المعادن والمواد الهيدروكربونية 

 والنفايات والمياه واللُّقَطة والآثار والصيد.  
642  

صدرت   ▪ التي  المعادن  من  المنقولات  إحراز  حكم 
 بخصوصها أنظمة خاصة. 

642  

الهيدروكربونية  ▪ المواد  من  المنقولات  إحراز  حكم 
 التي صدرت بخصوصها أنظمة خاصة. 

642  

حكم إحراز المنقولات من النفايات التي صدرت  ▪
 بخصوصها أنظمة خاصة. 

642  

أنظمة  ▪ صدرت بخصوصها  التي  المياه  إحراز  حكم 
 خاصة. 

642  



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

378 

 الفقرة  المادة  المسألة 
حكم إحراز اللقطة التي صدرت بخصوصها أنظمة   ▪

 خاصة. 
642  

حكم إحراز الآثار التي صدرت بخصوصها أنظمة   ▪
 خاصة. 

642  

بخصوصها   ▪ صدرت  الذي  الصيد  إحراز  حكم 
 أنظمة خاصة.  

642  

 
  643 أحكام عقارات الدولة. 

النظامية   ▪ النصوص  الدولة  عقارات  على  تسري 
 الخاصة بها.  

643  

 
 [ 648-644ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية. ]م  ✓

  644 ملك ما وجب عنه التعويض.  
  644 متى يملك من لزمه التعويض ما عوَّض عنه؟  ▪
أثر تقديم من لزمه التعويض مثل أو قيمة ما لزمه  ▪

 التعويض عنه.  
644  

لم من لزمه التعويض عوض التعويض؟  ▪   644 لمن يسُن
  644 بدء ملك من لزمه التعويض لما عوَّض عنه.  ▪



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

379 

 الفقرة  المادة  المسألة 
هل العبرة في ملك محل التعويض وقت التعويض أم   ▪

 وقت سبب التعويض؟ 
644  

شرط اعتبار سبب التعويض وقتاً لابتداء ملك من   ▪
 لزمه التعويض.   

644  

   
  645 أيلولة مال المالك إلى ورثته. 

  645 يملك الوارث نصيبه من ملك مورثه.   ▪
الأموال   ▪ من  نصيبه  الوارث  يملك  الإرث  بثبوت 

 المملوكة لمورثه.  
645  

النصوص النظامية المتعلقة بأحكام إرث الوارث من   ▪
 مال مورثه.  

645  

 
  646 أيلولة مال الموصي إلى الموصى له.  

  646 متى يملك الموصى له المال الموصى به؟   ▪
  646 أثر نفاذ الوصية.  ▪
  646 ما يؤول إلى الموصى له بنفاذ الوصية.  ▪

 
  647 التصرفات في مرض الموت. 
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  647 التكييف النظام للتبرعات في مرض الموت.  ▪
في   ▪ للمحاباة  المتضمنة  للمعاوضة  النظام  التكييف 

 مرض الموت.  
647  

يأخذ حكم   ▪ الذي  فما  محاباة  المعاوضة  في  كان  إذا 
 الوصية؟ كامل الثمن أم شيء قدر آخر؟  

647  

مرض   ▪ في  التصرفات  من  الوصية  حكم  يأخذ  ما 
 [ 647الموت. ]م

647  

 
التصرف لأحد الورثة مع الاحتفاظ بحيازة المتصرف 

 فيه.  
648  

بحيازة   ▪ الاحتفاظ  مع  الورثة  التصرف لأحد  حكم 
 الشيء.  

648  

مع   ▪ الورثة  لأحد  للتصرف  النظام  التكييف 
الاحتفاظ بالشيء محل التصرف والانتفاع به مدى  

 الحياة. 

648  

في  ▪ للوريث  التصرف  تجعل  التي  الحيازة  ضابط 
 حكم الوصية. 

648  

إلى   ▪ فيه  المتصرف  الشيء  بحيازة  الاحتفاظ  حكم 
الانتفاع  من  إليه  المتصرف  تمكين  مع  الورثة  أحد 

648  
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 به. 

محل   ▪ الشيء  بحيازة  المتصرف  احتفاظ  حكم 
 التصرف والانتفاع لمدة معلومة. 

648  

هل لتقييد الانتفاع والتصرف لمدة معلومة أثر على   ▪
 تكييف التصرف؟  

648  

 
 [ 654-649ثالثاً: الالتصاق. ]م  ✓

  649 أحكام الالتصاق. 
من   ▪ المملوكة  الأرض  علا على  ما  ملك  يكون  لمن 

 بناء أو غرس.  
649  

لمن يكون ملك ما تحت الأرض المملوكة من بناء   ▪
 أو غرس.  

649  

أن   ▪ تحتها  كان  أو  الأرض  على  علا  فيما  الأصل 
 يكون من عمل مالك الأرض.  

649  

أن   ▪ تحتها  كان  أو  الأرض  على  علا  فيما  الأصل 
 يكون من نفقة مالك الأرض.  

649  

ما علا على الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس   ▪
 فهو ملك لمالك للأرض.

649  

أو كان   ▪ الأرض  ما علا على  أن  وجود دليل على    649أثر 
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 تحتها من بناء أو غراس ليس ملكاً لمالك الأرض.  

 
الإحداث في الأرض المملوكة بمواد مملوكة للغير  

 بدون إذن. 
650  

مملوكة   ▪ بمواد  المملوكة  الأرض  في  الإحداث  حكم 
 للغير. 

650  

أثر الإحداث في الأرض المملوكة بمواد مملوكة للغير  ▪
 بغير إذنه.

650  

بها   ▪ أرضٍ  مالكُ  أحدث  إن  المواد  مالك  يستحقه  ما 
 بناء أو غراساً. 

650  

أو   ▪ بناء  بها  المواد على من أحدث  به مالك  ما يرجع 
 غراساً على أرضه.  

650  

في  ▪ المالك  إحداث  إزالة  نفقات  تكون  من  على 
 أرضه بمواد غيره.

650  

مالك   ▪ أحدث  التي  المواد  مالك  كان  إذا  الحكم 
الأرض فيها بناء أو غرس بغير إذن، وكان في إزالتها  

 ضرر جسيم بالأرض.  

650  

ما يلزم مالك الأرض إذا لم يمكن إزالة المواد التي   ▪
 استحدث بها بناء أو غرساً في أرضه إلا بضرر.

650  
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مالك   ▪ بها  استحدث  التي  المواد  لمالك  يثبت  هل 

 الأرض بناء أو غرساً بغير إذن تعويض؟  
650  

 
الإحداث في الأرض المملوكة للغير بمواد مملوكة لمن 

 أحدثها بدون إذن. 
651  

أرض   ▪ في  غرساً  أو  بناء  موادٍّ  مالك  إحداث  حكم 
 يعلم أنها مملوكة للغير. 

651 1 

الذي   ▪ المواد  مالك  مطالبة  الأرض  مالك  يملك  ما 
 أحدث في أرضه بناء أو غرساً.  

651 1 

هل يملك مالك الأرض أن يطالب بالتعويض مالكَ  ▪
 المواد الذي أحدث في أرضه بناء أو غرسا؟ً  

651 1 

مالكُ    ▪ استحدث  التي  الأرض  مالك  طلب  حكم 
ما   استبقاء  إذن  بغير  غرساً  أو  بناء  أرضه  في  موادٍّ 

حدث.  
ُ
 أ

651 1 

أحدثه   ▪ ما  استبقاء  إذا طلب  الأرض  مالك  يلزم  ما 
 مالكُ موادٍّ في أرضه بغير إذن.  

651 1 

كيفية حساب التعويض الذي يستحقه مالك المواد   ▪
بغير   غرساً  أو  بناء  الغير  أرض  في  استحدث  الذي 

 حق واختار مالك الأرض استبقائه. 

651 1 
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أرض  ▪ في  استحدث  الذي  المواد  صاحب  يملك  هل 

غيره بغير إذن الامتناع عن الموافقة على استبقاء ما  
 أحدثه؟  

651 2 

أرض   ▪ في  أحدث  الذي  المواد  مالك  مطالبة  حكم 
 غيره بغير إذن إزالة ما أحدثه في الأرض؟  

651 2 

هل تلزم موافقة مالك الأرض إذا طلب مالك المواد   ▪
 التي استُحدث بها بناء أو غرس إزالتها؟  

651 2 

 
إحداث مالك موادٍّ بحسن نية بناء أو غرساً في  

 أرض مملوكة للغير.  
652  

غرساً   ▪ أو  بناء  نية  بحسن  شخص  إحداث  حكم 
 بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره.  

652  

أرض  ▪ في  بمواده  أحدثه  ما  المُحدث  إزالة  حكم 
 الغير بحسن نية. 

652  

مع   ▪ الغير  أرض  في  بمواده  المُحدث  إزالة  حكم 
 وجود ضرر في الإزالة. 

652  

أرض   ▪ في  أحدث  من  مواد  إزالة  كانت  إذا  العمل 
ةً بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة.  َّ  الغير مُضر 

652  

  652يخير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو   ▪
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أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب 
أو   البناء  أحدث  من  كان  إذا  الغرس  أو  البناء 
تضر  الإزالة  كانت  أو  الإزالة،  يطلب  لم  الغرس 

 بالأرض.  
اً جسيماً يرُهق   ▪ الحكم إذا بلغ البناء أو الغرس حدَّ

لمالك  القيمة  دفع  عليه  وجب  حيث  الأرض  مالك 
 المواد.  

652  

الغير بحسن   ▪ أرض  المواد الذي أحدث في  لمالك  هل 
 نية أن يطلب تمليكه الأرض؟  

652  

ما يستحقه مالك الأرض إذا رضي بأن يتملك مالك   ▪
 المواد الأرض ووجد المقتضي لذلك. 

652  

 
 

 
جَوررُ مالك  الأرض عند بنائه على الأرض الملاصقة 

 بحسن نية.  
653  

للمحكمة أن تُجبر صاحب الأرض التي جار عليها   ▪
ينزل   أن  نية  بحسن  بالبناء  الملاصقة  الأرض  مالك 

 عن ملكية الجزء المشغول بالبناء.  

653  
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التعويض الذي يستحقه مالك الأرض إذا جارَ عليه  ▪

 مالك الأرض الملاصقة بحسن نية. 
653  

إذا   ▪ الأرض  مالك  يستحقه  الذي  التعويض  تقدير 
 جارَ عليه مالك الأرض الملاصقة بحسن نية.

653  

 
اتصال المَنرقُوليَنر المملوكين لمالكَينر  مختَل فَينر بحيث  

لهُُما.    لا يمكن فصَر
654  

العمل إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا   ▪
 يمكن فصلهما دون تلف. 

654  

الأثر المترتب على وجود اتفاقٍ بين المالكَين لمنقولين  ▪
 متصلين لا يمكن فصلهما دون تلف.  

654  

ما تقضي به المحكمة في النزاع الحاصل بين مالكين   ▪
بدون  فصله  يمكن  لا  اتصالًا  متصلين  لمنقولين 

 تلف. 

654  

 
 [ 657-655رابعاً: العقد. ]م ✓

  655 انتقال الملكية والحقوق العينية في العقار والمنقول.  
  655 ما تنتقل به ملكية الحقوق العينية في العقار.  ▪
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  655 ما تنتقل به ملكية الحقوق العينية في المنقول.   ▪
العقار  ▪ في  العينية  الحقوق  ملكية  انتقال  شرط 

 [ 655والمنقول. ]م
  

ملكية  ▪ انتقال  في  مراعاتها  يلزم  التي  الأحكام 
 الحقوق العينية في العقار والمنقول. 

655  

 
  656 المعينَّ بالذات والمعينَّ بالنوع.  

 1 656 ما ينتقل به محل العقد المعينَّ بالذات.   ▪
 2 656 ما ينتقل به محل العقد المعينَّ بالنوع.  ▪
 2 656 شرط انتقال ملكية محل العقد المعينَّ بالنوع.  ▪

 
 

 
الاشتراطات النظامية لانتقال الملكية والحقوق  

 العينية. 
657  

لانتقال  ▪ إجراءً  نظام  نص  اشتراط  إذا  الحكم 
 الملكية. 

657  

لانتقال  ▪ إجراء  نظام  نص  اشترط  إذا    657الحكم 
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 الحقوق العينية المتعلقة بالملكية. 

الأخرى   ▪ العينية  والحقوق  الملكية  تنتقل  متى 
 المتعلقة بالملكية فيما اشترط نص نظامٌّ إجراء له.  

657  

 
 [ 672-658خامساً: الشفعة. ]م  ✓

  658 تعريف الشفعة. 
  658 الشفعة من جملة حقوق الملكية.  ▪
  658 محل الشفعة.   ▪
  658 أطراف الشفعة.  ▪
  658 الثمن الذي تكون به الشفعة.  ▪
  658 ما يلزم الشفيع في الشفعة.  ▪
  658 هل يلُزَمُ الشفيع بغير الثمن؟   ▪
  658 هل يلزم الشفيع دفع نفقات البيع؟   ▪

 
  659 اجتماع أكثر من شفيع.  

  659 أثر اجتماع أكثر من شفيع.   ▪
  659 ما يثبت لكل شفيع عند التعدد.   ▪
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  659 كيف يُسب ما لكل شفيع من الاستحقاق.  ▪

 
بيع المشتري لما تصح فيه الشفعة قبل إعلام 

 الشفيع.
660  

الحكم إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم   ▪
الأخذ   رغبته  الشفيع  إعلام  قبل  لآخر  باعه 

 بالشفعة. 

660  

المشتري   ▪ باعه  فيما  بالشفعة  الشفيع  حق  ثبت  إذا 
دفعه   الشفيع  يلزم  الذي  فما  الشفيع  إعلام  قبل 

 للمشتري الأول؟  

660  

المشتري   ▪ باعه  فيما  بالشفعة  الشفيع  حق  ثبت  إذا 
قبل إعلام الشفيع فهل يلزمه دفع الثمن الذي ب يع  

 به على المشتري الأول أم الثاني؟  

660  

 
 

  661 ما تثبت به الشفعة. 
  661 الأوصاف التي يثبت بها حق الشفعة.  ▪
  661 هل تثبت الشفعة بالعقد أم بتمام البيع؟   ▪
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  662 أثر تخلُّف ملك الشفيع وقت شراء المشتري.  
  662 حق الشفعة تابع للملك، فلا شفعة قبل الملك.  ▪
مالكاً  ▪ يكن  لم  إذا  الشفعة  حق  للشفيع  يثبت  هل 

 لنصيبه قبل وقت شراء المشتري؟  
662  

 
  663 أثر موت البائع أو المشتري أو الشفيع.  

  663 أثر موت البائع قبل ثبوت حق الشفعة.   ▪
  663 أثر موت البائع بعد ثبوت حق الشفعة بتمام البيع.   ▪
  663 أثر موت المشتري قبل ثبوت حق الشفعة.  ▪
بتمام  ▪ الشفعة  حق  ثبوت  بعد  المشتري  موت  أثر 

 البيع.  
663  

  663 أثر موت الشفيع قبل ثبوت حق الشفعة.  ▪
  663 أثر موت الشفيع بعد ثبوت حق الشفعة بتمام البيع.   ▪
  663 هل يسقط حق الشفعة بالموت؟   ▪

 
  664 تجزئة الشفعة.  
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  664 هل تقبل الشفعة التجزئة؟   ▪
على   ▪ جبراً  العقار  بعض  يأخذ  أن  للشفيع  يُق  هل 

 المشتري الوحيد دون بعض؟  
664  

مع   ▪ جبراً  العقار  بعض  يأخذ  أن  للشفيع  يُق  هل 
 تعدد المشترين؟  

664  

مع   ▪ جبراً  العقار  بعض  الشفيع  أخذ  جواز  شرط 
 تعدد المشترين.  

664  

عند  ▪ المشترين  بعض  نصيب  الشفيع  أخذ  حكم 
 التعدد مع اتحاد البائع. 

664  

 
  665 أحوالٌ لا تثبت بها الشفعة. 

 أ 665 هل تثبت الشفعة بانتقال الملك بغير البيع؟   ▪
الأصول   ▪ بين  الواقع  البيع  في  الشفعة  تثبت  هل 

 والفروع؟  
 ب  665

 ب  665 هل تثبت الشفعة في البيع الواقع بين الزوجين؟   ▪
 ج  665 هل تثبت الشفعة في العقار المبيع بالمزاد؟  ▪
للنصوص  ▪ وفقاً  يكون  الذي  المزاد  بين  الفرق 

 النظامية والمزادات العادية في ثبوت حق الشفعة. 
 ج  665
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  666 سقوط حق الشفعة.  
  666 أحوال سقوط حق الشفعة.  ▪
أو  ▪ صراحة  الشفعة  في  حق  عن  الشفيع  نزول  أثر 

 ضمناً. 
 أ 666

 أ 666 أثر نزول الشفيع عن حق الشفعة قبل البيع.  ▪
هل يسقط حق الشفيع بالنزول عن حقه قبل ثبوت   ▪

 حقه بالبيع؟  
 أ 666

برغبته  ▪ والمشتري  البائع  إعلام  الشفيع  ترك  أثر 
 بالأخذ بالشفعة.  

 ب  666

المشتري   ▪ يخبر  أن  خلالها  الشفيع  يلزم  التي  المدة 
 والبائع برغبته بالأخذ بحق الشفعة.  

 ب  666

يخبر   ▪ أن  خلالها  الشفيع  يلزم  التي  المدة  تبدأ  متى 
 المشتري والبائع برغبته بالأخذ بحق الشفعة. 

 ب  666

النصيب   ▪ ببيع  الشفيع  رَ  يعُذ  أن  يلزمه  الذي  من 
 الذي يثبت به حق الشفعة؟ 

 ب  666

أو   ▪ البائع  من  المقدم  الإعذار  يتضمنه  أن  يلزم  ما 
 المشتري للشفيع.  

 ب  666

 ب  666 الشروط الشكلية لإعذار الشفيع.  ▪
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بدعوى   ▪ يتقدم  أن  خلالها  الشفيع  يلزم  التي  المدة 

 الشفعة. 
 ج  666

متى يكون ابتداء احتساب المدة التي يلزم خلالها   ▪
 أن يتقدم الشفيع بدعوى الشفعة.  

 ج  666

 
  667 التقادم في دعوى الشفعة. 

يوماً   ▪ وثمانين  بانقضاء مئة  الشفعة  تسمع دعوى  لا 
 من تاريخ تسجيل البيع.  

667  

سماع  ▪ من  المانعة  التقادم  مدة  احتساب  ابتداء 
 دعوى الشفعة. 

667  

 
  668 الصفة في دعوى الشفعة. 

  668 على من ترفع دعوى الشفعة.  ▪
  668 صفة البائع في دعوى الشفعة.  ▪
  668 صفة المشتري في دعوى الشفعة.  ▪
  668 إمهال المحكمة الشفيع لإيداع الثمن.   ▪
من   ▪ جزء  الشفيع  بإيداع  المحكمة  تكتفي  هل 

 الثمن.  
668  
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ر الاكتفاء من الشفيع بجزء من الثمن.   ▪   668 من يقدن
بعد   ▪ جزءه  أو  الثمن  الشفيع  لديها  يودع  التي  الجهة 

 إمهال المحكمة له.  
668  

أو   ▪ الثمن  الشفيع  لديها  يودع  التي  الجهة  يُدد  من 
 جزءه بعد إمهال المحكمة. 

668  

إمهال   ▪ بعد  جزءه  أو  الثمن  إيداع  الشفيع  ترك  أثر 
 المحكمة له.  

668  

 
  669 ابتداء ملك الشفيع للعقار.  

  669 متى يثبت ملك الشفيع للعقار؟   ▪
  669 أثر صدور الحكم بثبوت الشفعة.  ▪
  669 أثر تسليم الشفيع الثمن للمشتري.  ▪
تسجيل   ▪ في  النظامية  النصوص  تشترطه  ما  أثر 

 ملكية العقار. 
669  

للعقار بعد  ▪ ما يجب مراعاته في ثبوت ملك الشفيع 
 ثبوت الشفعة أو تسليم الثمن بالتراضي.  

669  

 
  670 أثر انتقال ملك محل الشفعة للشفيع.  
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البائع محل   ▪ الشفيع تجاه  للشفيع يُل  الملك  بانتقال 

 المشتري.  
670  

  670 ما ينتقل للشفيع بانتقال الملك له تجاه البائع.   ▪
التي   ▪ والالتزامات  الحقوق  على  الشفعة  تمام  أثر 

 للمشتري في مواجهة البائع.  
670  

بالأجل على حق   ▪ البائع  المشتري من  أثر كون شراء 
 الشفعة. 

670  

الشفعة  ▪ محل  المبيع  ثمن  يدفع  أن  الشفيع  يلزم  هل 
 حالًا للبائع مع كونه قد باعه مؤجلًا؟  

670  

حكم انتفاع الشفيع بالأجل الممنوح للمشتري في   ▪
 دفع الثمن.  

670  

بالأجل   ▪ الانتفاع  ليستحق  تقديمه  الشفيع  يلزم  ما 
 الممنوح للمشتري في دفع الثمن.  

670  

 
 

زيادة المشتري في العقار المشفوع، وحكم نقص  
 العقار المشفوع بغير فعل المشتري.  

671  

حكم ما زاده المشتري في العقار من بناء أو غرس   ▪
والمشتري   للبائع  الشفيع  إعلام  قبل  المشفوع  في 

671 1 
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 برغبته في الشفعة.  

العقار من   ▪ تعويضاً عما زاده في  للمشتري  يثبت  ما 
 بناء أو غرس قبل إعلام الشفيع له.  

671 1 

في   ▪ زاده  عما  المشتري  تعويض  يلزمه  الذي  من 
 العقار من بناء أو غرس قبل إعلام الشفيع له. 

671 1 

ما يلزم الشفيع أن يدفعه للمشتري عوضاً عما زاده   ▪
إعلام   قبل  غرس  أو  بناء  من  المشفوع  العقار  في 

 الشفيع له.  

671 1 

في  ▪ زاده  مما  المشتري  به  يعوَّض  ما  يختار  الذي  من 
إعلام   قبل  غرس  أو  بناء  من  المشفوع  العقار 

 الشفيع له؟  

671 1 

الشفيع   ▪ المشتري من  يستحقه  التعويض الذي  صور 
عما زاده في العقار المشفوع من بناء أو غرس قبل  

 إعلام الشفيع له. 

671 1 

حكم ما زاده المشتري في العقار من بناء أو غرس   ▪
والمشتري   للبائع  الشفيع  إعلام  بعد  المشفوع  في 

 برغبته في الشفعة.  

671 2 

ما يستحقه الشفيع بشأن ما زاده المشتري في العقار  ▪
برغبته في   له  الشفيع  إعلام  بعد  أو غرس  بناء  من 

 الشفعة. 

671 2 
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هل يستحق الشفيع أن يطلب من المشتري إزالة ما   ▪

 زاده من بناء أو غرس بعد إعلام الشفيع له؟ 
671 2 

المشتري   ▪ من  يطلب  أن  الشفيع  يستحق  هل 
إعلام   بعد  غرس  أو  بناء  من  زاده  عما  التعويض 

 الشفيع له؟  

671 2 

حكم استبقاء الشفيع البناء أو الغراس الذي زاده   ▪
برغبته   له  الشفيع  إعلام  بعد  العقار  في  المشتري 

 بالشفعة. 

671 2 

اختار   ▪ إذا  للمشتري  يبذله  أن  الشفيع  يلزم  ما 
في   المشتري  زاده  الذي  الغراس  أو  البناء  استبقاء 

 العقار بعد إعلام الشفيع له برغبته بالشفعة.

671 2 

صور تعويض الشفيع للمشتري عما زاده من بناء أو   ▪
الشفيع   اختار  إن  له  الشفيع  إعلام  بعد  غرس 

 استبقاء البناء أو الغرس المزيد.  

671 2 

فعل   ▪ بغير  المشفوع  العقار  في  نقص  وجود  أثر 
 المشتري بعد إعلام الشفيع له. 

671 3 

المشتري   ▪ بفعل  المشفوع  العقار  في  نقص  وجود  أثر 
 قبل الإعلام.  

671 3 

هل يُُطُّ عن الشفيع شيء من ثمن العقار المشفوع  ▪
 إذا نقص بغير فعل المشتري بعد الإعلام؟  

671 3 
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هل يُُطُّ عن الشفيع شيء من ثمن العقار المشفوع  ▪

 إذا نقص بفعل المشتري قبل الإعلام؟  
671 3 

المشتري   ▪ بفعل  المشفوع  العقار  في  نقص  وجود  أثر 
 بعد الإعلام.  

671 3 

إذا  ▪ المشفوع  العقار  ثمن  من  الشفيع  عن  يُُطُّ  ما 
 نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.  

671 3 

 
طلب الشفيع عدم نفاذ تصرفات المشتري بعد  

 إعلام الشفيع له.  
672  

تصرفات   ▪ نفاذ  عدم  يطلب  أن  للشفيع  يُق  هل 
 المشتري؟  

672  

تصرفات   ▪ نفاذ  عدم  طلب  الشفيع  استحقاق  شرط 
 المشتري.  

672  

هل لطلب الشفيع عدم نفاذ تصرفات المشتري بعد   ▪
طلب  في  حقه  على  أثرٌ  بالشفعة  برغبته  إعلامه 

 الشفعة؟ 

672  

 
 [ 678-673الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية. ]م  ✓

  673 تعريف الحيازة.  
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  673 أوصاف الحيازة المعتبرة.  ▪
  673 المقصود بوضع اليد.   ▪
  673 الحيازة وصف ظاهر أم باطن؟   ▪

 
  674 أثر حيازة المنقول على النزاعات.  

  674 هل يمكن حيازة المنقول؟   ▪
  674 هل تعُدُّ حيازة المنقول قرينة؟   ▪

 
  675 الحيازة بحسن نية.  

 1 675 تعريف الحائز حسن النية.   ▪
 1 675 ضابط الجهل الذي يعُدُّ عذراً لحسن النية.  ▪
خطئه   ▪ عن  ناشئاً  النية  حسن  جهل  كون  أثر 

 الجسيم.  
675 1 

 1 675 هل الأصل حسن نية الحائز أم سوء نيته؟   ▪
 1 675 ما يرفع حُكم حسن النية عن الحائز.   ▪
 2 675 زوال صفة حسن النية عن الحائز بعد ثبوتها.   ▪
 2 675 أثر علم الحائز حسن النية بعيوب سند حيازته.   ▪
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في   ▪ حيازته  بعيب  النية  حسن  الحائز  إعلام  أثر 

 صحيفة الدعوى.  
675 2 

بعد   ▪ الحائز  عن  النية  حسن  صفة  زوال  ابتداء 
 ثبوتها.  

675 2 

 
لركُ ما يُوزه الحائز حسن النية وسيئها.     676 م 

 1 676 ما يملكه الحائز حسن النية.  ▪
لمن تكون ملكية الثمار التي قبضها الحائز بحسن   ▪

 نية؟ 
676 1 

هل يملك الحائز حسن النية الثمار التي قبضها مدة   ▪
 حيازته؟ 

676 1 

ما قبضه من   ▪ النية عن جميع  الحائز سيء  مسؤولية 
 الثمار.  

676 2 

من   ▪ قبضه  قصرَّ  عما  النية  سيء  الحائز  مسؤولية 
 الثمار في وقت حيازته. 

676 2 

الوقت الذي   ▪ النية من  الحائز سيء  ابتداء مسؤولية 
 أصبح فيها سيء النية. 

676 2 

في   ▪ أنفقه  ما  استرداد  النية  الحائز سيء  يستحق  هل 
نتجت وقت حيازته؟ 

ُ
 إنتاج الثمار التي أ

676 2 
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 3 676 ضابط قبض الثمار الطبيعية.   ▪
 3 676 ضابط قبض الثمار المستحدثة.  ▪
 3 676 أثر الفصل على أحكام القبض.  ▪
 3 676 ضابط قبض الثمار المدنية.   ▪
 3 676 ضابط الحصول على المنفعة.   ▪

 
ما يلزم المالك تجاه من كان حائزاً بعد أن يرد إليه 

 الشيء محل الحيازة.  
677  

إلى   ▪ يرد  أن  بعد  شيئاً  المالك  الحائز على  يستحق  هل 
 المالك ما كان قد حازه؟ 

677 1 

كان   ▪ ما  المالك  إلى  يؤدي  أن  بعد  الحائز  يستحقه  ما 
 حائزاً له.  

677 1 

 1 677 ضابط ما يستحق الحائز من نفقات.   ▪
 2 677 ما يطبق بشأن النفقات النافعة التي أنفقها الحائز.   ▪
المالك أن يسلم للحائز النفقات الكمالية   ▪ هل يلزم 

 التي أنفقها الحائز وقت حيازته؟
677 3 

بالنفقات   ▪ أقامه  ما  يزيل  أن  للحائز  يُق  هل 
 الكمالية؟  

677 3 
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بالنفقات   ▪ أقامه  ما  لإزالة  الحائز  استحقاق  شرط 

 الكمالية.  
677 3 

بالنفقات   ▪ أقامه  ما  يزيل  أن  بعد  الحائز  يلزم  ما 
 الكمالية.  

677 3 

الحائز   ▪ أنفقه  ما  استبقاء  المالك  طلب  حكم 
 بالنفقات الكمالية. 

677 3 

عن   ▪ عوضاً  للحائز  بذله  المالك  يلزم  الذي  المقابل 
بالنفقات   قيم 

ُ
أ مما  الإزالة  يستحق  ما  استبقاء 

 الكمالية.  

677 3 

 
  678 مسؤولية الحائز عما يصيب الشيء المَحُورز.  

التعويض عما يصيب   ▪ النية  الحائز حسن  ليس على 
 الشيء الذي حازه بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك.  

678 1 

لا مسؤولية على الحائز حسن النية على أي هلاك أو   ▪
 تلف إلا ما نتج عن هذا الهلاك أو التلف.  

678 1 

 2 678 مسؤولية الحائز سيء النية.  ▪
تلف   ▪ أو  هلاك  أي  عن  النية  سيء  الحائز  يضمن 

 يصيب الشيء الذي حازه.
678 2 

 2 678يدخل في ضمان الحائز سيء النية الهلاك أو التلف   ▪



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

403 

 الفقرة  المادة  المسألة 
 الذي لا سبب له فيه. 

الشيء  ▪ أن  أثبت  إذا  النية  سيء  الحائز  يضمن  لا 
يد  تحت  كان  ولو  يتلف  أو  سيهلك  كان  المحوز 

 مالكه.  

678 2 

 

 [ 718-679الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية. ]م  ❖

 [ 693-679الانتفاع. ]م الفرع الأول: حق   ✓
  679 تعريف حق الانتفاع.  

  679 حقيقة حق الانتفاع.  ▪
  679 . ما يكتسب بثبوت حق الانتفاع ▪
  679 علاقة حق الانتفاع بالملك.  ▪

 
  680 بمَ يكُسَبُ حقُّ الانتفاع؟ 

  680 يكسب حق الانتفاع بالتصرف النظام.   ▪
  680 يكسب حق الانتفاع بالإرث.   ▪
  680 شرط ثبوت حق الانتفاع بالإرث.   ▪
  680 يكسب حق الانتفاع بالشفعة من الشريك.  ▪
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  680 ضابط ما يصح محلًا لحق الانتفاع بالشفعة.  ▪

 
  681 السند الذي أنشأ حق الانتفاع وما يثبتُُ به.  

حق   ▪ أنشأ  الذي  السند  المنتفع  حقوق  في  يراعى 
 الانتفاع. 

681  

حق   ▪ أنشأ  الذي  السند  المنتفع  التزامات  في  يراعى 
 الانتفاع. 

681  

 
  682 ثمار المنتفع به.  

  682 لمن تكون ثمار المنتفع به؟   ▪
المنتفع   ▪ ثمار  من  المنتفع  من حق  يكون  ما  ضابط 

 به. 
682  

 
حدُّ استعمال المنتفع بحق الانتفاع، وما يُق للمالك  

 أن يعترض عليه من الاستعمالات.  
683  

 1 683 حكم تجاوز المنتفع الانتفاع المتفق عليه.  ▪
انتفاع  ▪ حدود  على  اتفاق  ثم  يكن  لم  إذا  العمل 

 المنتفع بالشيء المنتفع به. 
683 1 
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ضابط ما يجوز للمنتفع أن ينتفع به بالشيء المنتفع  ▪

 به مع عدم الاتفاق.  
683 1 

في  ▪ المشروع  غير  الاستعمال  على  المالك  اعتراض 
 المنتفع به. 

683 2 

مع   ▪ يتفق  لا  الذي  الاستعمال  على  المالك  اعتراض 
 طبيعة الشيء المنتفع به. 

683 2 

 2 683 حكم مطالبة المالك للمنتفع بتقديم ضمانات.   ▪
المنتفع  ▪ يطالب  أن  فيه  للمالك  يجوز  ما  ضابط 

 بتقديم ضمانات.  
683 2 

مع   ▪ المنتفع ضمانات  تقديم  عدم  المترتب على  الأثر 
 إثبات المالك أن حقوقه في خطر.  

683 2 

 2 683 متى تنزع المحكمة المنتفع به من يد المنتفع.  ▪
به  ▪ المنتفع  تنزع  أن  فيه  للمحكمة  يجوز  ما  ضابط 

 من يد المنتفع.  
683 2 

لمن يسلَّم المحل المنتفع به بعد نزع المحكمة له من   ▪
 يد المنتفع؟  

683 2 

نزع   ▪ مع  الانتفاع  حق  إنهاء  للمحكمة  يُق  هل 
 المنتفع به من المنتفع؟  

683 2 

حق   ▪ إنهاء  فيها  للمحكمة  يجوز  التي   2 683الأحوال 
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 الانتفاع مع نزع المنتفع به من يد المنتفع.  

حق   ▪ وإنهاء  به  المنتفع  الشيء  المحكمة  نزع  أثر 
 الانتفاع على حقوق الغير المتعلقة بمحل الانتفاع.  

683 2 

 
  684 نفقات المُنرتَفَع به.  

انتفاعه  ▪ أثناء  المنتفع  تلزم  التي  النفقات  ضابط 
 بالشيء المنتفع به. 

684  

  684 محل النفقات التي تلزم المنتفع.  ▪
  684 من تلزمه نفقات حفظ الشيء المنتفع به.  ▪
من تلزمه أعمال صيانة الشيء المنتفع به أثناء مدة  ▪

 انتفاع المنتفع. 
684  

هل يلزم المنتفع بدفع النفقات غير المعتادة للشيء  ▪
 المنتفع به؟  

684  

على من تكون النفقات غير المعتادة والإصلاحات   ▪
 الجسيمة للشيء المنتفع به.  

684  

المعتادة  ▪ غير  النفقات  دفع  المالك  يلزم  هل 
والإصلاحات الجسيمة التي وجبت عليه أثناء مدة  

 الانتفاع؟  

684  

على   ▪ تكون  التي  المعتادة  غير  النفقات    684ضابط 
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 المنتفع. 

  684 ضابط الإصلاحات الجسيمة التي يلزم بها المنتفع.  ▪
غير   ▪ النفقات  في  المالك  على  المنتفع  المعتادة رجوع 

 والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطئه.
684  

النفقات   ▪ في  المالك  على  الرجوع  للمنتفع  يُق  متى 
تنشأ   لم  التي  الجسيمة  والإصلاحات  المعتادة  غير 

 عن خطئه؟  

684  

 
  685 حفظ المُنرتَفَع به.  

  685 ضابط العناية التي تلزم المنتفع في حفظ المنتفع به.  ▪
المنتفع التعويض عن الهلاك الذي حدث   ▪ يلزم  هل 

 في المنتفع به دون تعدٍّ منه؟ 
685  

المنتفع التعويض عن الهلاك الذي حدث   ▪ يلزم  هل 
 في المنتفع به دون تقصير منه؟  

685  

 
  686 الهلاك والتلف الحاصل بعد مدة الانتفاع قبل الرد.  

الشيء  ▪ هلاك  عن  المالك  تعويض  المنتفع  يلزم  هل 
استعماله   بغير  الهلاك  كان  ولو  الانتفاع  مدة  بعد 

 وبغير تعدٍّ منه؟  

686  
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الشيء   ▪ تلف  عن  المالك  تعويض  المنتفع  يلزم  هل 

استعماله   بغير  الهلاك  كان  ولو  الانتفاع  مدة  بعد 
 وبغير تعدٍّ منه؟  

686  

الهلاك  ▪ المنتفع  فيها  يضمن  التي  الحال  ضابط 
 والتلف بعد مدة الانتفاع. 

686  

أثر الرد وإمكانه على مسؤولية المنتفع لهلاك أو تلف   ▪
 المنتفع به. 

686  

الحال التي لا يلزم فيها المنتفع بتعويض المالك عن   ▪
الهلاك أو التلف الحاصل بعد مدة الانتفاع ولو لم  

 يرده مع إمكان الرد.   

686  

 
 

 على المُنرتَفَع به.  
َ
  687 إعلام المنتفع للمالك بما طَرَأ

 )أ(  1 687 ما يلزم المنتفع إذا استولى على المنتفع به مستولٍ.  ▪
المنتفع  ▪ استحقاق في  الغير  إذا ادعى  المنتفع  يلزم  ما 

 به. 
 )أ(  1 687

 )ب(  1 687 ما يلزم المنتفع إذا هلك الشيء المنتفع به.   ▪
 )ب(  1 687 ما يلزم المنتفع إذا تلف الشيء المنتفع به.   ▪
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ما يلزم المنتفع إذا احتاج المنتفع به إلى إصلاحات   ▪

 جسيمة. 
 )ب(  1 687

بها   ▪ يخبر  أن  المنتفع  يلزم  التي  الإصلاحات  ضابط 
 المالك مما يُتاج إليه المنتفع به. 

 )ب(  1 687

لدفع   ▪ إجراء  يتخذ  أن  احتاج  إذا  المنتفع  يلزم  ما 
  .  خطر خفيٍّ

 )ج(  1 687

الواردة على  ▪ بالطوارئ  المالك  إعلام  المنتفع  ترك  أثر 
 . 687( من المادة 1المنتفع به الواردة في الفقرة )

687 2 

الناتج   ▪ الضرر  عن  التعويض  عن  المنتفع  مسؤولية 
عن عدم إعلام المالك بالطوارئ الواردة على المنتفع  

 .  687( من المادة 1به الواردة في الفقرة )

687 2 

 
 

ع  مع    المنقولات الاستهلاكية التي سلمت للمُنرتَف 
 المُنرتَفَع  به.  

688  

ما يستحقه المالك على المنتفع فيما يخص المنقولات   ▪
به  المنتفع  مع  للمنتفع  سُلنمَت  التي  الاستهلاكية 

 واستهلكها. 

688 1 

من   ▪ استهلكه  عما  بدلًا  رده  المنتفع  يلزم   1 688ما 



 

  د. عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                الفهرس المفصل لمسائل نظام المعاملات المدنية 

 

 

410 

 الفقرة  المادة  المسألة 
المنقولات الاستهلاكية التي سُلنمت إليه مع المنتفع  

 به. 
من   ▪ استهلكه  عما  البدل  يرد  أن  المنتفع  يلزم  متى 

المنقولات الاستهلاكية التي سُلنمت إليه مع المنتفع  
 به. 

688 1 

أثر موت المنتفع قبل أن يرد المنقولات التي سُلنمت   ▪
 له مع المنتفع به. 

688 2 

التي   ▪ المنقولات  بدل  المنتفع  تركة  في  يلزم  هل 
 استهلكها مما سُلنم إليه مع المنتفع به؟  

688 2 

 
  689 اتحاد صفة الملك والانتفاع.  

  689 أثر اتحاد صفة الملك والانتفاع على حق الانتفاع.   ▪
  689 انتهاء حق الانتفاع باتحاد صفة الملك والانتفاع.  ▪
فهل يكون لذلك   ▪ والمنتفع  المالك  إذا اتحدت صفة 

للمالك  مصلحة  وجود  مع  الانتفاع  حق  على  أثر 
 ككون المنتفع به مرهونا؟ً  

689  

 
  690 انتهاء حق الانتفاع.  
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 1 690 أثر انقضاء الأجل المعين لحق الانتفاع.  ▪
أثر موت المنتفع على حق الانتفاع الذي لم يعينَّ له   ▪

 أجل.  
690 1 

بعد   ▪ بها  المنتفع  الأرض  في  للمنتفع  زرع  وجود  أثر 
 انقضاء أجل الحق أو موت المنتفع.  

690 2 

في   ▪ زرع  للمنتفع  كان  إذا  الانتفاع  حق  يستمر  هل 
موت   أو  الأجل  انقضاء  بعد  بها  المنتفع  الأرض 

 المنتفع؟  

690 2 

الانتفاع مع وجود   ▪ المقتضي لاستمرار حق  إذا وجد 
سبب انقضاء حق الانتفاع هل يستحق المالك شيئاً  

 على حق الانتفاع للمدة اللاحقة للانتهاء؟  

690 2 

بعد  ▪ الانتفاع  استمر  إذا  المالك  يستحقه  ما  قدر 
 انقضاء حق الانتفاع لمصلحة المنتفع. 

690 2 

المقتضي  ▪ بوجود  الانتفاع  حق  يستمر  متى  إلى 
 للاستمرار لمصلحة المنتفع؟ 

690 2 

حدداه   ▪ أجلٍ  على  والمالك  المنتفع  اتفاق  حكم 
 لاستمرار حق الانتفاع لمصلحة المنتفع. 

690 2 

 
  691 أثر هلاك المُنرتَفَع  به.  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 1 691 أثر هلاك الشيء المنتفع به.  ▪
فهل   ▪ تعويض  عنه  ودُفع  به  المنتفع  الشيء  إذا هلك 

 ينتقل حق الانتفاع إلى هذا التعويض؟  
691 1 

ما يلزم المنتفع أن يرده إلى المالك بعد انتهاء حقه في   ▪
 الانتفاع إذا هلك المنتفع به. 

691 1 

 2 691 أثر كون هلاك المنتفع به بسبب راجع لخطأ المالك.  ▪
ما يلزم المالك تجاه المنتفع إذا كان هلاك المنتفع به  ▪

 راجعاً إلى خطئه.  
691 2 

بعد   ▪ به  المنتفع  الشيء  في  اللازم  المالك  فعل  إذا 
للمنتفع؟  الانتفاع  يعود حق  هلاكه بخطأ منه فهل 

 أم يُتاج إعادة الحق إلى اتفاق جديد؟  

691 2 

 
 
  692 نزول المنتفع عن حق الانتفاع.  

  692 أثر نزول المنتفع عن حق الانتفاع   ▪
هل يكون لنزول المنتفع عن حق الانتفاع أثر على   ▪

 الالتزامات الواجبة عليه تجاه المالك؟  
692  

هل يكون لنزول المنتفع عن حق الانتفاع أثر على   ▪
 الالتزامات الواجبة عليه تجاه حقوق الغير؟ 

692  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

  693 التقادم في دعوى المطالبة بحق الانتفاع.  
الانتفاع  ▪ بحق  المطالبة  دعوى  تسمع  لا  التي  المدة 

 بعدها.  
693  

دعوى   ▪ تسمع  لا  التي  سنوات  العشر  مدة  بدء 
 المطالبة بحق الانتفاع بعدها.  

693  

 
 [ 697-694الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق السكنى. ]م  ✓

اقتصار حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق  
 السكنى.  

694  

  694 حكم قصر حق الانتفاع على حق الاستعمال.  ▪
  694 حكم قصر حق الانتفاع على حق السكنى.  ▪

 
  695 تحديد حق الاستعمال والسكنى.  

  695 بمَ يتحدد حق الاستعمال؟  ▪
  695 بمَ يتحدد حق السكنى؟   ▪
هل لحاجة صاحب حق السكنى أو حق الاستعمال   ▪

 أثر على تحديد هذه الحقوق؟  
695  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
وحق   ▪ الاستعمال  حق  تحديد  عند  مراعاته  يلزم  ما 

 السكنى.  
695  

  695 السند المنشئ لحق الاستعمال أو حق السكنى.  ▪
 

  696 التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى.  
  696 حكم التنازل للغير عن حق الاستعمال.   ▪
  696 حكم التنازل للغير عن حق السكنى.   ▪
حق   ▪ أو  السكنى  حق  إنشاء  سند  في  الاشتراط 

 الاستعمال.  
696  

أو   ▪ السكنى  حق  عن  للغير  التنازل  حكم 
 الاستعمال لضرورة؟ 

696  

حق   ▪ عن  للغير  الحق  صاحب  تنازل  جواز  شرط 
 الاستعمال أو حق السكنى.  

696  

 
  697 أحكام حق الانتفاع وحق الاستعمال.  

  697 ما يسري على حق الاستعمال من أحكام.  ▪
  697 ما يسري على حق السكنى من أحكام.   ▪
  697شرط سريان أحكام حق الانتفاع على حق السكنى   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 وحق الاستعمال.  

وحق   ▪ الاستعمال  حق  أحكام  بين  التعارض  أثر 
 الانتفاع. 

697  

وحق   ▪ السكنى  حق  أحكام  بين  التعارض  أثر 
 الانتفاع. 

697  

 
 [ 698الفرع الثالث: حق الوقف. ]م  ✓

  698 الأحكام السارية على حقن الوقف.  
  698 الأحكام التي تسري على حق الوقف.  ▪

 
 

 [ 701-699الفرع الرابع: حق الارتفاق. ]م  ✓
  699 تعريف حق الارتفاق.  

  699 حقيقة حق الارتفاق.  ▪
  699 محل حق الارتفاق.  ▪
  699 الملك وأثره على حق الارتفاق. ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
بُ حق الارتفاق.     700 كَسر

  700 بمَ يكُسب حق الارتفاق؟  ▪
  700 أثر التصرف النظام على كسب حق الارتفاق.  ▪
  700 أثر الإرث على كسب حق الارتفاق.   ▪

 
 بينهما  

َ
أ رش  ن

ُ
ليَنر  اللذين  أ انتقال العقارين المُنرفَص 

 مال كُهُما ارتفاقاً ظاهراً.  
701  

ظاهراً   ▪ ارتفاقاً  المنفصلين  العقارين  مالك  إنشاء  أثر 
 بينهما.  

701  

بين   ▪ الملك  أنشأه  فيما  الارتفاق  حق  يبقى  هل 
 العقارين المنفصلين المملوكين له.   

701  

  701 أثر انتقال ملك المالك إلى الغير على حق الارتفاق.  ▪
انتقال حق   ▪ المنفصلين على  العقارين  تغير صفة  أثر 

 الارتفاق إلى أيدي الغير. 
701  

حكم اتفاق مالك العقارين عند نقلهما على عدم   ▪
 انتقال حق الارتفاق. 

701  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 [ 710-702ثانياً: بعض أنواع حقوق الارتفاق. ]م  ✓

  702 ثبوت حق المرور، وحكم المنع منه.  
 1 702 الحكم المترتب على ثبوت حق المرور.   ▪
 1 702 الأثر المترتب على ثبوت حق المرور.   ▪
 1 702 هل لمالك الأرض منع من ثبت له حق المرور؟  ▪
 2 702 هل يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح؟   ▪

 
حق مرور صاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق  

 العام. 
703  

ضابط صاحب العقار الذي يثبت له حق المرور إلى  ▪
 الطريق العام. 

703  

للوصول   ▪ العقار  باهظة على صاحب  نفقة  أثر وجود 
 إلى من عقاره إلى الطريق العام.  

703  

أثر وجود مشقة كبيرة على صاحب العقار للوصول   ▪
 إلى من عقاره إلى الطريق العام. 

703  

الطريق   ▪ إلى  العقار  لصاحب  المرور  حق  يثبت  هل 
 العام بمقابل؟ أم يكون بلا مقابل؟  

703  

  703ضابط حق المرور الذي يثبت لصاحب العقار الذي   ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 لا يتصل عقاره بالطريق العام. 

قدر العوض الذي يستحقه المجاور لصاحب العقار   ▪
 الذي لا يتصل بالطريق العام.  

703  

لا   ▪ الذي  العقار  صاحب  مرور  حق  استعمال  محل 
 يتصل بالطريق العام.  

703  

 
ُ صاحب الأرض العالية من المسيل الطبيعي.     704 سَقير

  704 مقدار ما يسقي صاحب الأرض العالية.  ▪
  704 المسيل الذي يسقي منه صاحب الأرض العالية.  ▪
  704 ضابط تقدير حاجة صاحب الأرض العالية. ] ▪
ما يلزم صاحب الأرض العالية بعد أن يسقي أرضه   ▪

 بقدر حاجته. 
704  

 
ئ الجدول أو مجرى الماء.     705 حقوق مُنرش 

  705 أرضه.  ما يثبت لمن أنشأ جدول ماء مأذون فيه لرين  ▪
  705 أرضه.   ما يثبت لمن أنشأ مجرى ماء مأذون فيه لرين  ▪
  705 حكم انتفاع غير منشئ الجدول أو مجرى الماء.   ▪
  705 أثر إذن منشئ الجدول أو مجرى الماء لمن ينتفع به.  ▪
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 الفقرة  المادة  المسألة 
الانتفاع  ▪ الغير  استحقاق  نظام على  نص  وجود  أثر 

 بالجدول الذي أنشأه الغير لسقي أرضه.  
705  

 
  706 مَورر دُ الماء أو الجدول المشترك.  

الجدول   ▪ أو  الماء  مورد  في  الشركاء  أحد  شق  حكم 
 المشترك جدولًا آخر. 

706  

الجدول   ▪ أو  الماء  مورد  في  الشركاء  بقية  إذن  أثر 
 المشترك لأحد الشركاء في شق جدول آخر.  

706  

 
نرهُ.     707 حق المجرى، وحكم المنع م 

 1 707 تعريف حق المجرى.   ▪
 1 707 لمن يثبت حق المجرى.  ▪
 1 707 محل حق المجرى.   ▪
الري   ▪ مياه  جريان  في  المجرى  حق  يكون  هل 

 الاصطناعي؟  
707 1 

 1 707 المقصود من حق المجرى.   ▪
 1 707 الهدف من حق المجرى.   ▪
حق   ▪ له  ثبت  من  الأراضي  أصحاب  منع   2 707حكم 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 المجرى من جريان الماء في أراضيهم.  

لملاك  ▪ يدفعه  أن  المجرى  حق  صاحب  يلزم  ما 
 الأراضي التي تجري فيها المياه.  

707 2 

المجرى   ▪ حق  صاحب  على  المستحق  يدُفع  كيف 
 لملاك الأراضي.  

707 2 

الأرض   ▪ مالك  بانتفاع  المجرى  حق  إخلال  أثر 
 إخلالًا بيناً.  

707 2 

 
  708 الضرر الذي يصيب مالك الأرض من المجرى. 

  708 ما يستحقه مالك الأرض إذا تأذى من المجرى.   ▪
حق  ▪ صاحب  من  طلبه  الأرض  لمالك  يُق  ما 

 المجرى.  
708  

طلب مالك الأرض من صاحب حق المجرى تعمير   ▪
 المجرى لرفع ضرره.  

708  

المجرى   ▪ حق  صاحب  من  الأرض  مالك  طلب 
 إصلاح المجرى لرفع ضرره.  

708  

إصلاح  ▪ عن  المجرى  حق  صاحب  امتناع  أثر 
 المجرى أو تعميره.  

708  

أو   ▪ المجرى  بتعمير  الأرض  مالك  قيام    708حكم 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 إصلاحه على نفقة صاحب الحق. 

عن   ▪ عوضاً  المجرى  حق  صاحب  يلزم  ما  قدر 
 إصلاح المجرى أو تعميره. 

708  

 
اً لمنع المياه   إقامة مالك الأرض المنخفضة سدَّ

السائلة سَيرلًا طبيعياً من الأرض العالية، وقيام مالك  
 العالية بعمل يزيد عبء الأرض المنخفضة.الأرض 

709  

لمنع   ▪ هل يُق لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سداً 
 المياه السائلة سيلًا طبيعياً من الأرض العالية؟ 

709 1 

في  ▪ يزيد  بعمل  العالية  الأرض  مالك  قيام  حكم 
 عبء الأرض المنخفضة. 

709 2 

 
  710 المسيل الضار.  

لرك  الغير.   ▪   710 حكم إجراء مسيل ضارٍّ في م 
  710 حكم إجراء مسيل ضار في طريق عام.   ▪
  710 حكم إجراء مسيل في طريق خاص.   ▪
الغير هل يجب على من أجرى مسيلًا ضاراً في ملك   ▪

قديما؟ً   كان  إن  يزيله  أن  خاص  أو  عام  طريق  أو 
 [710]م

710  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
أجرى   ▪ من  على  الضرر  إزالة  وجوب  على  دَم   الق  أثر 

 مسيلًا ضاراً.  
710  

 
 [ 715-711ثالثاً: آثار حق الارتفاق. ]م  ✓

  711 ما يخضع له حقُّ الارتفاق.  
  711 سند إنشاء حق الارتفاق وأثره فيه.  ▪
المتعلقة  ▪ الأعراف  من  الارتفاق  حق  على  يجري  ما 

 بالمكان. 
711  

  711 . 715-712يخضع حق الارتفاق لما ذكر في المواد من  ▪
 

  712 نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق.  
حق   ▪ لاستعمال  اللازمة  الأعمال  نفقات  تلزمه  من 

 الارتفاق.  
712 1 

 1 712 من تلزمه نفقات المحافظة على حق الارتفاق.  ▪
به  ▪ المرتفق  العقار  مالك  تحمل  على  الاتفاق  حكم 

 لنفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق. 
712 1 

تكاليف   ▪ من  به  المرتفق  العقار  مالك  تخلص 
 الأعمال التي تلزمه في نفقته.  

712 2 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
العقار كله أو  ▪ العقار المرتفق به عن  أثر تخلي مالك 

 بعضه لمالك العقار المرتفق. 
712 2 

العقارين   ▪ لمالكي  النافعة  الأعمال  نفقات  تلزم  من 
ق  والمرتَفَق  به.    المرتفَ 

712 3 

الأعمال   ▪ نفقات  به  المرتفق  العقار  مالك  يلزم  هل 
النافعة لاستعمال حق الارتفاق إذا كان عقاره ينتفع  

 بتلك الأعمال؟  

712 3 

قدر ما يلزم مالك العقار المرتفق به ومالك العقار   ▪
نفع  عاد  إذا  النافعة  الأعمال  نفقات  من  المرتفق 

 الأعمال النافعة على العقارين كليهما.  

712 3 

العقار  ▪ مالك  على  يجب  ما  نسبة  تحسب  كيف 
المرتفق به ومالك العقار المرتفق في نفقات الأعمال  

 التي تعود بالنفع على كلا العقارين.  

712 3 

 
الأعمال التي من شأنها التأثير في استعمال حق 

 الارتفاق أو تغيير وضعه. 
713  

من   ▪ بأعمال  به  المرتفق  العقار  مالك  قيام  حكم 
 شأنها التأثير في استعمال حق الارتفاق.  

713  

من   ▪ بأعمال  به  المرتفق  العقار  مالك  قيام    713حكم 
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 شأنها التأثير في تغيير وضع حق الارتفاق. 

العقار  ▪ مالك  على  إرهاقاً  أشد  الارتفاق  كون  أثر 
 المرتفق به.  

713  

بسبب  ▪ رهق 
ُ
أ إذا  به  المرتفق  العقار  لمالك  يجوز  هل 

حق   استعمال  في  تؤثر  بأعمال  يقوم  أن  الارتفاق 
 الارتفاق أو تغيير وضعه؟

713  

أثر كون الارتفاق يمنع مالك العقار المرتفق به من   ▪
 القيام بالإصلاحات المفيدة لعقاره. 

713  

الارتفاق  ▪ إذا كان  به  المرتفق  العقار  لمالك  يثبت  ما 
بالإصلاحات   القيام  من  يمنعه  كان  أو  له  مرهقاً 

 المفيدة لعقاره. 

713  

موضع.   ▪ إلى  موضع  من  الارتفاق  حق  نقل  حكم 
 [ 713]م

713  

  713 من يطلب نقل حق الارتفاق.  ▪
  713 مبررات طلب نقل حق الارتفاق.  ▪
إلى   ▪ موضع  من  الارتفاق  حق  نقل  جواز  ضابط 

 موضع.  
713  

حيث   ▪ الارتفاق  حق  إليه  ينتقل  الذي  المحل  شرط 
 جاز. 

713  
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 الفقرة  المادة  المسألة 
 

 . ق  تفَ    714 تجزئة العقار المُرر
تفَ ق  على حق الارتفاق.  ▪  1 714 أثر تجزئة العقار المُرر
يكون   ▪ فلمن  أجزاء  إلى  قُ  المرتفَ  العقار  جُزنيء  إذا 

 حق الارتفاق؟  
714 1 

ق    ▪ المرتفَ  العقار  أجزاء  استحقاق كل جزء من  شرط 
 لحق الارتفاق. 

714 1 

▪  . قر  1 714 أثر زيادة أعباء المرتفق به بتجزئة العقار المرتفَ 
لا  ▪ الارتفاق  حق  وكان  قُ  المُرتفَ  ئَ  جُزن إذا  الحكم 

 يفيد إلا بعض هذه الأجزاء.
714 2 

حق   ▪ إنهاء  به  المرتفق  العقار  مالك  طلب  حكم 
التجزئة   بسبب  صارت  التي  الأجزاء  عن  الارتفاق 

 لا تستفيد من حق الارتفاق. 

714 2 

 
تَفَق  به.    715 تجزئة العقار المُرر

  715 أثر تجزئة العقار المرتفق به على حق الارتفاق.  ▪
ئَ العقار المرتفق به؟   ▪   715 هل يبقى حق الارتفاق إذا جُزن
المرتفق   ▪ العقار  ئَ  جُزن إذا  الارتفاق  حق  يبقى    715علامَ 
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 به.

بعض  ▪ وكانت  به  المرتفق  العقار  ئَ  جُزن إذا  الحكم 
الحق   استعمال  يمكن  لا  أو  تستعمل  لا  أجزائه 

 فيها.  

715  

إنهاء   ▪ به  المرتفق  العقار  أجزاء  طلب ملاك  حكم 
 حق الارتفاق.  

715  

  715 شرط جواز طلب ملاك أجزاء العقار المرتفق به.   ▪
 

 [ 716رابعاً: انتهاء حق الارتفاق. ]م  ✓
  716 انتهاء حق الارتفاق.

  716 ما ينتهي به حق الارتفاق. ▪
 أ 716 أثر انقضاء الأجل المعين لحق الارتفاق.  ▪
   [ 716أثر زوال محل حق الارتفاق. ]ف)أ( م ▪
يد   ▪ في  به  والمرتَفَق   ق   المرتف  العقارين  اجتماع  أثر 

 مالك واحد. 
 ب  716

تغير وضع   ▪ بسبب  الارتفاق  استعمال حق  ر  تعذُّ أثر 
 العقارين المرتفق والمرتفق به. 

 ج  716

ر استعمال   ▪  ج  716هل يعود حق الارتفاق إذا زال سبب تعذُّ
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المرتفق  العقارين  وضع  تغير  بسبب  الارتفاق  حق 

 والمرتفق به؟  
 د 716 أثر نزول صاحب حق الارتفاق.   ▪
 د 716 الارتفاق بنزول صاحب الحق. شرط انتهاء حق  ▪
 ه  716 أثر زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق. ▪
 ه  716 الأثر المترتب على زوال غالب فائدة حق الارتفاق.  ▪
لا   ▪ محدوداً  الارتفاق  حق  فائدة  من  الباقي  كون  أثر 

 يتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به. 
 ه  716

 
  717 التقادم في دعوى المطالبة بحق الارتفاق. 

  717 المدة لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق بعدها.   ▪
دعوى   ▪ تسمع  لا  التي  سنوات  العشر  مدة  بدء 

 المطالبة بحق الارتفاق بعدها.  
717  

 
انتفاع أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق،  

 ووقف سريان مدة عدم سماع الدعوى. 
718  

الارتفاق   ▪ الشيوع بحق  الشركاء على  انتفاع أحد  أثر 
 على مرور الزمن المانع من سماع الدعوى. 

718  
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أثر وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة  ▪

 أحد الشركاء.  
718  

هل يكون لوقف سريان مدة عدم سماع الدعوى   ▪
 لمصلحة أحد الشركاء أثر على استحقاق باقيهم؟  

718  
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 [719الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية. ]م 

  719 [ 719ما يسري على الحقوق العينية التبعية. ]م
العينية  ▪ الحقوق  التي تسري على  النظامية  النصوص 

 التبعية. 
719  
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 [720أحكام ختامية. ]م  

 [ 720الفصل الأول: قواعد كلية. ]م  ❖

  720 القواعد الكلية.  
  720 محل تطبيق القواعد الكلية الواردة في النظام.  ▪
  1، 720 شرط تطبيق القواعد الكلية الواردة في النظام. ▪
  720 ما يجب مراعاته عند تطبيق القواعد الكلية.  ▪
ما   ▪ على  النظام  في  الواردة  الكلية  القواعد  تطبق  هل 

 ورد فيه نصوص نظامية خاصة؟ 
720  

القواعد   ▪ عليه  نصت  لما  الوقائع  طبيعة  مغايرة  أثر 
 الكلية. 

720  

على   ▪ الكلية  القواعد  تطبيق  شروط  تخلُّف  أثر 
 الوقائع.  

720  

على  ▪ الواردة  الاستثناءات  من  استثناء  وجود  أثر 
 القواعد الكلية في الوقائع محل النظر.  

720  

o   .1ق 720 الأولى: الأمور بمقاصدها 
o   لا والمعاني  بالمقاصد  العقود  في  العبرة  الثانية: 

 بالألفاظ والمباني. 
 2ق 720
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o  .3ق 720 الثالثة: العادة محكمة 
o   .4ق 720 الرابعة: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 
o   .ً5ق 720 الخامسة: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا 
o  .6ق 720 السادسة: الممتنع عادة الممتنع حقيقة 
o   .7ق 720 السابعة: اليقين لا يزول بالشك 
o   .8ق 720 الثامنة: الأصل بقاء ما كان على ما كان 
o   .9ق 720 التاسعة: الأصل براءة الذمة 
o  الصحة والشروط  العقود  في  الأصل  العاشرة: 

 واللزوم.  
 10ق 720

o  .11ق 720 الحادية عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم 
o   أقرب إلى  الحادث  إضافة  الأصل  عشرة:  الثانية 

 أوقاته. 
 12ق 720

o   لكن قول،  ساكت  إلى  ينسب  لا  عشرة:  الثالثة 
 السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. 

 13ق 720

o   .14ق 720 الرابعة عشرة: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح 
o  .15ق 720 الخامسة عشرة: لا عبرة بالظن البينن  خطؤه 
o  .16ق 720 السادسة عشرة: الضرر يزال 
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o  .17ق 720 السابعة عشرة: الضرر لا يزال بمثله 
o   .18ق 720 الثامنة عشرة: يدُفع الضرر الأشد بالضرر الأخف 
o  جلب على  مٌ  مقدَّ المفاسد  درء  عشرة:  التاسعة 

 المصالح.
 19ق 720

o   .مَ المانع  20ق 720 العشرون: إذا تعارض المانع والمقتضي قدُن
o  .21ق 720 الحادية والعشرون: المشقة تجلب التيسير 
o  .22ق 720 الثانية والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها 
o .23ق 720 الثالثة والعشرون: الاضطرار لا يبُطل حق الغير 
o   24ق 720 الحقيقة.الرابعة والعشرون: الأصل في الكلام 
o   .25ق 720 الخامسة والعشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله 
o  السادسة والعشرون: المطلق يجري على إطلاقه ما لم

اً أو دلالة.   يقم دليل التقييد نصَّ
 26ق 720

o  وفي لغو،  الحاضر  في  الوصف  والعشرون:  السابعة 
 الغائب معتبر.  

 27ق 720

o   .28ق 720 الثامنة والعشرون: التابع تابع 
o   التاسعة والعشرون: يغُتفر في التوابع ما لا يغُتفر في

 غيرها.  
 29ق 720

o  .30ق 720 الثلاثون: يغُتفر في البقاء ما لا يغُتفر في الابتداء 
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o  .31ق 720 الحادية والثلاثون: إذا سقط الأصل سقط الفرع 
o  مورد في  للاجتهاد  مساغ  لا  والثلاثون:  الثانية 

 النص. 
 32ق 720

o  .33ق 720 الثالثة والثلاثون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
o   .34ق 720 الرابعة والثلاثون: الخراج بالضمان 
o   فهو به  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  والثلاثون:  الخامسة 

 واجب. 
 35ق 720

o  .36ق 720 السادسة والثلاثون: إذا زال المانع عاد الممنوع 
o  .37ق 720 السابعة والثلاثون: ما ثبت لعذر يزول بزواله 
o  38ق 720 [720م  38الثامنة والثلاثون: الساقط لا يعود. ]ق 
o   إلى يصُار  الأصل  تعذر  إذا  والثلاثون:  التاسعة 

 البدل.  
 39ق 720

o  الأربعون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه
 مردود عليه. 

 40ق 720

o   .ً41ق 720 الحادية والأربعون: الجهل بالحكم ليس عذرا 
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 [ 721الفصل الثاني: العمل بهذا النظام. ]م  ❖

  721 متى يعمل بهذا النظام.  
في   ▪ النظام  نشر  بعد  يوماً  وثمانين  مئة  مضي  أثر 

 الجريدة الرسمية. 
721  

  721 أثر هذا النظام على ما يتعارض معه من أحكام.  ▪

 
 تم بحمد الله تعالى. 
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 223 ................ [ 428-416الفرع الثاني: التزامات المؤجر. ]م 

 232 .......... [ 439-429الفرع الثالث: التزامات المستأجر. ]م 

 239 ............ [442-440الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيجار. ]م 

 242 ....... [450-443الفرع الخامس: إيجار الأرض للزراعة. ] 

 247 ..................... [ 460-451الفصل الثاني: إنشاء عقد الإعارة. ]م 

 249 .............. [ 458-454الفرع الثاني: آثار عقد الإعارة. ]م 

 252 .......... [ 460-459الفرع الثالث: انتهاء عقد الإعارة. ]م 

 254 ....................... [528-461الباب الثالث: العقود الواردة على العمل. ]م 

 254 ............................ [478-461الفصل الأول: عقد المقاولة. ]م 

 254 ........... [ 462-461الفرع الأول: إنشاء عقد المقاولة. ]م 

 255 .............. [ 467-463الفرع الثاني: التزامات المقاول. ]م 

 259 . [472-468الفرع الثالث: التزامات صاحب العمل. ]م 

 263 ........... [474-473الفرع الرابع: المقاولة من الباطن. ]م 

 265 ...... [478-475الفرع الخامس: انتهاء عقد المقاولة. ]م 

 268 ...................................... [479الفصل الثاني: عقد العمل. ]م 

 268 ............................. [ 505-480الفصل الثالث: عقد الوكالة. ]م 

 270 ................ [497-486الفرع الثاني: التزامات الوكيل. ]م 

 279 ............... [ 501-498الفرع الثالث: التزامات الموكل. ]م 
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 281 .............. [ 505-502الفرع الرابع: انتهاء عقد الوكالة. ]م 

 284 ............................ [ 516-506الفصل الرابع: عقد الإيداع. ]م 

 284 ........... [508-506الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع. ]م 

 285 .......... [ 516-509الفرع الثاني: التزامات المودَع لديه. ]م 

 287 ............... [514-512الفرع الثالث: التزامات المود ع. ]م 

 288 .......... [ 516-515الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع. ]م 

 290 ......................... [ 527-517الفصل الخامس: عقد الحراسة. ]م 

 297 ....................................... [ 577-528الباب الرابع: عقود المشاركة. ]م 

 298 ............................. [ 549-529الفصل الأول: عقد الشركة. ]م 

 298 ........... [ 533-529الفرع الأول: إنشاء عقد الشركة. ]م 

 302 ............... [ 543-534الفرع الثاني: آثار عقد الشركة. ]م 

 309 .......... [ 549-544الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة. ]م 

 314 ............................ [ 551-550الفصل الثاني: عقد المضاربة. ]م 

 314 .......... [551-550الفرع الأول: إنشاء عقد المضاربة. ]م 

 315 ............ [ 560-552الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة. ]م 

 322 ....... [565-561الفرع الثالث: انتهاء عقد المضاربة. ]م 

 326 .......... [577-566الفصل الثالث: عقد المشاركة في الناتج. ]م 

 326 ...................... [570-566الفرع الأول: أحكام عامة. ]م 

 335 ................ [607-578الباب الخامس: عقد الكفالة وعقد التأمين. ]م  

 335 ........................... [ 606-578الفصل الأول: عقد الكفالة. ]م 
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 335 .......... [584-578الفرع الأول: إنشاء عقد الكفالة. ]م 

 339 ............. [ 602-585الفرع الثاني: آثار عقد الكفالة. ]م 

 350 ..........[ 606-603الفرع الثالث: انتهاء عقد الكفالة. ]م 

 353 ..................................... [ 607الفصل الثاني: عقد التأمين. ]م 

 354 .................................... [719-608القسم الثالث: الحقوق العينية. ]م  

 354 ......................... [718-608الباب الأول: الحقوق العينية الأصلية. ]م 

 354 ............................. [ 678-608الفصل الأول: حق الملكية. ]م 

 354 ... [640-608الفرع الأول: أحكام عامة لحق الملكية. ]م  

 354 .................................... [610-608أولًا: نطاق الحق. ]م 

 356 ................................. [618-611ثانياً: قيود الملكية. ]م 

 361 .............. [ 639-619ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها. ]م 

 376 ...... [672-641الفرع الثاني: أسباب كسب الملكية. ]م 

 376 ............................ [643-641أولًا: إحراز المباحات. ]م 

-644ثانياً: كسب الملكياة بالضامان والإرث والوصاية. ]م 
648] 378 

 381 .................................... [654-649ثالثاً: الالتصاق. ]م 

 386 ........................................ [657-655رابعاً: العقد. ]م 

 388 .................................. [ 672-658خامساً: الشفعة. ]م  

 398 .. [678-673الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية. ]م 
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[718-679الفصل الثاني: الحقوق المتفرعة عان حاق الملكياة. ]م 
 403 

 403 ................... [ 693-679الفرع الأول: حق الانتفاع. ]م 

[697-694الفرع الثاني: حق الاستعمال وحق الساكنى. ]م 
 413 

 415 ............................. [ 698الفرع الثالث: حق الوقف. ]م  

 415 ..................... [ 701-699الفرع الرابع: حق الارتفاق. ]م 

 417 ........... [ 710-702ثانياً: بعض أنواع حقوق الارتفاق. ]م 

 422 ........................... [715-711ثالثاً: آثار حق الارتفاق. ]م 

 426 ............................. [ 716رابعاً: انتهاء حق الارتفاق. ]م 

 429 .................................... [ 719الباب الثاني: الحقوق العينية التبعية. ]م 

 430 ..................................................................... [ 720أحكام ختامية. ]م 

 430 ........................................ [720الفصل الأول: قواعد كلية. ]م 

 434 ............................. [721الفصل الثاني: العمل بهذا النظام. ]م 

 

 

 

 


